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وهاه هي هاوه وهام ووو ها ا عضا ف موه ونا ع فالا وجوه يواغ 8 و ها له و اطع مجع عه فاح وه ونيو ول 


بعض الفقهاء بأنه مايستر ال 5 والصدغين أو 


العنق  )١‏ 
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب 


ساترعام لجسم المرأة, أما الخمار فهوفي الجملة 


ماتستر به المرأة رأسها 8 


النقاب ١‏ 
* - النقاب ‏ بكسر النون _ماتنتقب به المرأة» 
يقال انتقبت المرأة وتنقبت غطت وجهها 
بالنقاب 9) 

والفرق بين الحجاب والنقاب, أن الحجاب 
ساتر عام» أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط . 


الحكم الإجمالي : 
5 - للفظ الحجاب إطلاقان : 

أحدهها : استعاله في الحسيات. وهوالجسم 
الذي يحول بين شيئين. 

والثشاني : استعاله في المعاني. وهو الأمر 


. المعنوي الذي يحول دون الوصول إلى 


المطلوب . 
وتختلف أحكامه في كل ذلك باختلاف 


._(ل»اللصباح المنير والقاموس المحيط ولسان العرب. والمفردات 


للراغب وكفاية الطالب الرباني .161١/١‏ والمجموع 
١1‏ 
[فة القاموس المحيط والمصباح المنير ولسان العرب . ور 


ا لل ل ا ا 00 


أولا : استعماله في الحسيات, ومن ذلك مايل : 
١‏ - الحجاب بالنسبة للعورة : 

© - اتفق الفقهاء على وجوب حجب عورة المرأة 
والرجل البالغين بسترها عن نظر الغير الذي لا 


يحل له النظر إليها. 


وعورة المرأة التي يجب عليها حجبها عن 
الأجنبي هي في الجملة جميع جسدها عدا الوجه 
والكفين, وهي بالنسبة للمحرم من الرجال 
ماعدا الوجه والرأس والعنق والذراع, قال 
الحنفية: وماعدا الصدر والساقين, وقال 
الشافعية: ماعدا مابين السرة والركبة» وبالنسبة 
لثلها من النساء مابين السرة والركبة . 

وعورة الرجل التي يجب حجبها عن الغير 
هي مابين السرة والركبة مع الاختلاف في حجب 
الفخذ. وهذا في الجملة. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (عورة) . 

والدليل على وجوب حجب العورة عمن 
لايحل له النظر إليها قوله تعالى : لإقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى لهم إن الله خبيربا يصنعون. وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر 
متها . . . الآيةي . 


. وقول النبي يَِِ لأسماء : «يا أسماء إن المرأة إذا 


٠١ سورة النور/‎ )١( 


شساكته 


وان يانه سوا 6 مووي ع أ جرف 6 ع ل الوقن اشوا و وا وئة ورعد و وال ا 0 


التعريف : 


١ :‏ الحجاب في اللغة: السترء وهومصدريقال 1 


ستروى وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء 


وا لحجاب اسم ما احتجب به وكل ما حال 


والحجاب كل ما يسترالمطلوب ويمنع من 


الوصول إليه كالستر والبواب. والجسم والعجز | 


والمعصية . 


وقوله تعالى: طومن بيننا وبينك 
حجاب ١7.»‏ معناه : ومن بيئنا وبيناك حاجز في 
النحلة والدين . 


والأصل في الحجاب أنه جسم حائل بين 


وقد استعمل في المعاني. فقيل: العجز 


)١(‏ سوزة فصلت/ ه 


ا ا ا ا 


حجاب بين الإنسان ومراده. والمعصية حجات 


تين العد وريةف 29 


ولا يخرج استعال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه اللغوي الذي هو الستر والحيلولة . 9) 


والحاجب يأتي بمعنى المانع» ويأتي بمعنى 
العظم الذي فوق العين بلحمه وشعره . وينظر 
مايتصل بها من أحكام في مصطلح: 


(حاجب) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحمار : 

؟ ‏ الخبار من الخمر وأصله الست ومنه قول 
النبي كلل : «خمروا آنيتكم»”" وكل ما يسترشيئا 
فهو خاره . 


لكن الخمار صار في التعارف اسم لما تغطي به 
المرأة رأسها . 


ولا يخرج المعنى الاصط لاحي للخارفي 
بعض الاطلاقات عن المعنى اللغوي , ويعرفه 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والكليات للكفبوي 
والتعريفات للجرجان . 

(؟) فح القدير 451/5» ونشر دار إحياء التراث. وقليوبي ش 
م/1, وروضة الطالبين 8/ 4ه, وكشاف القناع 
445-01 وشرح غريب المهذب لابن بطال 77/7 

(م) حديث: «خمروا آنيتكم». أخرجه البخاري (الفتح 
٠‏ ط السلفية) من حديث جابر بن عبدالله . 


ابي ل ا اح لح حل ل ل ل ل ا ا 8 


كشفها للحاجة والضرورة كالتداوي والختان 
والشهادة وغير ذلك : )١‏ 

فعن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني 
قريظة. فكانوا ينظرون». فمن أنبت الشعر 


يننت 9) 
وفي كل ماسبق تفصيل ينظر في مصطلح : 
(عورة). 


الاحتجاب أثناء قضاء الحاجة : 
5 - يستحب لقاضي الحاجة في الفضاء أن 
يستترعن أعين الناس بحيث لا يرى جسمه . 
أما بالنسبة للعورة فيجب حجبها. فإن وجد 
حائطا أوكثيبا أوشجرة استتربه» وإن لم يجد 
شيئا أبعد حتى لا يراه أحد. ”لما روي عن 





77/17 371 /١ وابن عابدين‎ ,. ١174 البدائع 118/0 إلى‎ )١( 
وه/ 788-56 وأشباه ابن نجيم ص77" وحاشية‎ 
وجواهر الإكليل‎ 7١10-714-371/1١يقوسدلا‎ 
وقليوبي‎ 14١ ونماية المحتاج 184/5 إلى‎ »0 
"0/7 ااا ومغني المحتاج 7/ 181-178 والمهذب‎ 
وشرح منتهى‎ .هاله/١وهك‎ ١ والمغني هه‎ 
78-19 /8 الإرادات / 5 /؛ والإنصاف‎ 

(1) حديث عطية القسرظي قال: كنت من سبى بني قريظة » 

فكانوا....»أخرجه أبوداود (4/ 601 تحقيق عرزت 
عبيد دعاس) والترمذي (”/ ١46‏ ط الحلبي) وصححه . 

(") الدسوقي ٠١5/١‏ والمهذب ,#7/١‏ والمغني 15/١‏ - 
ككل 


وفهفيووءة مم ينين ووء نيوان و وم ون ةنو مونو ون نري م ةف قوووف فو مدر ورور ون ووو نم رن 


النبي 6 أنه قال: من أتى الخائط فليستئر . 


فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل 


فليستدبره”2 وهذا في الجملة وينظر تفصيل 
ذلك في (استنجاء) . 


الحجاب الذي يمنع الاقتداء بالإمام في 
الصلاة: 
- من شرائط الاقتتداء أن لا يحول بين المأموم 
والامام مايمنع متابعته. فإن كان بين الإمام 
والمأموم جدار لا باب فيه.ء أوكان بينب) باب 
مغلق يحول من المتابعة لم يصح الاقتداء. لقول 
عائشة رضي الله تعالى عنها لنساء كن يصلين 
في حجرتها : لا تصلين بصلاة الإمام لإنكند دونه 
في حجاب . 7 وهذا في الجملة. 

وينظر ذلك في (اقتداء) . 


الطلاق من وراء حجاب : 
8 - من خاطب زوجته بالطلاق وهويظنها أجنبية 
بأن كانت في ظلمة. أومن وراء حجاب وقع 
الطلاق» كا جاء في مغني المحتاج. لأنه أتى 
باللمظ عن قصد واختيار» وعدم رضاه بوقوعه 


ا 000 
حديث أبي هريرة» وأعله ابن حجر بجهالة أحد رواته كيا 
في التلخيص ٠١7 /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ المهذب ٠١1/١‏ ومغنى المحتاج ,.761/١‏ وكشاف 
القناع 541/1١‏ 447 والبدائع ١45 /١‏ 


ماه 


قعقه فوع عيقة و ع هه و ادها اوه وااو عه ملق راوع مو ماع واو ويو ا وإاة ولفاء واميوة 


لح لف هك أن يرى منبا إلا هذا 
وهذا». وأشار الى وجهه وكفيه 29 

وقوله كل بالنسبة للرجال: «عورة الرجل 
ماين سرته إلى ركبته)”"» ووجوب حجب العورة 
إنم) ب يتحقق با يحول بين الناظر ولون البشرة أو 
حجم الأعضاء . 


ا وكما يجب حجب العورة عن نظر الغير فإنه 
يستحب - وقيل يجب حجبها في الخلوة حياء 


. من الله تعالى . 
هذا مع مراعاة أنه للا حجاب بين الرجل 
وزوجته . 


فعن بهزبن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
جده قال: قلت: يارسول الله : عوراتنا مانأتي 
منهاومانذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أوما ملكت يمينك. قال: قلت 
يارسول الله : إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 


)١(‏ حديث: «يا أس)ء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح . . . » أخرجه أبوداود (4/ 08 نحقيق عزت عبيد 
دعاس) من طريق خالد بن دريك عن عائشة به . وقال 
أبوداود: «هذا مرسلء, خالد بن دريك لم يدرك عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) حديث : «وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» أورده ابن 
حجر في التلخيص /١(‏ 778 ط شركة الطباعة الفنية) 
وعزاه إلى الحسارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي 
سعيد. ثم قال : «وفيه شيخ الحارث : داود بن المحير رواه 
عن عباد بن كثير عن أبي عبدالله الشامي عن عطاء عنه . 
وهو سلسلة ضعفاء». : 


عع نه عا ب رج هع ع عي لجيه وق ميا عا ها مابو ع كرود ا لاهج جاع عا 8ع لا عابو واه وا ع اواج اه 68618" 


قال: إن استطعت أن لا يَرَينها أحد فلا يرينهاء 
قال: قلت يارسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ 
قال : الله أحق أن يستحيا منه من الناس» . )١(‏ 
. والصغيرة إن كانت بسنت سبع سئين إلى 
تسع فعورتها التي يجب حجبها هي ما بين السرة 
والركبة, وإن كانت أقل من سبع سنين فلا 
حكم لعورتهاء وهذا ى| يقول الحنابلة . 

كا أنه يجب على المرأة أن تحتجب من 
المراهق الذي يميز بين العورة وغيرهاء. وهذا في 
اطهلة: 

فإن كان صغيرا لا يميزبين ن العورة وغيرها 
فلا بأس من ع إبداء الزيئة له لقوله تعالى : #وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ‏ 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلاماظهرمنها 
وليضربن بخمرهن على جيوهن ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو 
أبنائهن أوأبناء بعولتهن أوإخوانهن أوبني 
إخوانهن أو بني أخواتين 000 
أيوانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء» . 9) 

ويستثنى من وجوب حجب العورة إباحة 


)١(‏ حديث: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت 
يمينك» أخرجه أبوداود (4/ 4 ٠٠١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (ه/ 44 ط الحلبي) وحسنه الترمذي . 

(؟) سورة النور/ ١‏ 


سلا 


ححا حا ا ل لل ا ا 0 0 30 


لظنه أنه لا يقع لا أثرله خط ظلنه» وقال النووي ل 


ف الروضة : تطلق عند الأصحاب» وفيه احتهال 
لإمام الحرمين7" وهذا في الجملة . 


. وينظر تفصيل ذلك في (طلاق) . 


ه ‏ احتجاب القاضى : 

4لا يجوزللقاضي أن يحتجب عن الناس من 
غيرعذرإلا في أوفات استراحته لما روي أن 
النبي كك قال : من ولي من أمر الناس شيئا 


فاحصتجب دون خلتهم وحاجتهم وفاقتهم 


احتجب الله دون خلته وفاقته وحاجته وفقره : 0 


وكره الشافعية والحنابلة أن يتخذ القاضى 
حاجباهء لأن حاجيه رب| قدم المتأخر وأخر 


المتقدم. فإن دعت حاجة إلى ذلك اتخذ أمينا. 


بعيدا من الطمع . 


وأجاز المالكية والحنفية أن يتخذ القاضي . 


حاجبا لمنع دخول من لا حاجة له وتأخيرمن 
جاء بعد حتى يفرغ السابق من قضيته . 





)١(‏ مغني المحتاج “/32388, والروضة 47/48ه 

(؟) حديث: «من ولى من أمر الناس شيئا فاحتجب 
دوث.. .» أخرجه أبوداود (/ 7601 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (4/ 44 -ط دائرة المغارف العثمانية) من 
حديث أبي مريم الأزدي. واللفظ للحاكم. وقد صححه 
ووافقه الذهبي . 


. ينظرفي جميع المصالح فتدعوه الحاجة إلى أن 


يجعل لكل مصلحة وقتا لا يدخل فيه أحد . )١(‏ 


- الشهادة بالسماع من وراء حجاب : 
٠‏ -مدرك العلم الذي تقع به الشهادة الرؤية 
والسماع . والرؤية تكون في المشهود عليه من 
الأفعال كالجناية والغصب والزنى والسرقة 
وغيرها مما يدرك بالعين, لأهها لا تدرك إلا بهاء 
وإن كان المشهود عليه من العقود فقد اختلف 
الفقهاء هل لابد من الرؤية والسماع؟ أم يكفي 
السماع فقط؟ فعند الحنفية والمالكية والحنابلة 
يكفي الساع إذا غرف القائل وتحقق أنه كلامه 
جاء في فتح القدير: لوسمع من وراء حجاب 
كثيف لا يشف من ورائه لا يجوزله أن يشهد. 
ولوشهد وفسره للقاضي بأن قال: سمعته باع 
ولم أرشخصه حين تكلم لا يقبله, لأن النغمة 
تشبه النغمة, إلا إذا أحاط بعلم ذلك لأن 
المسوغ هو العلم غي رأن رؤيته متكلم| بالعقد 
طريق العلم» فإذا فرض تحقق طريق آخرجان» 
وذلك بأن يكون دخل البيت فراه فيه وعلم أنه 
ليس به أحد غيره ولا منفذ غير الباب. وهوقد 
جلس عليه وسمع الإقرار أو البيع » فإنه حينئذ 


396 144-7999 الدسوقي 188/4 والمهذب‎ )١( 


وغباية المحتاج م/ 5”» وكشاف القناع ام والمغني 
9/عة 22 


اكه 


فمومةة ءءء م ووم وو رو ةنو موث ةرمن من رهم نا في ةو م هر نام وه ممم ف ءارم قفي مني نع ج من نزوو 


يجوزله الشهادة عليه با سمع. لأنه حصل به 
العلم في هذه الصورة . 29 

أما عند الشافعية فلابد من الرؤية مع السماع 
وهذا في الجملة . 

كما أنه لا يجوز أن يشهد إنسان على منتقبة 
ووصفها لتتعين لأداء الشهادة عليها وذلك لا 
يكون مع الانتقاب.”" وهذا في الجملة . 
وتفصيل ذلك في (شهادة) . 

وينظر تفصيل ما تقبل فيه الشهادة بالسماع في 
معطم وا 


ثانيا : استعمال الحجات في المعاني : 
١‏ يستعمل لفظ الحجاب مجازا في المعاني 
وذلك كا جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه 
النبي كله إلى اليمن وقال له: «. . . . واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجات» 9 

قال ابن حجر: قوله (حجاب) أي ليس لما 


)١(‏ فتح القدير 557/5» ونشر دار إحياء التراث. والدسوني 
5--85ا1ء وابن عابدين 5/ "الا والمغني ١68/4‏ 
١64‏ 

(5) ابن عابدين 4/ "الال والدسوقي 54/ 2.1454 ومغني 
المحتاج 447-15. والمغني ١١١-84‏ 

() حديث: «اتق دعوة المظلوم . . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح */ 67 ط السلفية) من حديث عبدالله بن 
عباس . 


صارف يصرفها ولا مانع والمراد أنها مقبولة وإن 
كان عاصياء وليس المراد أن لله تعالى حجابا 
يحجبه عن الناس. وقال الطيبي : ليس بينها 


وبين الله حجاب تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء 


كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب.”) 


وقال الحافظ العلائي : المراد بالحاجب 
والحجاب نفي عدم إجابة دعاء المظلوم ثم 
استعار الحجاب للرد. فكان نفيه دليلا على 
ثبوت الإجابة» والتعبير بنفي الحجاب أبلغ من . 
التعبير بالقبول. لأن الحجاب من شأنه المنع من 
الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع . 

ومن ذلك أيضا قوله كَل : «ما منكم من أحد 


. إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا 


حجاب يحجبه». 9) 


؟ ‏ الحجب في الميراث : 
7 الحتجب قي الميراث معناه شرعا: نع من 
قام به سبب الإرث بالكلية أومن أوفر حظيه. 
ويسمى الأول حجب حرمان. والثاني حجب 
نقصان. 00 

حب رن نحي رمف 
ويسمى منعا كالقتل والرق. ويمكن دخوله 


م١‎ 809 فتح الباري م/ /1ه"‎ )١( 

(؟) حديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان . . .» أخرجه البخاري (الفتح 477/17 -ط 
السلفية) من حديث عدي بن حاتم . 


ءاه 


ا 1 0 111111111111010 


علر حي الوقية . وحجب بالشخص أو 


الاستغراق. 3 لأبوين ذلاب حجبه الأب 


والابن وابن الابن 
وحجب النقتصان كحجب الولد الزوج من ش 5 
النصف إلى الربع . 7) ظ حجاز 


وتفصيل ذلك ينظر في (إرث ‏ حاجب) . 
التعريف.: 
١‏ الحجازلغة من الحجزء وهوالفصل بين 
الشيشين. قال الأزهري : الحجز أن يحجزبين 
متقاتلين» والحجاز الاسم وكذا الحاجز قال الله 
.تعالى : #وجعل بين البحرين حاجزا 74" أي 
حجازا بين ماء ملح وماء عذب لا يختلطان, 
وذلك الحجاز قدرة الله . 7) 
ويقال للجبال أيضا حجاز. رمت 
بين أرض وأرض . 
والحجاز البلد المعروف. سمي بذلك من 
الحجز الذي هو الفصل بين الشيئين. قيل : لأنه 
فصل بين الغور (أي تهامة) والشام والبادية . 
وقيل : لأنه فصل بين تهامة ونجد. وقال . 
الأزهري : سمى حجازا لأن الحرار حجزت بيئه 
وبين عالية 00-6 ٠‏ 
٠‏ وقد اختلفت عبارات اللغوين في بيان ما 











(7) لسان العرب (حجز) . 
)١(‏ مغني المحتاج ١١/8‏ (*) لسان العرب أيضا (حجز) . 


اا 





فنعا مومهو امامل واه فمعء وقو ةق وها عه ويه وام مولام ورف واو واعام وا واوا وزو 


يدخل تحت اسم الحجازوبيان حدودهء فقال 
ياقوت الحموي: الحجاز الجبل الممتد الذي 
حال بين الغورء غورتهامة. ونجد» ثم نقل عن 
الأصمعي الحجازمن تخوم صنعاء من العبلاء 
وتبالة إلى تخوم الشام . وقريب منه قول هشام 
الكلبي إن جبل السسراة من قعرة اليمن إلى 
أطراف بوادي الشام سمته العرب حجازاء 
فغيارها لفه إلى ميك التخرعورنهامةة وما 
دونه في شرقيه إلى أطراف العراق والسماوة 
نجدا. والجبل نفسه وهوسراته وما احتجز به في 
شرقيه من الجبال وانحاز إلى ناحية فيه هو 
الحجاز. )0( 

وأمافي اصطلاح الفقهاء وخاصة عند 
الشافعية والحنابلة الذين قصروا حكم جزيرة 
العرب الوارد في الحديث,. فبيان مرادهم 
با حجاز كايلٍ : 

قال الشافعي : والحجازمكة والمدينة واليهامة 
ومحاليفها كلها. ثم قال: «ولا يتبين أن يمنعوا 
ركوب بحر الحجازء ويمنعون من المقام في 
سواحلهء وكذلك إن كانت في بحر الحجاز 
جزائر وجبال تسكن منعوا من سكناها لأنها من 


أرض الحجان . اهل9) 

)١(‏ معجم البلدان ‏ حجاز 

)١(‏ الأم للشافعي 177/4 178 القاهرة. مكتبة الكليات 
الأزهرية . 


و كت قوق لون اكه م يدوه م ع فح سوه # اط اله وق ع هن وام الو الحا ماوع 0 


وذكرفي المباج وشرحه من مدن الحجاز 
وقراه: مكة والمدينة واليمامة وقراها كالطائف 

٠ . -5 2‏ 
ووج وجدة واليتبع وخيبر, (وأضاف عميرة 
ابرلسى فدكا). 

وقال الشافعية: إن الكافريمنع من الإقامة 
بجزائر بحر الحجاز ولو كانت خراباء ومن 
الإقامة في بحر في الحجاز ولوفي سفينة . وفسر 
القليوبى اليمامة بأنها البلد التي كان فيها 
مسيلمة» والتي سميت باسمها زرقاء اليامة.. 
وهذا يقتضى أن الحجاز عند الشافعية ‏ وعند 
الحنابلة ىا يأتي ‏ يشمل ماه وشرقي جبال 
الحجاز حتى اليهامة وقراها وهى منطقة الرياض 
الآن. 27 أو ما كان يسمى قديما العرض أو 


العارض”" وهي بعض العروض. جاء في 


: العروض اليامة والبحرين 


وليست البحرين وقاعدتها هجر من 


الحجاز 9) 


وكذلك فسره الحنابلة : فإنهم عندما تعرضوا 


لما يمنع الكفار من سكناه بينوا أن المراد بجزيرة 


العرب في الحديث (الحجاز) . جاء في المغني : 





57١ /4 شرح المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 
(؟) لسان العرب  عرض‎ 

(7) معجم البلدان (الحجاز). . 

(5) المسالك والمالك للاصطخري ص5١‏ 


كاد 


رميوع فو واو م و عله 6 قرعا وويوجوه وبع نايج واه اه ميهج اماع فاه 8 وا وان بو 0 واو هاه ع عه عام قا وبع د و وها 


قال أحمد. في حديث «أخرجوا المشركين من 


جزيرة العرب» 2١:‏ جزيرة العرب المديئة وما ' 


والاهاء قال ابن قدامة: يعني أن الممنوع من 
سكنى الكفار المدينة وما والاها وهومكة واليهامة 


وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها. وجاء 


في كلامه ما يدل على أن تيماء وفيدً) ونحوهما لا 
يمنع أهل الذمة من سكناها وكذلك اليمن 
ونجران وتيماء وفيد من بلاد طبىء. 2 

وجاء في مطالب أولي النهى : يمنع أهل 
الذمة من الإقامة بالحجاز. وهوما حجزبين 
تهامة ونجد. والحجناز كالمدينة واليامة وخيبر 


والينبع وفدك وقراهاء وفدك قرية بينها وبين ' 


المدينة يومان. وقال ابن تيمية: ومن الحجاز 
تبوك ونحوهاء ومادون المنحنى وهوعقبة 
الصوان يعتبرمن الشام كمعان. 9) 


الأحكام الشرعية المتعلقة بالحجاز: 


الأحكام الشرعية المتعلقة بجزيرة العرب 
ومنها الحجاز ترجع أساسا إلى أربعة أحكام : 
الأول : أنها لا يسكنها غير المسلمين. 





)١(‏ حديث: «أخرجوا المثسركين من جزيرة العرب» أخرجه 

ش البخاري (الفتح 71١/5‏ ط السلفية) ومسبلم (8/ ١١0.‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

ع( المغني لابن قدامة 4/ 267١‏ وكشاف القناع رهم ل 
يغلا" 

(*) مطالب أولي الغبى 7/ 716, والفروع 7175/5 


ل ل ااا ا ا ا اح ل ل 0 


والقازن.. "أنه لاحيدقق ا اعد من غير 
. المسلمين. ش 

والثالث : أنها لا يبقى بها دار عبادة لغير 
المسلمين: 

والرابع :"انها زكوية كلها لا يؤتيذ من أرضنها 


وقد ذكر ذلك وأدلته وتفصيله والخلاف فيه 
تحت عنوان (أرض العرب) لكن المراد هنا بيان 
أن أرض العرب نوعان : 
الأول : ما اتفق فيه الفقهاء على أنه مراد بأرض | 
العرب الواردة أحكامها ف الأحاديث» فتنطبق 
عليه الأحكام المذكورة إجماعاء وهو أرض 
الحجاز. 

والثشاني : ما اختلف في أنه مراد بالأحاديث ٠‏ 
الواردة في شأن أرض العرب وهوما عدا أرض 
الحجاز, كالبحرين, واليمن» وما وراء جبال 
طيىء إلى حدود العراق. فالحنفية والمالكية 
يرون أنها مرادة بالأحاديث الواردة وتنطبق عليها 
أحكامها. والشافعية والحنابلة يرون أنها غير 
مرادة ولا تنطبق عليها تلك الأحكام . )١‏ 

وانظر للتفصيل مصطلح : (أرض العرب) . 





)١(‏ جواهر الإكليل اام وفتح القدير ط بولاق 5/ لام 


امه 


١-الحجامة‏ : مأخوذة من الحجم أي المص . 
يقال: حجم الضبى ثدي أمه إذا مصه . 

والحجام المصاص. والحجامة صناعته 
والمحجم يطلق على الآلة التي يجمع فيها الدم 
وعلى مشرط الحجاه”) فعن ابن عباس: 
«الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية 
نارم 99) 

والحجامة 5 كلام الفقهاء قيدت عند 
البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص 
بعد الشرط بالحجم لا بالفصد . "وذكر الزرقانٍ 
أن الحجامة لا تختص بالقفا بل تكون من سائر 
البدن. 9» وإلى هذا ذهب الخطابي . 


)١(‏ لسان العرب مادة: (حجم). 
(7) حديث: «الشفاء في ثلاث : شربة عسل. وشرطة 
ش .. . . » أخرجه البخاري (الفتح ١835/٠١‏ ط السلفية) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنه| مرفوعا . 
(*) إكمال الإكبال 4/ 556 
(5) الزرقاني على الموطأ ؟/ لامك وفتح الباري /١7‏ 151414 


مو ورج فاه بانج هماه أده و ع وم افده لهاع عا خنع جو هيه #اس طفع #الزيطه ع عا ءالوو ام 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفصد : 
؟ ‏ فصد يفصد فصدا وفصادا: شق العرق 
لإخراج الدم . وفصد الناقة شق عرقها 
ليستخرج منه الدم فكترية 07 

فالفصد والحجامة يجتمعان في أن كلا منه| 
إخراج للدم ويفترقان في أن الفصد شق 
العرق» والحجامة مص الدم بعد الشرط . 


الحكم التكليفي , 
“ - التداوي بالحجامة مندوب إليه» وورد في 
ذلك عدة أحاديث عن النبي يل منها قوله: 
«خيرما تداويتم به الخجامة» ومنها قوله : «خير 
الدواء الحجامة». 9) 

ومنبامارواه الشيخان: «إن كان في شيء 
من أدويتكم خيرففي شرطة محجم» أوشربة 
عسل. أولذعة بنارتوافق الداءء وما أحب 
أن أكتوي » ان 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس مادة: (فصد). 

(؟) حديث: «خيرما تداويتم به الحجامة وحديث: و(خير 
الدواء الحجامة:» أخرجه أحمد (/ ٠١17‏ _ط الحلبي) 
وأخرجه البخاري (الفتح 0 طالسلفية) بلفظ : 
«إن أمثل ما تداويتم به الحجامة». 

(*) الطب النبوي صهه. الترغيب والترهيب ١١4/5‏ 
ومابعدها . ١‏ 
وحديث: (إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
...» أخرجه البخاري (الفتح ١894/٠١‏ _ط السلفية) 
من حديث جابر بن عبدالله . 1 


-آةءءت 


- اعتنى الفقهاء ببيان أحكام الحجامة من 
حيث تأثيرها على الطهارة. وعلى الصوم 


وعلى الإحسرام . ومن حيث القيام بهاء وأخذ 


الأجر عليها. والتداوي بها. 
تأثير الحجامة على الطهارة : : 

ه ذهب الحنفية إلى أن خروج الدم بالحجامة 
ناقض من نواقض الوضوء . قال السرخسي 
الحجامة توجب الوضوء وغسل موضع المحجمة 
عندناء لأن الوضوء واجب بخروج النجس. 
فإن توضاً ولم يغسل موضع المحجمة, فإن كان 
أكثر من قدر الدرهم لم تجزه الصلاة. وإن كان 

دون ذلك أجزأته . 

والفصد مثل الحجامة في بن الوضوء . فإذا 
افتصد وخصرج منه دم كشير انتقض الوضوء. 
وينتقض أيضا إذا مصت علقة عضوا وأخذت 
من الدم قدرا يسيل منها لوشقت 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحجامة 
والفصد ومص العلق لا يوجب واحد منبا 
الوضوء. قال الزرقاني: لا ينتقض الوضوء 
بحجامة من حاجم ومحتجم وفصد ٠‏ وف الأم 
ولا وصسوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا 
شيء خرج من الجسد وأخرج منه غير الفروج 
الثلاثة القبل والدبر والذكن,. )١‏ 





)١(‏ المبسوط الى رد المحتار 3251١ /١‏ شرح الزرقاني 


على خليل .47/١‏ والأم ١4/١‏ 


حرام بد مزوي ومام اموا وي ملك راي 1 ل ام ولا اا لوط حك 11ل ب انل 


وذهب الحنايلة إل اناي ب الحم 
موجب للوضوء إذا كان فاحشا. وفي حد 
الفاحش عندهم خلاف: فقيل: الفاحش ما 
وجده الإنسان فاحشا كثيرا. قال ابن عقيل : 
إنم| يعتبرما يفحش في نفوس أوساط الناس لا 
الكف. وقيل : عشرة أصابع . 7) 


تأثير الحجامة على الصوم : ظ 

5 - ذهب الحنفية إلى أن الحجامة جائزة للصائم 
إذا كانت لا تضعفه., ومكروهة إذا أثرت فيه 
وأضعفته. يقول ابن نجيم : الاحتجام غير 
مناف للصوم وهومكروه للصائم . إذا كان 


يضعفه عن الصوم. أما إذا كان لا يضعفه فلا . 


بأس به . 


وذهب المالكية إلى أن المحتجم إما أن يكون 


| ضعيف البدن لمرض أوخلقة. وفي كل إما أن 


يغلب على ظنه أن الاحتجام لا يضره. أويشك 


مواصلة الصوم . 


ٍ فمن غلب على ظنه أنه لا يتضرر بالحجامة 
عليه. إلا إذا خشى على نفسه هلاكا أوشديد 





. نشر مكتبة الرياض الحديئة‎ .184 /١ المغني‎ )١( 


-16ا سه 





مع اس د جات ب مناه ال ا ا 5 


أذى بتركه» فيجب عليه أن يحتجم ويقضي إذا 
أفطر ولا كفارة عليه . 
ومن شك في تأثير الحجامة على قدرته على 
مواصلة الصوم فإن كان قوي البنية جازله. وإن 
كان ضعيف البدن كره له. 

والفصادة مثل المتسادة فتكره للمريض دوت 
الصحيح كما في الإرشاد . 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يفطر الصائم 
بالفصد أوالحجامة يقول الخطيب الشربيي : 
أما الفصد فلا خلاف فيهء وأما الحجامة فلأنه 
عل احتجم وهوصائم . ” وهوناسخ لدي : 
وأفطر الحاجم والمحجوم». 9) 
٠‏ وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تؤثر في 
الحاجم والمحجوم ويفطر كل منه|. يقول ابن 
قدامة: الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم ‏ 
وبه قال إسحاق وابن المنذر. وحمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وهوقول عطاء وعبدالرحمن 


إبن مهدي . وكان الحسن ومسروق وابن سيرين 





٠٠١48 البحر الرائق 7/ 514» وبدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ :45/١ وشرح الزرقاني على خليل‎ 
1/١ 

(م) حديث: «احتجم يك وهو صائم» أخرجه البخاري (الفتح 
+٠‏ 9ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(م) حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» أخرجه أبوداود 
(؟/ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ثوبان . 
وذكر الزيلعي في نصب الراية  477/5(‏ ط المجلس 
العلمي) أن الترمذي نقل عن البخاري تصحيحه 


الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم أبن عمر, 


ع 57 )3 
وابن عباس وأبوموسى وأنس . 


واستدلوا بقوله يليه م أفطر الحاجم 
والمحجوم» لين 


تأثير الحجامة على الإحرام : 
٠‏ ذهب الحنفية إلى أن |الحجاميةلاتنافي 
الإحرام . قال ابن نجيم : روما لا يكره له أيضا 
أي للمتحزم - الاكتتانت<رالمطيب وأن يختتن . 
ويفتصد. ويقلع ضرسهء ويجبر الكسرء 
ومحتجم) . 0 
فالحجامة إذا لم يترتب عليها قلع الشعرلا 
تكره للمحرم» أما إذا ترتب على ذلك قلع 
شعر» فإن حلق محاجمه واحتجم فيجب عليه 
دم. ا 

ولا يضر تعصيب مكان الفصد: يقول ابن 
عابدين : (وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناه من 
أن تعصيب غير الوجه والرأس إنم| يكره له بغير 
عذر) 9) 

وذهب المالكية إلى أن الحجامة في الاحرام : 
إن كانت لعذر فجواز الإقدام عليها ثابت قولا 





(1) مغن المحتاج /١‏ 471 , والمغني ٠١1/7‏ 

(9) خديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» سبق تخريجه قريبا. 

(*) البحر الرائق ؟/.ه“ء وابن عابدين مع الدر المختار 
ال 16 


كاه 


واحدا. وذ كانت اشوا رع مدت إن لزم قلع . 


الشعر. وكرهت إن لم يلزم منهذلك. لأن ش 


الحجامة قد تضعفه قال مالك : لا يحتجم المحرم 
إلا من ضرورة. علق عليه الزرقاني أي يكره 
لأنه قد يؤدي إلى ضعفه ى| كره صوم يوم عرفة 
للحاج مع أن الصوم أخف من الحجامة . 7 
واستدلوا بماروى مالك في الموطأ عن 
يحيى بن سعيد عن سليان بن يسار أن 
رسول الله يَكِةِ احتجم وهوحرم فوق رأسه. ( 
وفي رواية الصحيحين وسط رأسه, 9) وفي رواية 
غلقها البخاري احتجم من شقيقة كانت بهو9©) 
وللنسائي من وثء (وهورض العظم بلا كسر) 
وهويومئذ بلحي جمل” ولأبي داود والححاكم 
والنسائي عن أنس على ظهر القدم من وجع 
كان به9) ولفظ الحاكم على ظهر القندمين : 





0 الزرقاني ؟/ لالم‎ )١( 

(؟) حديث: «احتجم وهوعحرم فوق رأسه» أخرجه مالك في 
الموطأ /١(‏ 544 ط الحلبي) من حديث سليان بن يسار 

() حديث : «احتجم وهو بحرم وسط رأسه» أخرجه البخاري 
(الفح ٠‏ طالسلفية) ومسلم ل لتماط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن بحيئة . 

(4) حديث: «احتجم من شقيقة كانت به» أخرجه البخاري 
(الفتح 16/٠١‏ - ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(5) قيل هو مكان بطريق مكة 


(5) حديث: «احتجم على ظهر القدم من وجسع كان به» ا 


أخرجه النسائي (0/ ١944‏ ط المكتبة التجارية) من حديث 


جوع ع عبوع عط هع لامعا ةهاع #رؤ ره لجاع عمجن ع ععا ةهاع كر واقا ره فاه وميه + #انفا واه 6ج وج نط و ص2 و اودلو و واو ياج 


يقول الزرقاني: وهذا يدل على تعددها منه في 
الاحرام. وعلى الحجامة في الرأس وغيره 
للعذر. وهوإجماع. ولوأدت إلى قلع الشعر. 
لكن يفتدي إذا قلع الشعر. () 

وأما الفصد فيقول الزرقاني: وجازفصد 


لحاجة وإلا كره إن لم يعصبه. فإن عصبه ولو 


وعند الشافغية قال النووي : إذا أراد المحرم . 


واستدل بها روى البخاري عن ابن بحينة 


رضي الله عنه قال: احتجم النبي َل وهومحرم . | 


بلحي جمل في وسط رأسه . ©) 

واستتدل هذا الحديث على جواز الفصد.. 
وبط الجرح. وقطع العبرق؛ وقلع الضرس » 
وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك 
وقطع القن ولا فية عليه في شيء من 
ذلك :© 

وذهب الحنابلة إلى جواز الاحتجام للمحرم 





)١(‏ الزرقاني على الموطأ /١‏ /ام 
(؟) البيان 2915/7 17و" 
ف حديث: «عن ابن بحينة قال: احتجم النبي يك وهو حرم 
ل ريم 
٠‏ طالسلفية). 


(4) مغنى المحتاج 2 والروضة 56 


97م 


إذا لم يقلع شعرا دون تفصيل» وإن اقتلع شعرا 
من رأسه أومن بدنه فإن كان لغيرعذر حرم . 
وإن كان لعذر جاز. 

ويجب على من اقتلع شعرا بسبب الحجامة 
فدية في ثلاث شعرات مد عن كل واحدة. وإن 
كانت أربع شعرات فأكثر وجب عليه صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة اصع أوذبح شاة. 7 

والفصد مثل الحجامة في الأحكام . 


امتهان الحجامة وأخذ الأجر عليها : 

8 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في قول) إلى جواز ا تخاذ 
الحجامة حرفة وأخذ الأجرة عليها. واستدلوا با 
روف اام وتنا سن قال لجسمو الى 6 
وأعطى' الحجام أجره. ”2 ولوعلمه حراما م 
يعطه) وفي لفظ (لوعلمه خبيثا لم يعطه) . ولأنها 


سني باتع قدت ذا لاسكا رقائوا كاليتاء 


والخياطة, ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل 
أحد متبرعا بباء فجاز الاستعجار عليها 
ْ كالرضاع . 

وذهب الحنابلة في قول اخر نسبه القاضي 
إلى أحمد قال: لا يباح أجر الحجام , فإذا أعطي 


191 49117 ٠0 /* المغني‎ )١( 

. (7) حديث: «عن ابن عباس قال: احتجم النبي يك وأعطى 
الحجام أجره» أخرجه البخاري (الفتح ١40/٠١‏ -ط 
السلفية) ومسلم (54/ 1١71‏ ط الحلبي) . 


و ا العف أ ومن بد ديرك ع مي ل وديا اع ا لمر فيه عن ا وام وام وم ل 


شيئا من غير عقد ولا شرط فله أخذه. ويصرفه 
في علف دوابه ومؤنة صناعتهء ولا يحل له 
أكله 27 واستدل لهذا القول بقول النبي كك : 
وكسب الحجام خبيث) ! 9) 


ضان الحجام : 

4 الحجام لا يضمن إذا فعل ما أمر به وتوفر 
شرطان : 

أ أن يكون قد بلغ مستوى في حذق صناعته 
يمكنه من مباشرتها بنجاح . 

ب - أن لا يتجاوز ماينبغي أن يفعل في مثله . '") 
وتفصيله في تداوي وتطبيب. ' 








)١(‏ ابن عابدين ه/. إكمال الإكمال ..761١/4‏ وشرح 
النووي .58“*/٠١‏ والمغنى ه/ 578 2.010 وثيل 
الأوطار 5/ 7 

(1) حديث: «كسب الحجام خبيث» أخرجه مسلم (7/ ١1919‏ 
ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج . 

22( المغني ممه 


لماه 


فوع جو عو ونه وه لاه ووم رع ميزنا م لزعت ده ف هاه #طاع و جاع ع 800 فيه فيه لج ال ورم ده ماج مو ماي وي 


التعريف : 
١‏ الحجب لخة مصدر حجب يقال: حجب 


الشىء يحجبه حجبا إذا سترو. وقد احتجب 


وتحجب إذا. اكتن من وراء حجاب . 
وحجبه منعه عن الدخول. وكل ما حال بين 
الشيئين فهو حجاب. ومنه قوله تعالى : #ومن 
بيننا وبينك حجاب# . 2١7‏ 
ظ وكل شيء منع شيئا فقد حجبه. وسمي 
البواب حاجبا لأنه يمنع من أراد الدخول. 
وأكثر ما يستعمل الحجب في الميراث وهو 


أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان. 7) 
وقد يستعمل في الحضانة والولاية بمعنى منع 


الشخص من دونه من ذلك الحق ى| يقال : الأم | 


تحجب كل حاضنة سواهاء مالم تتزوج بمحرم 
من الصغير. وفي الولاية يقال: إن الولي 
)١(‏ سورة فصلت / 0 


(؟)لسان العسرب وتحفة المحتباج ولط ومغني المحتاج 
0٠1١ /*‏ وكشف المخدرات صغ م 


لهعفررءوم روثي و رو و ورور نارم مم فوووا نون مير نهف فوم م مجو ورب ررم ووو هونن ومنل 


الأقرب جين الول الأبعد . وتفصيله قُْ 


لكان والولاية: 


الألفاظ ذات الصلة : 

المنع 00 000 

١‏ -من معاني المنع في اللغة: الحرمان. وفي 
الاصطلاح : هو تعطيل الحكم مع وجود سببه» 
كامتناع الميراث مع وجود القرابة الموجبة له 
بسبب اختلاف الدين ‏ مثلا ‏ والمنع في الارث 
أكثر ما يستعمل في الحجب بالوصف, أما 
الحجب فيستعمل في الحجب بالشخص . 


الحجب في الميراث : 
7 الحجب مطلقا قسمان : 
حجب بوصف, وهوالمعيرعنه بالمانع» وحجب 
بشخص. وهوقسان: حجب حرمان, وهوأن 
يسقط الوارث غيره بالكلية . 

وهولا يدخل على ستة من الورثة إجماعا. 
وهم : الأبوان والزوجان والابن والبنت 
وضابطه: كل من أدلى بنفسه إلى الميت إلا 
المعتق . 

والناني : حجب نقصان : وهوحجب عن 
نصيب أكثر إلى نصيب أقل . وهو لخمسة من 
الورثة: الزوجين. والأم. وينت الابن» 
والأخنت لآب والأخوة لآم . 

وللحجب مطلقا قواعد يقوم عليهاء وهي : 


ممم مو موه امو موه وفع العامة ممه مهاو هماع القع هه هه واه مهاه وا واه م6 هنوء ويه ءاه 6ه 


الأولى : أن من يدلى إلي الميت بوارث 
يحجب .حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث 
إلا الإخوة لأم مع وجود الأم . 

الشانية : أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان 
يستحق بوصفه ونوعه . 

الثالئة : أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف 
منه . . 

وفي ذلك تفصيل سبق في مصطلح إرث 
(ج" ص49 فقرة 40) من الموسوعة . 

وفي تطبيق هذه القواعذ التفصيل التالي : 

فابن الابن يحجبه الابن أوابن ابن أقرب منه 
لإدلائه به إن كان أباف أولأنه عصبة أقرب 
منه. ويحجبه كذلك أبوان وبنتان للصلب 
باستغراقهم للتركة ' )١(‏ 

ظ والجد أبوالأب وإن علا لا يحجبه إلا الأب أو 

جد أقرب منه متوسط بينه وبين الميت تطبيقا 


لقاعدة أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده ‏ 


إلا أولاد الأم» والأخ الشقيق يحجبه الأب 
والابن وابن الابن وإن سفل لقوله تعالى : 
«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
وهويرثها إن م يكن خارلد ا وعبلء المسألة. 
مجمع عليها بين الفقهاء . 





181١ حاشية ابن عابدين ه/ 447 » والقوانين الفقهية ص‎ )١( 
١55/5 ومغني المحتاج بو والمغني لابن قدامة‎ 
ا١ا/57/ (؟) سورة النساء‎ 


ا م طعا 2 لمعك عه فاه هدي ع م مابوتة وغ واه و واللة وو ع تعجر ع عو ليو موي و08 ميم 


5 -واختلفوا فيا فيا إذا كان الاخوة الأشقاء والآخوة 
للأب.يحجبون بالجد أبي الأب وإن علا : 


فذغب أبوحنيفة إلى أن الجمد يحجب الإخحوة 
سواء أكانوا أشقاء أولأب للآية المذكو خيغ 
أن الكلالة سواء كانت اسم للميت الذي لا 
ولد ولا والد له حسب اختلاف العلماء في 
تفسيرها لا تشمل الجد لأنه والد للميت» 
وإلى هذا ذهب أبوبكر الصديق وعبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم . 
ه ‏ وذهب جمهور العلماء وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى أن الجد لا 
يحجب الأخ الشقيق أولأب بل يرث معه.”") 

والأخ لأب يحجبه هؤلاء والأخ الشقيق . 

وابر" بن الأخ لأبوين» يحجبه ستة وهم الأب. 
والجد أبوالاب وإن علاء والابن وابن الابن 
وإن سفل والأخ لأبوين والأخ لآب . 

وابن الأخ لأب يحجبه سبعة وهم هؤلاء 
الستة وابن الأخ لأبوين. 

والعم لأبوين يحجبه ثانية وهم الأب والجد 


وإن علا والابن وابن الابن وإن سفل والأخ 
لأبوين والأخ لآب وابن الأخ لأبوين وابن الأخ 
أن 


)١(‏ حاشية ابن عاندين 2448/0 وتحفة المحتاج للاطية 
والمغني لابن قدامة 5/ ١5‏ 


ا 


والعم لأب يحجبه تسعة وهم هؤلاء الثانية 


والعم الشقيق . 
واد بن الع الشقيق يحجبه عشرة ة وهم , الأب 
والحد أبوالاب وإن علا والابن واد بن الابن وإن 


سفل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ 
الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم 
لآب . ظ 
وابن العم لأب يحجبه هؤلاء العشرة. وابن 
العم الشقيق: 07 
وهذه المسائل متفق عليها بين الفقهاء . 
ع وف لابن هيا لان لأند اونا اوعنها 
٠‏ وهوبمنزلة أبيها وتحجبها بنتان لأن الثلثين فرض 
البسات ولم يبق منه شيء إلا إذا كان معها ابن 
ابن يعصبها فحينئكذ تشترك معه فيم| بقي بعد 
ثلثي البنتين «للذكر مثل حظ الأنثيين#”) 
والأخوات لأبوين أولأب كالإخوة لأبوين أو 
لأب في الحجب إلا أن الأخ الشقيق يحجب 
الإخوة لأب وإن كثروا. 
والأخت لأب فأكثر يحجبهن أختان لأبوين» 
لآن الثلئين فرض الأخوات ول يبق منه شيء . 
وأولاد الأم يحجبهم أربعة وهم الأب والجد 





.791١ص حاشية ابن عابدين 0/ 494» والقوانين الفقهية‎ )١( 
والمغني‎ .1١ /7 ش وتحفة المحتاج 03300 ومغني المحتاج‎ 
لابن قدامة 157/5, وكشف المخدرات ولد‎ 
١١ (؟) سورة النساء/‎ 


1ه 


ا ىم م م ل م لم لب بل ا م ل لم ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أبوالأتٍ وإن غلاء والولد للصلب ذكزا كان أو 
أنفى» وول الاب كل ذلك وإن سفل :.وهذا 
جمع عليه بين الفقهاء لقوله تعالى : #وإن كان 
رجل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخحت فلكل 
واحد منه| السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث» . 7) 


وأجمع الفقهاء كذلك على أن الجدة تحجب 
بالأم سواء أكانت من جهة الأم أم من جهة 
الأب لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى 


. لمباشرتها الولادة. كما أجمعوا على أن القربى من 


كل جهة تحجب البعدى من هذه الجهة لقريها 
إلى الميت . 


١‏ - ولكنهم اختلفوا في مسألتين من مسائل 


حجب الحدة: 


أولاهما : فيمن تحجب الجسدة التي من جهة ظ 
الأب غير الأم . 1 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
الأب يحجب الحدة التى من جهته لأها تدلي به 
إلى الميت ومن أدلى بشخص لا يرث معه إلا 
أولاد الأم كما سبق ذكره. 
وذهب الحنابلة إن أن الأب ل يحجب هذه 
)١(‏ حاشية ابن عابسدين 4/٠‏ والمغني لابن قدامة 01 
ككل مكل ١٠ل‏ ومغني المحتاج ,.1١/‏ والقوانين 
الفقهية ص١‏ ولا والآية رقم ؟١‏ من سورة النساء. 





الجدة بل ترث معه» واستدلوا بها روي عن ابن ' 


مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها 
رسول الله يكل السدس أم أب مع ابنها وابنها 
حى .27 ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم 
لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم . 

وثانيتهما : هل القربى من الجدات تحجب 
.البعدى من الجهة الأخرى؟ 

فذهب الالكية والشافعية إلى أن القربى من 
جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب. وأن 
القربى من جهة الأب لا تحجب البعادى من 
جهة الأم . لأن الأب لا يحجبها فالجدة الي تدلي 
به أولى أن لا تحجبها . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القربى من 
أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة 
كانت كذلك لقوة القرابة . 9) 
6 - واتفق فقهاء المذاهب ومن سبقهم من علماء 
السلف وعامة الصحابة على أن من لا يرث 
لمانع فيه كالقتل أوالرق لا يحجب غيره لا 
حرمانا ولا نقصانا بل وجوده كالعدم . 

وخالفهم في ذلك عبدالله بن مسعود رضي 


)١(‏ حديث ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله ينه 
السدس . . . أخرجه الترمذي  47١/54(‏ طالحلبي) 
والبيهقي (7/ 7١7‏ ط دائرة المعارف العشمانية). وقال 
البيهقي عن أحد رواته : «محمد بن سام غير محتج به) . 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 499 » القوانين الفقهية ص37 
ومغني المحتاج #/ 17 والمغنى لابن قدامة 271١/1‏ 
وكشف المخدرات ص74 


غير مانا ونقمانا! 
كها اتفق هؤلاء على أن المحجوب بشخص ١‏ 
يحجب غيره حجب نقضان . 9) 


وأمعوا كذلك على أن المعتق يحجبه عصبة 
النسب» لأن النسب أقوى من الرلكي © 
أمنا ما يتصل بحجب النقصان فيرجع فيه 


إلى مصطلح : (إرث) . 





)١( .‏ حاشنية ابن عابدين ه/ 44 . والقوانين الفقهية ص 98م 


ومغني المحتاج */*». وكشف المخدرات ص ه 777 
(؟) مغني المحتاج 11/7 وحاشية ابن عابدين هه 


5ك 


١-الحج‏ 8 بفتح الحاء ويجوز كسرهاء هولغة 

القصد. حج إلينا فلان: أي قدم. وحجه نحجه 

حجا: قصذه. ورجل محجوج. أي مقصود. 

هذا هوالمشهور. 

وقال جماعة من أهل اللغة: الحج : القصد 
والحج بالكسر: الاسم. والحجة: المرة 

الواحدة.ء وهو من الشواذ. لأن القياس 


بالفتح )00 


اتعريك الحج اصطلاحا : 

 "‏ الحج في اصطلاح الشرع : هو قصد موضع 
تخصوص (وهو البيت 0 في وقت 
مخحصوص (وه و أشهر اللجج) للقيام بأعمال 
مخصوصة وهى هى الوقوف بعرفة. والطواف. 
والسعي مند عجوو الفلا بشرائط مخصوصة 
يأتى بيانها . 0( 


)١( ١‏ تاج العروس في المادة 
)3١(‏ بتصرف يسير عن فتح القدير للكمال بن الام وزيادة- 


*- وهي قصد البيت الحرام للطواف والسعي 
وتفصيله في مصطلح : (عمرة) . 
الحكم التكليفي للحج : 
- الج فرض عن على كل مكلف مستطيع 
في العمر مرة. وهوركن من أركان الإسلام» 
ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع . 
أ أما الكتاب : فقد قال الله تعالى: #ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» . 7) 
فهذه الآية نص في إثبات الفرضية, حيث 
عبر القران بصيغة «إولله على الناس» وهي 


1 صيغة إلزام وإيجاب. وذلك دليل الفرضية . بل 


إننا نجد القران يؤكد تلك الفرضية تأكيدا قويا 
في قوله تعالى : #ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين» فإنه جعل مقابل الفرض الكفرء 
فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن ‏ 
المسلم. وإنما هوشأن غير المسلم . 

ب - وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن 
النبي كَلةِ قال: «بني الإاسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


- السعي ؟/ 06> الاختيار 2١9/١‏ والشسرح الكبير 

للدردير على مختصر خليل ؟/ ؟. ومغني المحتاج /١‏ 189 . 

وشرح منتهى الإرادات /١‏ 40/7 : والتعريفات صم 
)١(‏ سورة آل عمران / 17 


اماك 


وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان. 
ْ والحج» ١.‏ 
وقد عبر بقوله : «بني الإسلام ....»قدل 
على أن الحج ركن من أركان الإسلام . 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا 
رسول الله يكِةٍ فقال: «أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام 
يارسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال 
رسول الله عه «لوقلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم 10 
وقد وردت الأحاديث في ذلك كثيرة جدا 
حتى بلغت مبلغ التواتر الذي يفيد اليقين 
والعلم القطعي اليقيني الجازم بثبوت هذه 
الفريضة 6 
ج -وأما الإجماع: : فقد أجمعت الأمة على 
وجوب الحج في العمر مرة على المستطيع » وهو 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكفر 
اس 0 


(1) حديث : « بني الإسلام على خمس . بن اغرجه شار 


(الفتح 0١‏ -ط السلفية). ومسلم  4051/١(‏ ط 
الحلبي) . 

| () حديث : « أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج. . . ' 
أخرجه مسلم (1/ هل/اة ‏ ط الحلبي). 

اي ل ا الا 
والمسلك المتقسط ص١٠‏ 


(4)المغنى / 0517 ونهاية المحتاج 7/ 59*. ولباب المناسك . 


ص5١217-1‏ مع شرحه المسلك المتقسط في المنسك 
ص هه ْ 


وجوب الحج على الفور أو التراخي : 
اختلفوا في وجوب الحج عند تحقق الشروط 
هل هوعلى الفسور أوعلى التراخي؟ . ذهب 
أبوحنيفة في أصح الروايتين عنه وأبويوسفه 
ومالك في الراجح عنه وأحمد7" إلى أنه يجب 
على الفور» فمن تحقق فرض الحج عليه في عام . 
فأخره يكون أثماء وإذا أداه بعد ذلك كان أداء لا 
قضاء» وارتفع الثم . ظ 
وذهب الشافعي والامام محمد بن الحسن 
إلى أنه يجب على التراخي, فلا يأثم المستطيع . 
بتأخيره . والتأخير إن يجوز بشرط العزم على 
الفعل في المستقبل. فلوخشي العجز أوخشي 
هلاك ماله حرم التأخير, أما التعجيل بالحج لمن 
وجب عليه فهوسنة عند الشافعي مالم يمت». 
فإذا مات تبين أنه كان عاصيا من اخر سنوات 
الاستطاعة . 9) ظ 
استدل الجمهور على الوجوب الفوري . 


. بالآتي : 


أ انيت : «من ملك زادا. وراحلة تبلغه 


)١(‏ المسلك المتقسط ص؛؛ وانظر الهداية وفتح القدير 
1/5 :, وشرح الرسالة لابن أبي الحسن 4014/١‏ . 
ومواهب الجليل وفيه تفصيل الخلاف في المذاهب 41/1/79 
كلاق والشسرح الكبير 7/5 # وحاشية الدسوقي. 
ورجح الفورية بقوة حتى قال «ينبغي للمصنفف الاقتصار 
عليه . والمغني / 541١‏ والفروع 517/7 

. ومغني‎ .455/١ وروض الطالب‎ .118-11١07/7 الأم‎ )١ 
, والمسلك المتقسط وفتح القدير الموضعين‎ ١47٠0 /١ المحتاج‎ 
/ السابقين.‎ 
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إلى بيت الله 00-0 أن يموت بهوديا 
أو نصرانياء . ١‏ 

ب_-المعقول : وذلك أن 000 
الفرائض واجب. ولوأخر الحج عن السنة 
الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت فيفوت 
الفرض . وتفويت الفرض حرام . فيجب الحج 
على الفور احتياطا. 

واستدل الشافعية ومن معهم بما يلي : 

أ أن الأمر بالحج في قوله تعالى : «ولله على 
الناس حج البيت74© مطلق عن تعيين الوقت» 
فيصح أداؤه في أي وقت. فلا يثبت الإلزام 

بالفور. لأن هذا تقييد للنص. ولا يجوز تقييده 
إلا بدليل» ولا دليل على ذلك . وهذا بناء على 
الخلاف أن الأمرعلى الفور أوللتراخي (انظر 
مصطلح : أمر) . 

ب - أن النبي كل فقفح مكة عام ثمان من 
المجرة, ولْم يحج إلا في السنة العاشرة «ولوكان 
واجبا على الفورية لم يتتخلف رسول الله يَكلةِ عن 
فرض عليه» . 7" 


» . . . حديث: «من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله‎ )١( 
أخرجه الترمذي (/ 117 ط الحلبي) من حديث علي بن‎ 
أبي طالب. وقال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه‎ 
إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن عبدالله‎ 
. مجهول. والحارث يضعف في الحديث»‎ 

(؟) سورة آل عمران917 

5 الأم اولك وانظرحاشية القلييوبي على شرح المنهاج 
؟*/ 2 وبدائع الصنائع للكاساني ؟/ ١١9‏ 


5 الأنعام . 


فضل الحج : 0 
5 - تضافرت النصوص الشرعية الكثيرة على 
الإشادة بفضل الحج . وعظمة ثوابه وجزيل أجره 
العظيم عند الله تعالى . 

قال الله تعالى : #وأذن في الناس بالج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامريأتين من كل فج 
عميق» ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
أنام, معلومات .على ما «وزقهم امن ابهيحة” 
00 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كَِْهْ قال: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمهم . 9) 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك . 
قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق 
النارمن يوم عرفة. وإنه ليدنوثم يباهي بهم 
الملائلكة.. .02" ومعنى يدنو: يتجلى عليهم 
برحمته وإكرامه . 


الله فيه عبدا من 


وعن عبدالله بن مسغود رضى الله عنه أن ْ 
النبي كَلِةِ قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهها 
يثفيان الفقروالذنوب كا ينفي الكيرخبث 





7/707 / سورة الحج‎ )١( 

(١؟)‏ حدييثك: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق . رجنع . ..) 
أخرجه البخاري (الفتح */ 787 _ط السلفية). ومسلم 
فى 5 -ط الحلبي). 

() حديث: «ما من يوم أكشر أن يعتق الله فيه .. 


مسلم (/ 4487 ط الحلبي) 


٠.‏ . » أخرجه 


ا 


الححدييد والذهب والنضة. وليس للحجة 
المرورة ثوات إلا الجنةم 2,20 

وعن أبي هريرة عن رسول الله كك قال: 
«الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن 
استغفروه غفر لهم).9) 

وعن عائشة رضي الله عنباء قلت يارسول 
أل ترى الديناه انفد العمل أفلةتجافى؟ 
قال: «لاى لكن أفضل الجهاد حج ل 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يله سعفل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
«إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال: جهاد 
في سبيل اللهء قيل:. ثم ماذا؟ قال: حج 


3 
مبرور» . ! ( 


اند ديك السادات اليا ويه لقي ريه 


)١١(‏ حديث : «تابعواد بين احج والعمرة . : .» أخرجه 
الترمذي  13+/8(‏ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 


صحيح ١‏ . 
(؟) حديث : «الحجاج والعمار وفد الله . 


9557/5 طالحلبي). وقالالبوصيري: «في إسناده 
صالح بن عبدالله. قال البخاري فيه : منكر الحديث». 
ولكن له شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه ابن ماجة تلو 
حديث أبي هريرة. يتقوى به. 
(م) حديث عائشة : «نرى الجهاد أفضل الأعمال . . 

أخرجه البخاري (الفتح */ 781 - ط السلفية) والنسائي 
(ه/ ١١4‏ ط المكتبة التجارية) . 

ش (4) حديث أبي هريسرة: سئل أي الأعمال أفضل؟ 5000 
أخرجه البخجاري (الفتبح #/ 581 - ط السلفية) ومسلم 


(١/28-ط‏ الحلبي). 


. .» أخرجه ابن ماجة 


ومدى امتشاله لأمره. ولكن من رحمة الله تعالى 


أن أكثر هذه العبادات لما فوائد تدركها العقول 


. الصحيحة وأظهر مايكون ذلك في فريضة 


الحج . 
ا 
كثيرة تمتد في ثنايا حياة المؤمن الروحية. 
ومضالح المسلمين جميعهم في الدين والدنياء 
منها : 

أن في الحج إظهار التذلل لله تعالى. 


وذلك لأن الحاج يرفض أسباب الترف والتزين» 


ويلبس ثياب الأحرام مظهرا فقره لربه» ويتجرد 
عن الدنيا وشواغلها التي تصرفه عن الخلوص 
لمولاه. فيتعرض بذلك لمغفرته ورحماه. ثم يقف 
في عرفة ضارعا لربه خامدا شاكرا نعماءه 
وفضله. ومستغفرا لذنوبه وعثراته. وفي الطواف 
حول الكعبة البيت الحرام يلوذ بجناب ربه 
ويلجأ إليه من ذنوبه. ومن هوى نفسه. 
ووسواس الشيطان . 

- أن أداء فريضة الحج يؤدي شكر نعمة 
المال. وسلامة البدن» وهما أعظم ما يتمتع 
الإنسان من نعم الدنياء ففي الحج 000 


النعمتين العظيمتين. حيك جية الانسان نفسة 


وينفق ماله في طاعة ربه والتقرب إليه سبحانه. 
ولا شك أن شكر النعماء واجب تقرره بداهة 
العقول. وتفرضه شريعة الدين. 

ج - يجتمع المسلمون من أقطار الأرض في 


-51- 


مركز اتجاه أرواحهم . ومهوى أفئدتهم , فيتعرف 
بعضهم على بعض. ويألف بعضهم بعضاء 
هناك حيث تذوب الفوارق بين الناس. فوارق 
الغ بوالفسي قوارق :اسمن واللون »افوازق 
اللسان واللغة. تتحد كلمة الإنسان في أعظم 
مؤتمر بشري اجتمعت كلمة أصحابه على البر 
والتقوى وعلى التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر, هدفه العظيم ربط أسباب الحياة 
بأسباب السماء . 


شر وط فرضية الحج : 

٠‏ - شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان 
لكي يكون مطالبا بأداء الحج . مفروضا عليه 
فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج 
ولا يكون مطالبا به» وهذا الشروط خمسة هي : 
الأاسلام. والعفسل. والبلوغ . والحرية. 


والاستطاعة. وهي مد متفق عليها بين العلماء. قال ش 


الإمام 1 قدامة في المخني ولا نعلم في هذا كله 
اخحتلافا» . ( 


الشرط الأول : الإسلام : 
عليه حجة الإسلام, لأن الحج عبادة» بل هو 


من أعظم العبادات والقربات. والكافر ليس من 
أهل العبادة . 





)١(‏ المغني ,5١8/7‏ وكذا ذكر الإجاع الرملٍ في نباية المحتاج 
"لام 


لاه ولاه ويه و ا اق هيو روز هع مهاج نيوو او واف و شه ع هاه لط ع وشم م نوها لواو وله هلماع ول لاغ 6 عا ونلا ذواء 


ب ا ا 
الكفرء فإنه لا أثر لها . 9) 

ج - وقد أجمع العلماء على أن الكافرلا يطالب 
بالحج بالنسبة لأحكام الدنياء أما بالنسبة 
للآخرة فقد اختلفوا في حكمه. هل يؤاخذ 
بتركه أو لا يؤاخذ. 


وبيان ذلك في المصطلح الأصول . 


الشرط الثاني : العقل : 
٠‏ يشترط لفرضية الحج العقل. لأن العقل 
شرط للتكليف والمجنون ليس مكلفا بفروض 
الدين. بل لا تصح منه إجماعاء. لأنه ليس أهلا. . 
للعبادة. فلوحج المجنون فحجه غير صحيح . 
فإذا شفي من مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه .. 
عه اد 5 ٠‏ 

روى علي بن أبي طالب عن النبي َل قال : 
(رة فع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب 
على عقله حتى يفيق. وعن النائم حتى 
سكف وعن الصبي حتى يحتلم». 9) 
الشرط الثالث : البلىغ : 
١‏ -يشترط البلوغ, لأن الصبي ليس 


' غباية المحتاج الموضع السابق.‎ )١( 
١١١ والبدائع ؟/‎ ,5١18// (؟) المغنى لابن قدامة‎ 
حديث: ورفع القلم عن ثلاثئة عن النائم حتى يستيقشظ‎ )*( 
....»أخرجه أبوداود (4/ 009 تحقيق عزت عبيد‎ 
دعاس) والحاكم (5/ 789 ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 


ا 


بمكلف, وعن :ابن عباس رضي لله عن قال : 
رفعت امرأة.صبيا لما فقالت: يارسول الله ألهذا 
حج؟ قال: «نعم ولك أجر».7) 

فلوحج الصبي صح حجه وكان تطوعاء فإذا 
بلغ الصبي وجب عليه حجة الفريضة. بإجماع 
العلماء, لأنه أدى مالم يجب عليه, فلا يكفيه عن 
الحج الواجب بعد البلوغ. لما روى ابن عباس 
قال: قال رسول الله يل : «إذا حج الصبي فهي 
له حجة حتى يعقل. وإذا عقل فعليه حجة 
أخرى, وإذا حج الأعرابي فهي له حجة, فإذا 
ْ هاجر فعليه حجة أخرى» 9) 


الشرط الرابع : الحرية 
العبد المملوك لا يجب عليه الحج. لأنه 
مستغرق في خدمة سيده. ولأن الاستطاعة شرط 


ولا تنحقق إلا بملك الزاد والراحلة, والعبد لا . 


يتملك شيعاء فلوحج المملوك ولوبإذن سيده 
صح حجه وكان تطوعا لا يسقط به الفرضء 
ويأئم إذا لم يأذن له سيده بذلك. ويجب عليه أن 
يؤدي حجة الإسلام عندما يعتق. للحديث 


السابق . 

)١(‏ حديث ابن عباس : «رفعت امرأة صبيا. .2. أخرجه 
مسلم  41/4/1(‏ ط الحلبي) . 

(9) حديث: «إذا حج الصبي فهي له حجة ...)أخرجه 


الحاكم في المستدرك (1/ 48١‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) .. 


وصححه ووافقه الذهبى. 


الشرط الخامس : الاستطاعة : 
٠٠‏ -لاايجب الحج على من لم تتوفر فيه خحصال 
الاستطاعة لأن القران خص الخطاب بهذه 
الصفة في قوله تعالى : «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاي . )١(‏ 
وخصال الاستطاعة التى تشترط لوجوب 
الحج قسمان: تروط عات انان والنساء. 
وشروط تخص النساء . 
القسم الأول : شروط عامة للرجال والنساء : 
شروط الاستطاعة العامة أربع خصال: 
القدرة على الزاد والة الركوب». وضحة 
البدن. وأمن الطريق, وإمكان السير. 


الخصلة الأولى : ش 
1١5‏ 1 لوجوب الحج القدرة على الزاد 


والة الركوب. والنفقة ذهابا وإيابا عند الجمهور 


ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة ويختص 
اشتراط القدرة على آلة الركوب بمن كان بعيذا 
عن مكة .. 

قال في «الهداية): «وليس من شرط الوجوب 
على أهل مكة ومن حولما الراحلة لأنه لا 
تلحقهم مشقة زائدة في الأداء. فأشبه السعي 
إلى الل 0 


917 / سورة آل عمران‎ )١( 
١71/1 الهداية مع فتح القدير‎ )١( 


-758 مه 


والأظهر أن الذي يكون عند الحنفية بعيدا 
عن مكة هو: ومن بيع :ونين مكة تلاق أيام 
فصاعداء أما ما دونه فلاء إذا كان قادرا على 
المشي 70 يعني مسافة القصرفي السفر. وتقدر 
ب/١8‏ كيلومترا تقريبا 

أما عند الشافعية والحنابلة فهومن كان بينه 
وبين مكة مرحلتان, وهي مسافة القصر 
عندهم. وتقدر عندهم بنحو المسافة 
السابقة: 9) 
- وقد وقع الخلاف بين العلماء في شرطية 
الزاد وآلة الركوب لوجوب الحج . وكانوا يركبون 
الدواب . لذلك عبروا بقوهم : «الزاد والراحلة» 
وهي الجمل المعد للركوب لأنه المعروف في 
زمانهم . وهذا الخلاف في أمرين : 

الأمبر الأول: خالف المالكية الجمهورني 
اشتراط القدرة على الراحلة وإن كانت المسافة 
بعيدة فقالوا: يجب عليه الحج إذا كان صحيح 
البنية يقدر على المشي بلا مشقة عظيمة. وهو 
يملك الزاد . ْ ْ 

واستدل المالكية بقول الله تغعالى : «ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» . 9) 


1١92 حاشية ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار ؟/‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج للرملي ؟/ /ا/7. وحاشية الباجوري 
١‏ ولمغني لابن قدامة 571/8 

() سورة آل عمران / 17و 


وحه الابتدلال أن «من كان صحيح البدن 
قادرا على المشي وله زاد فقد استطاع إليه سبيلا 
فيلزمه فرض الحج». ”' 

واستدل الجمهور با ورد من الأحاديث 
الكثيرة عن رسول الله ككِةٍ أنه فسر السبيل 
باستطاعة الزاد والراحلة. مثل حديث أنس : 
قبل هيا ويشول: اله هآ النسيل 6 “قال “والداد 
والراحلة». 9) 

فقد فسرالنبي يل الاستطاعة المشروطة 
«بالزاد والراحلة جميعا» وبه تبين أن القدرة على 


المشي لا تكفي لاستطاعة الحج . 9 


الأمرالثاني : اخحتلف العلاء في الزاد 


ووسائل المواصلة هل يشترط ملكية المكلف لا 


يحصلها به أولا يشترط؟ 
20 والمالكية والحسابلة إلى أن 
ملاحظة ما ذكرنا عند المالكية) شرط لتحقق 





)١(‏ مختصر خليل والشرح الكبير 5/1 ومواهب الجليل 
4417. وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن 
المالكي /١‏ 455. وانظر تفسير القرطبي ١45/4‏ 000 

(؟) حديث أنس : قيل : يا رسول الله. ما السبيل؟ أخرجه 
الحاكم 447/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) والبيهقتي 
(5/ 0" - ط دائرة المعارف العثمانية). وأعله البيهقى ٠‏ 
بالإرسال. | ْ 

ونقل ابن حجر في الفتح (5/ 074" ط السلفية) عن 
ابن المنذر أنه قال: «لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد 
والراحلة» . 
(”) بدائع الصنائع 1 


وجوبت الحج. وف هذا يقول ابن قدامة : «ولا 
يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعا 
بذلك. سواء كان الباذل قريبا أو أجنبياء وسواء 
يذل له الركوي والزاده: أو يذل له :مالام () 

الحج بإباحة الزاد والراحلة إذا كانت الإباحة من 
لا منة له على المباح له كالوالد إذا بذل الزاد 
والراحلة ل ش 


شر وط الزاد والة الركوب : 

5 ذكر العلماء شروطا في الزاد والة الركوب 
المطلوبين لاستطاعة المبج . هي تفسيروبيان 
هذا الشرط تذكرها فيما يل : 

أ أن الزاد الذي يشترظ ملكة وما يباج إليه 
في ذهابه وإيابه من مأكول ومشروب وكسوة بنفقة 
وسط لا إسراف فيها ولا تقتير» فلوكان يستطيع 
زادا أدنى من الوسط الذي اعتاده لا يعتبر 
مستطيعا للحج. ويتضمن اشتراط الزاد أيضا 
مايحتاج إليه من الات للطعام والزاد ما لا 


عن عنه () 
يسعى. لو 


)١(‏ فتتح القدير 27١/7‏ ومختصر خليل والشرح الكبير ؟//ا- 
8 والتاج والإكليل ومواهب. الجليل 508/7. والمغني 
ييذالقفق 

(؟) غباية المحتاج 7/ ١1/5‏ 

(") فتح القدير؟/155. ونهاية المحتاج 7/ هلالا والمغني 
ونا لقف شرقفق 


واعتير المالكية القدرة على الوصول إلى 
مكة, ولوبلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به 
ولاتزري بمثله. أما الإياب فلا يشترط القدرة 
على نفقته عندهم إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك 
صا وى على سين واوا كا برعي 
مايبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع لمكة. ما 
يمكنه أن يعيش به با لا يزري به من 


2١ الحرف‎ 


ب صرح الفقهاء بأنه يشترط في الراحلة أن 
تكون مما يصلح ثله إما بشراء أو بكراء . 29 


وعند المالكية «لا يعتير إلا ما يوصله فقط». 
إلا أن يكون عليه مشقة فادحة فيخفف عنه با 
تزول به المشقة الفادحة . 7" وهذا المعنى ملحوظ 
عند غيرهم فيم| يصاح لمثله إذا كان يشق عليه 


مشقة شديدة فيخفف عنه | يزيلها. 





)١(‏ الشرح الكبير وحاشيته "/ ومواهب الجليل 7/ لم6 
وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 405/1١‏ 


(7) إن تقدم الحضارة ألغى استعمال الدوات في 
الأسفار وأحل مكانها السيارات والطائرات 
والبواخر. ويناء على هذه القاعدة التى قرروها 
نقول: من ملك نفقة وسيلة للسفر .لا تناسبه لا 
يكون أيضا مستطيعا للحج حتى يتوفر لديه أجر 
.وسيلة سفر تناسب أمثاله. بناء على مذهب 
الجمهور .(اللجنة) 


(”) شرح الرسالة 485/١‏ 


سا ككاسسم 


ج- إن ملك السزاد ووسيلة النقل يشترط أن 


يكون فاضلا عما تمس إليه الحاجة الأصلية مدة " 


ذهابه وإيابه. عند الجمهور. ١‏ 
أما المالكية فاعتبروا مايوصله فقطء إلا أن 
يخشى الضياع . وهوبناء على وجوب الحج على 


الفور عندهم . ” 
وفي هذا تفصيل نوضحه في الأمور التي 
تشملها الحاجة الأصلية . 


خصال الحاجة الأصلية : 

: خصال الخاجة الأصلية ثلاث‎ ١ 

أ- نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه 
عند الجمهور (خلافا للمالكية ى) نوضح في 


الخصلة التالية)., لأن النفقة حق للآدميين. : 


وحق العبد مقدم على حق الشرع . للاروى 
عبدالله بن عمروعن النبى طِةٍ أنه قال: «كفى 
بالمرء إثم| أن يضيع من يقوت». 7" 


)١(‏ فتح القدير155/7١.‏ والمسلك المتقسط ص79, 
والمجوع // 08 لاه ونباية المحتاج 70///7. ومغنى 
المحتاج 451/١‏ 2.458 والمغني */77, والفروع 
نذ كرف 

(7) شرح السرسالة وحاشية ار ا والشرح الكبير. 
7/لاء ومواهب الجليل ؟/ ٠‏ 

(*) حديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» أخرجه 


5-6مهة 


أبوداود 71/7 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم' 


١٠6/١١‏ اط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبى. 


ب ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن. وما 


لابد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر 
الاعتدال المناسب له في ذلك كله عند الجمهور 
خلافا للالكية أيضا. 

وقال المالكية في هاتين الخصلتين : 
«يبيع في زاده داره التي تباع على المفلس وغيرها 
ما يباع على المفلس من ماشية وثياب ولو لجمعته 


إن كثرت قيمتها. وخادمه وكتب العلم ولو 
محتاجا إليها. 
وإن كان يتزرك ولده وزوجته لا مال لهم , فل« 


يراعي ما يؤول إليه أمره وأمر أهله وأولاده في 
المستقبل.: وإن كان يصيرفقيزا لا يملك شيئاء 
أويترك أولاده ونحوهم للصدقة. إن لم يخحش 
هلاكا في) ذكر أو شديد أذى/  ١‏ 

وهذا لأن الحج عندهم واجب على الفورى]. 


0 


جا قضاء الدين الذي عليه لأن الديق من 
حقوق العباد. وهو من حوائجه الأصلية. فهو 


كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها. 9) 





)١(‏ شرح السرسالة وحاشية يسك 
المالكية الأخرى . 

) انر هده مسال ل قي وكترينها لم القع +ل: 
والبدائشع 7 والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/ ٠‏ 
وفيه : ولا يجب الحج استطاعة بدين ولو من ولده إذا لم يرج 
الوفاء بأن لا يكون عنده ما يقضيه به ولا جهة له يوني منهاء 
وإلا وجب عليه الحج به». وحاشية- 


#8١‏ ب 


فإذا ملك الزاد والحمولة راكد ااغيا تقلعب 
على التفصيال المذكور فقد تحقق فيه الشرط. 

وإلا بأن اختل شيء مما ذكر لم يجب عليه 
الحجح 097 

- ويتعلق بذلك فروع نذكر منها : 

أ- من كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته. 

بحيث لوباع الجزء الفاضل عن حاجته من الدار 

المالكية والشافعية والحنابلة . ولا يجب عليه بيع 

الجزء الفاضل عند الحنفية . 9) 


ب كذلك لوكان مسكنه نفيسا يفوق على مثله 
لو أبدل دارا أدنى لوف تكاليف الحج يجب عليه 
عند الثلاثة, ولا يجب عند الحنفية . 9) 

ج من ملك بضاعة لتجارته هل يلزه صرف 
مال تجارته للحج؟ 

. ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يشترط 
لوجوب الحج بقاء رأس مال لحرفته زائدا على 
نفقة الحج. ورأس المال يختلف باختلاف 


- الدسوقي ص١٠‏ وفيها التصريح بتقديم الصدقة الواجبة 
على الج ولوكان واجبا. وانظر شرح المنهاج ؟/ لا 
وشرح الغزي ١/1707ه.‏ والفروع #/ 250 والمغني 
عقف 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) تسوير الأبصار 0147/١‏ وشرح المنهاج للمحلي الصفحة 
السابقة.. والمغنى “*/ 577 والمراجع المالكية السابقة . 

(") المراجع السابقة . 


الناس. والمراد مايمكنه الاكتساب به قدر كفايته 
وكفاية عياله لا أكثر, لآنه لا نهاية له . )١7‏ 

وعند الشافعية قولان: الأصح أنه يلزمه 
صرف مال تجارته لنفقة الحج ولولم يبق له رأس 
مال لتجارتة "وه ؤمتعب المالكية | سيق 
نقل كلامهم . 


د_إذا ملك نقودا لشراء دار يحتاج إليها وجب 


عليه الحج إن حصلت له النقود وقت خروج 


الناس للحج . وإن جعلها في غيره أثم .. أما قبل 
ملكه قبل الوجوب على ما اختاره ابن 
عابي © 


ه ‏ من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس ١‏ 
عند من المال إلا ما يكفى لأحدهماء ففيها 
التفصيل الآتي : 

1 أن يرق حالة ادال الشهدرة فهذا 
يجب عليه تقديم الج على الزواج عند 


أما الشافعية فالصحيح عندهم أنه يلزمه 


(1) رد المحتار 1937/7 , والمغني : الموضع السابق . 

روت الب عاخصي اللستربي ومقيرة لوت 
الباجوري على شرح الغزي ١/707اه‏ 

() حاشية رد المحتار على الدر المختار و١‏ 


-5ثاد- 


هل 


ا ا ا ل ا ا ا ا لا ل اح ححا ا ا 00 


النكاح وهو أفضل . 
؟ - أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من 
الزنى » فهذا يكون الزواج في حقه مقدما على 
الحج اتفاقا. 9 
و قال ابن عابدين في حاشيته : وثثبيه: اليس 
من الحوائج الأصلية ماجرت به العادة المحدثة 
لرسم المدية للأقارب والأصحابء فلا يعذر 
بترك الحج لعجزه عن ذلك . . .». 29 

وهذا لا يتصورفيه خلاف بعدما ذكرناى 
وهويدل على إثم من أخر الحج بسبب هذه 
التقاليد الفاسدة . 


الخصلة الثانية للاستطاعة : صحة البدن : 


4 إن سلامة البدن من الأمراض والعاهات ' 
. التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج . 


فلووهجدت سائر شروط وجوب الحج في 
شخص وهومريض زمن أومصاب بعاهة 
دائمة» أو مقعد أوشيخ كبيرلا يشبت على الة 


)١(‏ رد المحتار1417/7. والمجموع 7/ 0ه. وحاشية 
. الدسوقي / / والفروع 71/7 , وفي رد المحتار مزيد 
تفصيل فيم) إذا تحقق الوقوع في الزنى أو خافه. فإنه يقدم 
الزواج على الحج في الأول لا ني الثاني . لكن ينتقد ذلك بها 
ذكروه أن وجوب الفور ظني لا قطعي . 


(؟) ابن عابدين ١95/9‏ 


لووممو مم مم ور وو عبرو ةرور ممم وو ووم د ووه فور هلق ميدي ةفو فمو يمدو عورم ممم ممه و 


الركوب بنفسه فلا يجب عليه أن يؤدي بنفسه 
فريضة اتفاقا. 
لكن اختلفوا هل صحة البدن شرط لأصل 


. الوجوب. أوهي شرط للأداء بالنفس: ذهب 


الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى 
أن صحة البدن ليست شرطا للوجوب. بل هي 
شرط للزوم الأداء بالنفس» فمن كان هذا حاله 
يجب عليه الحج . بإرسال من ينوب عنه . 9 

وقال الإمامان أبوحنيفة ومالك: إنها شرط 
للوجوب, وبناء على ذلك لا يجب على فاقد 
صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره» 
ولا الإيصاء بالحج عنه في المرضص. 29 

استدل الأولون: بأنه يَكلِِ فسر الاستطاعة 
بالزاد والراحلة, وهذا له زاد وراحلة فيجب 
عليه الحج . 

واستدل أبوحنيفة ومالك بقوله تعالى : #من 
استطاع إليه سبيلا# وهذا غير مستطيع بنفسه 


١‏ - وتفرع على ذلك مسائل» نذكر منها: 

أ- من كان قادرا على الحج بمساعدة غيره 
كالأعمى , وجب عليه الحج بنفسه إذا تيسرله 
من يعينه, تبرعا أوبأجرة, إن كان قادرا على 


١١4 /١ نباية المحتاج 7/ 786, وانظر الكافي لابن قدامة‎ )١( 

(5) فتبح القدير؟/ 211١6‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي 
0١‏ وبمختصر خليل ومواهب اليل ؟/:/149 و4494 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 5 


7ه 


ا ل ا ا 000 


أجرته. إذا كانت أجرة المشل. ولا يكفيه حج 
الغيرعنه إلا بعد أن يموت . 


ومن لم يستطع الحج بنفسه بمساعدة غيره : 


وجب عليه أن يرسل غيره» ليحج عنه . 
ويجب على المريض أن يوصي بالحج عنه بعد 


« 


ف ا 
له 0 مذهب الصاحبين والجمهور. 

أما على مذهب أبي حنيفة فلا يجب عليه 
شيء, لأن الحج غير واجب عليه . 

أما المالكية فقد وافقوا الجمهورفي هذه 
المسالة ؛ لكن على أساس مذهبهم في مسألة 
الركوب السابقة (فقرة )١6‏ وأوجبوا عليه المشي' 
إن كان يقدرعلى المشي . 
ب إذا وجدت شروط الحج مع صحة البدن 
فتأخر حتى أصيب بعاهة تمنعه من الحج ولا 
يرجى زوالهها فالحج واجب عليه اتفاقا. ويجب 
عليه أن يرسل شخصا يحج عنه باتفاق العلماء . 
أما إذا أصيب بعاهة يرجى زوالها فلا تجوز 
الإنابة» بل يجب عليه الحج بنفسه عند زواها 


)١( عنه‎ 


الخصلة الثالثة : أمن الطريق : 

١‏ أمن الطريق يشمل الأمن على النفس 
والمال: وذلك وقت خروج الناس للحج , لأن 
الاستطاعة لا تثبت دونه . 





. المراجع السابقة‎ )١( 


وهوم ءام ممم ونون مو و وهام مو مو ون نوي مره بر وهب عمو م ةجو رءووممنو مووز وءمث مم ميمه 


ووقع الخلاف في أمن الطريق كما في صحة 
البدن : 

فمذهب المالكية والشافعية ورواية أبي 
0 
0 بيق. 


وفي رواية أخرى عند أبي حنيفة وأحمد. وهو 


تتحقق بدون أمن 


الأصح عند الحنفية ورجحه المتأخرون من 


الحنفية والحنابلة أن أمن الطريق شرط للأداء 
بالنفس لا لأصل الوجوب . م 
واستدلوا بنحوأدلتهم في إيجاب الحج على 


ش من فقد شرط صحة البدن . (7) 


وعلى هذا المذهب الأخيرمن استوفى شروط 
الحج عند خوف الطريق فيات قبل أمنه يجب 
عليه أن يوصي بالحج . 

أما إذا مات بعد أمن الطريق فتجب عليه 
الوصية بالحج عنه اتفاقا. 9) 


الخصلة الرابعة : إمكان السير : 
-إمكان السيرأن تكمل شرائط الحج في 


)١(‏ انظر الهداية وشرحها ١7/7‏ و707١‏ وبدائع الصنائع 
وشرح المنهاج للمحلي /١‏ 288-41 ومتن أبي 
شجاج بشرح الغزي وحاشية الباجوري /١‏ 0717 وانظر 
الشسرح الكبير؟/". ومواهب الجليل .441١/7‏ وفيه 
تفاصيل كثيرة. .| 

(1) فتح القدير الموضع السابق. ورد المحتار 1417/7 والمغني 
نالف 


”7ه 


ليه ع وم ها عه ووو وج عالهاه ع عاق وله قله ماع هأ وها ع ماه قهز 4 قانها ورهاية فرع هه ام اه واو وه هده وز م هام لطاع 2 


المكلف والوقت متسع يمكنه الذهاب للحج . 
وهذا شرط لأصل الوجوب عند الحنفية 


والمالكية والشافعية. وشرط للأداء عند 
الحنايلة. 2١‏ ظ 


وغعير الحنفية عن هذا الشرط بالوقت. 
وجعله بعضهم شرطا مفردا من شرائط وجوب 
الحج . وفسروا هذا الشرط بأنه أشهر الحج . أ 
وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء 
فلا يجب الحج إلا على القادرفيها. أوفي وقت 

خروجهم . وفسرغيرهم إمكان السيربوقت 
الخروج للحج . ") 

>٠8‏ واستدل الجمهور على أن إمكان السير 
شرط لوجوب احج بالآتي : 

أ- أن:إمكان السيرمن لواحق الاستطاعة وهى 
شرط لوجوب الحج . 9) 

تس أن ذلك بمنزلة دخول وقت الوجوب» 
كدخول وقت الصلاة» فإنها لا تجب قبل وقتهاء 
إلا أن ذلك يختلف باختلاف البلدان. فيعتبر 
وقت الوجوب في حق كل شخص عند خروج 


. وفي مذهب الشافعية قولان ذكرهما المحلي في شرح المنهاج‎ )١( 
والسراجح ماذكرناهك في المجموع / 9 وحاشية‎ 
وانظر فتح القدير؟/١٠١١ ورد‎ ,078/١ الباجوري‎ 
وذكز ثلاثة‎ 2.441١ /7 ومواهب الجليل‎ .7٠١ /7 المحتار‎ 
714 - 7١4/7 أقوال صحح منها ما ذكرناه والمغنني‎ 

(7) رحمة الله السندي في لباب اعارص اا ترجه 
المسلك المتقسط. 


(") مواهب اليل 491١/7‏ 


فوقءيقة يم وبر وم رار وار ةم مم رفن ةمي يمرم ثيه روف و ميو ةعورم في فهو ميو يمره ثم مقن 


أهل بلده. فالتقييد بأشهر الحج في الآية إنها هو 
بالنسبة إلى أهل أم القرى ومن حولهاء وللإشعار 
بأن الأفضل أن لا يقع الإحرام فيما قبلها على 
مقتضى قواعد الحنفية من أن الإحرام شرط. 
خلافا للشافعية من أنه لا يجوز الإحرام قبل 
الأشهر لكونه ركناء  )١(‏ 

واستدل الحنابلة على أن إمكان السير شرط 
للزوم أداء الحج بنفسه بأنه يتعذر الأداء دون 
القضاء. كالمرض المرجوبرؤه. وعدم الزاد 
والراحلة يتعذر معه الجميع . 9) 


القسم الثاني : الشروط الخاصة بالنساء : 
5 - مايخص النسساء من شروط الاستطاعة 


شرطان لابد منبا لكي يجب الحج على | 


يضافان إلى خصال شرط الاستطاعة التى 

وكرناه ا ظ ْ 
هذان الشرطانهما : الزوج 0 

وعدم العدة . 

أولا ‏ الزوج أو المحرم الأمين: 

6 يشترط أن يصحب المرأة في سفر الحج 

زوجها أومحرم منهاء إذا كانت المسافة بينها وبين 

مكة ثلاثة أيام» وهي مسيرة القصر في السفرء 

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة . 9© 


< (١)المسلك‏ المتقسط ص4“ 


(؟) الفروع */ م7 
(*) الهداية وفتح القدير ؟/178., والكاني /١‏ 20519 والمغني 
اخ ضرف 


هم 


واستادلوا خديت ان خدر أن رسول اله جب 
قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو 


محرم» .207 ْ 
وتوسع الشافعية والمالكية فسوغوا الاستبدال 
بالمحرم : 


ذهب الشافعية إلى أنها إن وجدت نسوة 
ثقات: اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها 
كفى ذلك بدلا عن المحرم أوالزوج بالنسبة 
لوجوب حجة الإسلام على المرأة. وعندهم 
«الأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن. 
لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن . فإن وجدت 
امرأة واحدة ثقة فلا يجب عليها الحج . لكن يجوز 
الها أن تحج معها حجة الفريضة أو النذر. بل 
يجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفرض أو النذر 
إذا أمنت. : 
وزاد المالكية توسعا فقالوا: المرأة إذا لم تجد 
المحرم أو الزوج ولو بأجرة تسافر لحج الفرض أو 
النذرمع الرفقة المأمونة» بشرط أن تكون المرأة 
بنفسها هي مأمونة أيضا. 
والر فق المأمونة جماعة مأمونة من النساء. أو 
الرجال الصالحين . قال الدسوقى : «وأكثرما 
نقله أصحابنا اشتراط النساء» . 
أماحج النفل فلا يجوز للمرأة السفر له إلا 
ش (1) حديث: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو حرم» أخرجه 


البخاري (الفتح / 5ه -ط السلفية). ومسلم (5/ هلاو 
- ط الحلبى) . 


مع الزوج أو المحرم فقط اتفاقاء ولا جوز لها 
السفر بغيرهماء بل تأثم به. 7 


نوع الاشتراط للمحرم . 
5 - اختلفوا في الزوج أوالمحرم هل هو شرط 
وجوبت أوشرط للزوم الأداء بالنفس : ذهب 


. المالكية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم 


وهورواية عن أبي حنيفة إلى أن المحرم شرط 
لوجوب الحج. ويجل محله عند فقده الرفقة 
المأمونة عند الشافعية والمالكية على الوجه الذي 
ذكرناه . ش 
والراجح عند الحنفية أن الزوج أوالمحرم 
شرط للزوم الأداء بالنفس 53 كك 
وأدلة الفريقين هي ماسبق الاستدلال به في 


صحة البدن وأمن الطريق (ف9١ .)7١9‏ 


المحرم المشر وط للسفر:. : ٠‏ 
7 - المحرم الأمين المشروط في استطاعة المرأة 
للحج هوكل.رجل مأمون عاقل بالغ يحرم عليه 
بالتأبيد التزوج منها سواء كان التحريم بالقرابة 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4/7 ٠١‏ والعدوي /١‏ 458 والمنهاج 
للنووي وشرحه 844/5 , ومغني المحتاج .151//١‏ 
وحاشية القليوبي على شرح المنباج الصفحة السابقة . 

(؟) الشرح الكبير وحاشيته 7/ 4. وشرح الرسالة وحاشية 
العدوي وسائر المراجع السابقة والهداية وشرحها ؟/ ١1ح‏ 
ولباب المناسك وشرحه ص77 والفروع #/ 3374 - 775 


لاس 


لاومو ء ةما ةو ورم وميه جره ةنامر هم ةم ما فم م رم وو رو رو روه ره ره موري م مد م56 


ْ أو الرضاعة أوالصهرية 2 ونحوذلك يشترط 

في الزوج عند الحنفية والحنابلة بزيادة شرط 

الإسلام في المحرم . 29 

وقال المالكية بذلك في حقيقة المحرم لكن لا 

يشترط في المحرم البلوغ بل التمييز والكفاية . 9) 
وعند الشافعية : «يكفي المحرم الذكر. وإن 

لم يكن ثقة فييم| يظهرء لأن الوازع الطبيعي أقوى 

من الشرعي» ! إذا كان له غيرة تمنعه أن يرضى 

بالزنى» . ©) 


. فروع تتعلق بالمسألة : 
أ يشسترط لوجوب الحج على المرأة أن 
تكون قادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم إن 
طلب منها النفقة. لأنه يستحقها عليها عند 
الحنفية . 
وكذلك عير بالنفقة ابن قدامة من الحنابلة . 
وعبرالمالكية والشافعية وابن مفلح من 
الختابلة بالأجرة . والمراد أجرة المثل . 9) 


)١(‏ المسلك المتقسط ص/7”, والمغني / 0714 والفسروع 
م لضف دك 


(7) مواهب الجليل 7/ 577-6577 و5714 ها الستترن يا ١‏ 


ذكرناء والدسوقي 4/7 

(7) غباية المحتاج وشرح المتهاج 89/7. ومغني 
المحتاج 551//١‏ 

(5) المسلك المتقسط ص78 والدر المختار مع حاشيته رد المحتار 
ولمغني */ 4» وشرح الرسالة وحاشية 
العدوي ١/ه6؛,‏ والشسرح الكبير وحاشيته اه 
ومواهب الجليل ؟/ 5177 والفروع 7/ 714٠‏ 


م وسو هه مهاه لوقع هذه غك فالعا عه عر وه ا ودقائة 6 وروا وول لاع رو هع عع ووإعاع 866:60 م شويع 0 +6* 


ولوامتنع المحرم عن الخروج إلا بأجرة لزمتها 
إن قدرت عليهاء وحرم عليها الخروج مع الرفقة ' 
المأمونة وهذا عند المالكية . 

وأما عند الشافعية فهي مخيرة بين أن تكون 
في صحبة زوج أو محرم أو رفقة مأمونة . 9) 

- الزوج إذا حج مع امرأته فلها عليه 

النفقة, نفقة الحضرلا السفر. وليس له أن 
يأخذ منها أجرا مقابل الخروج معهاعند 
الحنفية» وهوظاهر كلام الحنابلة, لأنهم خصوا 
المحرم بأخذ الأجرة . 

وعند المالكية والشافعية له أخذ الأجرة إذا 
كانت أجرة اليا 
ج- إذا وجدت محرمالم يكن للزوج منعها 
من الذهاب معه لحج الفرض. ويجو ز أن يمنعها 
من النفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة . 9 

وقال الشافعية : «ليس للمرأة الحج إلا بإذن 
الزوج فرضا كان أوغيره» لأن في ذهابها تفويت 
حق الزوج, وحق العبد مقدم. لأنه فرض بغير 
وقت إلا في العمر كله. «فإن خافت العجز 





451/١ حاشية الدسوقي ؟/ 4. ومغني المحتاج‎ )١( 

(1) المسلك المتقسط ص8" وشرح الرسالة والشرح الكبير 
وحاشيته ومواهب الجليل المواضع السابقة. ونهاية المحتاج 
املا ومغني المحتاج ارمق والفسروع والمغني 
الموضعين السابقين . 1 

(5) اهداية وفتح القدير ؟/ ١٠1ء‏ والتاج والإكليل 277١/١‏ 
والمغني */ 71٠‏ 


لك 


البدني بقول طبيبين عدلين لم يشترط إذن 
الزوج».”) 

واستدل الجمهور بأن حق الزوج لا يقدم 
على فرائض العين كصوم رمضان., فليس 
للزوج منع زوجته منه. لأنه فرض عين عليها . 


ثانيا - عدم العدة : 
4 - يشترط ألا تكون المرأة معتدة عن طلاق أو 
وفاة مدة إمكان السيرللحج . وهو شرط متفق 
عليه بين العلاء على تفاصيل فيه 9© 

والدليل على ذلك أن الله تعالى نبى 
المعتدات عن الخروج من بيوتهن بقوله تعالى : 
. «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة7.4© والحج يمكن أداؤه في وقت 
آخرء فلا تلزم بأدائه وهي في العدة. 

وقد عمم الحنفية هذا الشرط لكل معتدة 
سواء كانت عدتها من طلاق بائن أورجعي » أو 
وفاق» أو فسخ نكاح. ونحو ذلك عند 
المالكية ‏ (*) 


)01 الأم للامام الشسافعي ١١17/5‏ ونباية المحتاج ؟/ 41" 
ومغني المحتاج 07/١‏ وني الأم تفصيل جيد . 

)١(‏ وإن لم يذكره بعضهم في شروط الحج . لكن ذكروا ما يدل 
عليهفي أبواب العندة, كا نبه الحطاب 075/7 أوفي 
الإحصار.-كما في مغن المحتاج /١‏ 087 وغيره . 

(") سورة الطلاق /9 7 

(4) المسلك المتقسط ص 8”". وانظر مواهب الجحليل 7/ 26755 
وفيه تعميم المعتدات بالنسبة للطلاق والوفاة . 


وهعءء ءءء مولام ة ةيم هري ةامر م ميم م م مر رن م تور مام تومه يمعو هد وو م ةو مم نمل منرم مله 


وفصل الحنابلة فقالوا: «لا تخرج المرأة إلى 
الحج في عدة الوفاة, وها أن تخرج إليه في عدة 
الطلاق المبتوت. وذلك لأن لزوم البيت فيه 
واجب في عدة الوفاة, وقدم على الحج لأنه 
يفوت. والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك . وأما 
عدة الرجعية فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب 
النكاح, لأنها زوجة. 7 

ونحوذلك عند الشافعية» فقد صرحوا بأن 
للزوج أن يمنع المطلقة الرجعية للعدة» وذلك 
لأنه يحق للزوج عندهم منعها عن حجة الفرض 
في مذهبهم. 9) 
٠‏ ثم اختلف الحنفية في عدم العدة: هل هو . 
شرط وجوب أوشرط أداء, والأظهر أنه شرط 
للزوم الأداء بالنفس . 9" أما عند الجمهور فهو 


شرط للوجوب . 


فروع: 
١‏ لوخالفت المرأة وخخرجت للحج في العدة 
مح حجهاء وكانت الم 

ب - إن خرجت من بلدها للحج وطرأت 
غليها العدة ففيها تفصييل عند الحنفية : إن 
طلقها زوجها طلاقا رجعيا تبعت زوجهاء رجع 


0 5431 549 المغني "/ر‎ )١( 
(؟) مغني المحتاج فرت‎ 
على ما ذهب إليه ابن أميرحاج. كما في المنلك المتقسط.‎ )*( 


0 وأقره ابن عابدين في رد المحتار ؟١/‏ 0 


جعيةا 


- 8ه 


موقم ففهرووء يم ثري ةم ووم وير ةو وهم ءا مهماما قليف ف وم يمني ةن ةم مامت مامه فم اموه م مه رانم مره 


أومضىء ل تفارقه, والأفضل أن يراجعها. 
وإن كان بائنا أومات عنها فإن كان إلى منزها 
أقل من مدة السفر وإلى مكة مدة سفر فإنه يجب 
أن تعود إلى منزلماء وإن كانت إلى مكة أقل 
مضت إلى مكة. وإن كانت إلى الجانبين أقل 
من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت» 
وإن شاءت رجعت إلى منزلها سواء كانت في 
المصر أوغيره. وسواء كان معها حرم أولاء إلا 
أن الرجوع أؤلى . وإن كان من الجانبين مدة 


سفر فإن كانت في المصر فليس لا أن تخرج بغير : 


محرم بلا خلاف» وإن كان ذلك في مفازة أوقرية 
لا تأمن على نفسها ومالها فلها أن تمضي إلى 
فرق االأمن ب 0 جرع رمه عع مضي 
عر 00 

ونحوء عند الحنابلة : قال في المغني : «وإذا 
خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبة بجعت 
لتعتد في منزلهاء وإن تباعدت مضت في 
سفرهاء . 9) 

وقال المالكية: «إذا خرجت مع زوجها لحج 
الفريضة فات أوطلقها في ثلاثة أيام أونحوها 
أنها ترجع إذا وجدت ثقة ذا محرمء أوناسا لا 
بأس بهم . وإن بعدت أوكانت أحرمت أو 
أحرمت بعد الطلاق أوالموت», وسواء أحرمت 


4 - إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ص8"‎ )١( 
7141 /* (؟) المغني‎ 


مفومي م ناميه يي ةم ةيم ف نه فم انه ءا رم مفب فو ورا م وفووي نت فوووا فر مر ونور ررم م ممه 


بفرض أو نفل أو لم تجد رفقة ترجع معهم فإنها 
تمضئن :00 ْ 

وفي حج التطوع : «ترجع لتتم عدتها في 
بيتهاإن علمت أنها تصل قبل انقضاء عدتهاء 


مع رفقتها. ره 


أما الشافعية فعندهم تفصيل في المسألة 
كقولهم في مسألة إذن الزوج في خروج الزوجة 
للحج حتى لو طرأت العدة بعد الإحرام : 
إذا خرجت بغير إذنه فله منعها وتحليلهاء وإن 
خرجت بإذنه فليس له منعها ولا تحليلها . 9(*) 
شروط صحة الحج : 

شروط صحة الحج أمور تتوقف عليها صحة 
الحج وليست داخلة فيه. فلواختل شيء منها 
كان الحج باطلاء وهي : 
الشرط الأول : الإسلام : 
87 يشرط الإسلام لآن الكافر ليس أهلا 


0575/7 مواهب الحليل‎ )١( 

(؟) نفس المراجسع . 

(9) غباية المحتاج 517/./1 
وني حال طروء العدة بعد الإحرام تفصيل بنظر في 
مصطلح : (إحصار فقرة8١).‏ ْ 

(*) ترى اللجنة أن ما وردني هذه المسألة من وجوب عودتها أو 
غيرذلك فإنها من المسائل التقديريه والتي ربما كانت 
ميسورة في زمانهم. أما الآن فالأمريرججع إلى ظروف 
المعتدة. وتقدير أمنها على نفسها ومالها وعرضها موكول 
إلى تقدير المفتين. 
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:1 اللعبادة ولاتصح مله فلاايصح حج الكافر 
أصالة ولا نيابة. ال م رام 
. وجبت عليه حجة الإسلام . )00 


الشرط الثاني : العقل : 


8 يشترط العقل لأن المجنون ليس أهلا 


للعبادة أيضا ولا تصح منه. فلوحج المجنون 
فحجه غير صحيح , وإذا أفاق وجبت عليه 
حجة الإسلام. لكن يصح أن يحج عن المجنون 
وليه ويقع نفلا. 
الشرط الثالث : الميقات الزماني : 
4" ذكرالله تعالى للحج زمانا لا يؤدى في 
غيره » في قوله تعالى: «الحج 
معلومات » . 9) ٠‏ 

قال عبدالله بن عمر وجماهير الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم : «هي شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي ال حجة». © 

ووقع الخلاف في نهاريوم النحرء فقال 
الحنفية والحنابلة : هومن أشهر الحج . وقال 
الشافعية: آخر أشهر الحج ليلة النحرء وليس 
نهار يوم النحر منها . 


1) الفقيه المالكي خليل في مختصره. أوائل احج . 

(7) سورة البقرة / /191 ' 

(5) انظر تخريجه في المستدرك 7/ 175., وقال: «صحيح على 
شرطهيا» ووافقه الذهبي وانظر تفسير الطبري 4/ . 6د 
١‏ وابن كثير 7/١‏ 


الشرط الرابع 


وعم مء م ةم ةو مث مث نمم رماو يوجن مهارم ار ووو ينل ته فو مويو م فوق نورمي ومو مر وترم ممم 


ووسع المالكية فقالوا لخر تبراح نهاية 
شهرذي الحجة. ش 

وامتداد الوقت بعد ليلة النحر إلى آخرذي . 
الحجة عند المالكية إنما هو بالنظر إلى جواز 
التحلل من الاحرام وكراهة العمرة فقط . () 

فلوفعل شيئا من أعمال المج خارج وقت 
الحج لا يجزيهء فلوصام المتمتع أو القارن ثلاثة 
أيام قبل أشهر الحج لا يجوز, وكذا السعي بين 
الصفا والمروة عقب طواف القدوم لا يقع عن 

بغي الي | إلا فيها. 

نعم أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة الإحر م 
بالحج قبلهامع الكراهة عندهم. (انظر 
مصطلحي إحرام فقرة 4 *, وأشهر الحج). ١‏ 

ولا يشم الالحترام بالحتج قبل ونه عتيد 


. الشافعية, فلوأحرم به في غيروقته انعقد عمرة 


غلى الصحيح عندهم. 9) 


: الميقات المكاني : 
“٠‏ هناك أماكن وقتها الشارع أي حددها9”) 


)١(‏ المسلك المتقسط ص١4‏ » وشرح الغفزي بحاشيسة 
الباجوري /١‏ لاه , والمغنى */ 748 وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل ؟7/ 744 وانظر ما يأتي في طواف الإفاضة . 

() انظر رد المحتار 5/7١7و/7١٠7‏ وشرح المحلٍ ؟/ 211 
وحاشية العدوي /١‏ ل/اه4 

(*) التوقيت لغة : «أن يجعل للشيء وقت يختص به. ثم اتسع 
فيه فأطلق على المكان . . . . » النهاية 778/65 , والقاموس 
وشرحه تاج العروس مادة: (وقت) . 


5ه 


ا ا ا ل 00 


لأداء أركان الحج . لا تصح في غيرها. فالوقوف 
بعرفة, مكانه أرض عرفة . والطواف بالكعبة» 
مكانه حول الكعية . ظ 

والسعي ٠‏ مكانه المسافة بين الصفا والمروة . 

. ونفصل توقيت المكان لكل منسك في موضعه 
إن شاء الله تعالى . )١(‏ 


شروط إجزاء الحج عن الفرض : 

76 - شروط إجزاء الحج عن الفرض ثانية9) 
00 ظ ا 

أ الإسلام : وهوشرط لوقوعه عن الفرض 
والنفل» بل لصحته من أساسه ى] هو معلوم . 
ب بقساؤه على الإسلام إلى اموت من غير 
ارتداد عياذا بالله تغالى . فإن ارتد عن الإسلام 


بعد الحج ثم تاب عن ردته وأسلم وجب عليه 


الحج من جديد عند الحنفية والمالكية ورواية 
وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد : لا تجب 

عليه حجة الإسلام مجددا بعد التوبة عن 

الردة . فيفل + . 


)١(‏ أما مواقيت الإحرام المكانية وأحكامها فسبقت في بحث 

الإحرام ف4ة”" م2 
)١(‏ انظضر حصرها وسياقها عند رحمة الله السندي في لياب 

المناسك ص47 47 لكنه جعلها تسعة شروط, زاد على 
ما ذكرناه عدم الإفساد, ول نجد مسوغا لذكره. 

(*) اللباب وشرحه ص47 والفروع / 707. وأحكام القرآن 

لابن العزبي 0140/١‏ د تو للرازي 

7177/١ (الجصاص)‎ 


واهور مي وم مث فمة م ةين ةج وم مم ف ووه و ة ةورم يرم ره و نرم مفو ف روث ومو ندب رمم 


استدل الحنفية والمالكية ومن معهم بقوله 
تعالى : #لئن أشركت ليحبطن عملك 2924.0 
فقد جعلت الآية الردة نفسها محبطة للعمل . 

واستدل الشافعي بقوله تعالى : #ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهوكافر فأوائك حبطت 
أع الهم في الدنيا والآخرة وأولئنك أصحاب النار 
هم فيها خالدون» .9 ظ 

فقد دلت الآية على أن إحباط الردة للعمل 
مشروط بالموت كافرا. ظ 
ج - العقل : فإن المجنون وإن صح إحرام وليه 
عنه ومباشرته أعمال الحج عنهء فإنه يقع نفلا لا 
فرضا. ظ 
نعم » لوكان حال الإحرام مفيقا يعقل النية 
والتلبية وأتى بهماء ثم 
سائر أموره صح حجه فرضاء إلا أنه يبقى عليه 
طواف الزيارة حتى يفيق فيؤديه بنفسه . 9© 
د الحرية : فإذا حج العبد ثم عتق لا تسقط 
(فقرة ؟١١).‏ ظ 
ها البلوغ : فإذا حج الصبي ثم بلغ فعليه 
حجة الإاسلام. وقد سبق الكلام فيه (فقرة 
.)١ 3١‏ 


أوقفه ليه باش عنه : 
و وو وباسر 


56 / سورة الزمر‎ )١( 

(7) سورة البقرة//٠1١27‏ وار بحث الآ في كتابي أحكام 
القران السابقين. 

(") لباب المناسك بشرحه الصفحة السابقة . 


- 51 هس 


و الآذاء ينفسحه إن فدرعايسه: بأن يكون 
صحيحا مستكملا شروط وجوب أداء احج 
بنفسه» فإنه حينئذ إذا أحج عنه غيره صح الحج 
ووقع نفلاء وبقي الفرض في ذمته . 

أما إذا اختل شرط من شروط وجوب الأداء 
بنفسه فأحج عنه غيره صح وسقط الفرض عنه. 
بشرط استمرار العذر إلى الموت . 
ز- عدم نية النفل : فيقع الحج عن الفرض بنية 
الفرض في الإحرام ء وبمطلق نية الحج . 
أما إذانوى الحج نفلا وعليه حجة الفرض أو 
نذرء فإنه يقع نفلا عند الحنفية والمالكية . ويقع 
عن الفرض أو النذر عند الشافعية. وهوالمذهب 
عند الحنابلة.. (') 

يدل للأولين حديث «وإنما لكل امرىء ما 


نوى». 22 وهذا نوى ا لنفل فلا يقع عن 


الفرض » لأنه ليس له إلا مانوأه . 

واستدل للأخرين بأنه قول ابن عمر وأنس . 
وأن المراد بالحديث غير الحج . 29 
اح - عدم النية عن الغير: وهذا محل اتفاق إذا 


)١(‏ اللباب وشرحه ص45 ورد المحتار 7/ 147 ومختصر خليل 
بشرحه /١‏ ه0٠‏ ومواهب الجليل 5417/7 . ومغني المحتاج 
ارقف والمغني م والفروع 1 

)١(‏ حديث: «وإنها لكل امرىء ما نوى» أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 4ط السلفية) ومسلم (7/ ١6١٠6‏ _ط الحلبي) 
من حديث عمر بن الخطاب. 

(") الفروع */ 714 وهو تأويل مالف لظاهر الحديث . 


ووومي يم ممه نرم ةم ير م ءامن ممه ووو ف رمو م يا ممق زومرو فور فةا ويم ومفللربن مم مم5 


فإن نوى عن غيره وقع عن غيره اتفاقا . 
أماإذالم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام 
ونوى عن غبره فإنه يقع عن الغيرمع الكراهة 
الشافعية والحنابلة.9© , 

عن الغير. 


كيفيات الحسج : 

|: يؤدى الحج على ثلاث كيفيات» وهي‎  ”"/ 
أ الإفراد : وهوأن بهل الحاج أي ينوي الحج‎ 
. فقط عند إحرامه ثم يأتي بأعمال الحج وحذه‎ 


ب القران : وهسوأن يهل بالعمسرة والحسج 
جميعاء فيأتي بهما في نسك واحد. 

وقال الجمهور: إنهما يتداخلان» فيطوف 
طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويجزئه ذلك 
عن الحج والعمرة. وقال الحنفية : يطوف القارن 
طوافين ويسعى سعيين» طواف وسعي للعمرة 
ثم طواف الزيارة والسعي للحج . ويجب على 
القارن أن ينحر هديا بالإجماع . ْ 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (قران) . 


)١(‏ المسلك المتقسط ص40 48 وغختصر خليل والشسرح 


الكبسير 18/1 . وشرح المنهاج 7/ 4١‏ والمهذب والمجموع 
ا ١٠3ل‏ والمغني عله" والفروع عه 


5ه 


: وهوأن يهل بالعمرة فقط في أشهر 


ا ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة. 
ويتحلل . ويمكث بمكة حلالاء ثم يحرم بالحج 
ويأتيى بأعاله. ويجب عليه أن ينح رهديا 


بالإجماع . وتفصيل ذلك في مصطلح : (تمتع) . 


مشر وعية كيفيات 00 
8 التى 58 


أما الكتاب.فقوله تعالى : «إولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاه.(' وقوله 
تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله 4 وقوله: 


طإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من 
المدي ». © 


وأما السنة: فمنها حديث عائشة رضي الله 
عنهباقالت: وخرجنا مع رسول الله كِدِ عام 
حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة, ومنامن 
أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج . وأهل 
رسول الله يك بالحج» .”2 فأما من أهل بالحج , 


)١(‏ مختصر المزني ج8 من طبعة كتاب الأم ص54. وانظر 
المجموع / ٠15١ء‏ وفيه بعض تصحيفات . 

(1) سورة آل عمران / 1ه 

(") سورة البقرة / ١95‏ 1 

(54) أي في أول إحرامه. ثم قرن بعد ذلك, لا أمره الله به. 


وعم هف ية ةم ثمم رمث ةن ممم مم و يم يوه و نميه انه ان ةيل موف قور وان ةو قومي ويف تومو ره ف نم رم ررم 


اويجمع المج والعمرة فلم يخلوا مختيي كان بوم 
التحن () 

وأما الإجماع : فقد تواترعمل الصحابة ومن 
بعدهم على التخييربين هذه الأوجه كما نص 
على ذلك الأئمة. ومن ذلك: 
١‏ - تصريح الامام الشافعي الذي نقلناه سابقاء 


وقوله ثم مالا أعلم فيه خلافا) . 
؟-قال القاضي حسين من الشافعية : «وكلها 
ئزة بالأجماع» . 


+“_قال الإمام النووي : «وقد انعقد د الإجماع 
بعد هذا أي بعد الخلاف الذي نقل عن بعض 
الصحابة على جواز الإفراد والتمتع والقران 
من غير كراهة» . 

5 -قال الخطابي : ول تختلف الأمة في أن الإفراد 
الراك والتنتع . بلشيزة لي الج كل 
جائزة» . ” 


هدي التمتع والقران : 
مام يجب بإجماع العلماء على القارن والمتمتع 
أن يذبح هدياء" لقوله تعالى : «إفمن تمتع 


(1) حديث عائشة : خرجنا مع رسول الله يل عام حجة الوداع 
0 .» أخرجه البخاري (الفتح 419/١‏ ط السلفية) 
ومسلم (5/ ١1م‏ - 41/1 ط الحلبي) 

() المجموع 2141/7 وشرح صحيح مسلم 2159/48 
ومعالم السئن شرح مختصر سنن أبي داود .701١/7‏ وانظر 
الإجماع في المغني / 7177 

() الهداية وفتح القدير؟/75*. والرسالة وشرحها- 


57# ل 


0007 5 00 5 0 


المفاضلة بين كيفيات أداء الحج : 
68 فضل كلّ كيفية من كيفيات الحج طائفةً 
من العلماء. وذلك بسبب اختلاف الروايات في 
حجه يل ولاستنباطات قوّت ذلك التفضيل 
عند كل جماعة: ‏ - ظ 
أ ذهب المالكية والشافعية إلى أن الإفراد بالحج 

أفضل. وبه قال عمر بن الخطاب. وعثمان» 
وعلي. وابن مسعودء وابن عمرء وجابرء 
والأوزاعي » وأبوثور. 9) 

ومن أدلتهم : 
١-_-حديث‏ عائشة السابق. وفيه قولها: «وأهل 
رسول الله ول بالحج». وغيره من أخاديث تفيد 
أنه ئِ كان مفردا بالحج . 
عملا من القران, وليس فيه 
استباحة محظور كما في التمتعء فيكون أكثر 
0 ثوابا . 252 

إلا أن المالكية فضلوا الإراد: ثم القران» 


؟"-أنهأشق 


د ا/مده 4.هم والمغني “/158. 15 و١51ه©.2‏ 0 


والمجموع 777/8 

195 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) شرح الرسالة وحاشية العدوي .44٠ /١‏ وشرح المنهاج 
م2 والمجموع // 1١5‏ 

(") شرح الرسالة وشرح المنهاج الصفحتين السابقتين. . 


وموموموو ةيوم ءومم وه دم مم نممو فم مور ف ورن ءو رو مفو نون هو ووو ووو موووووثةقءءث مث م526 


ثم التمتع. وقدم الشافعية التمتع على القران. 
وشرط تفضيل الإفراد على غيره ‏ على ما 
صرح به الشافعية ‏ «أن يحج ثم يعتمر في سنته» 
فإن أخر العميرة عن سنة الحج فكل واحد من 
التمتع والقران أفضل منه. بلا خلاف,» لأن 


تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه» .27 


ب ذهب الحنفية إلى أن أفضلها القران» ثم 
التمتع ثم الإفراد. وهوقول سفيان الثوري 
والمزني صاحب الشافعي . وابن المنذرء وأبي 
إسحاق المروزي . 9) 


ومن أدلتهم : 


١ :‏ - حديث عمسر رضى الله عنه سمعت رسول 


الله يل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة ات 
من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» 
وقل: عمرة في حجة) . () 

فقد أمرالله نبيه بإدخال العمرة على الحج 
بعد أن كان مفرذاء ولا يأمره إلا بالأفضل . 
وهذا يجمع بين الروايات المختلفة في حجه وه 
فالمصير إليه متعين. 7*) 


١84 // المجموع‎ )١( 
وفتح القدير9494/7١و١١2.5 وردالمحتار‎ ةيبادهلا)١(‎ 
١5٠/17 د ة والمجموح‎ 
. حديث : «أتاني الليلة ات من ربي‎ )”( 
. (الفتح 437/7 ط السلفية)‎ 
(؛) انظر رجحات القران في زاد المعاد لابن القيم وقد أطال فيها ش‎ 
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. . ؛ أخرجه البخاري 


ا #44 


ا ل ل اح ا حر رم 


- أنه أشق لكونه أدوم إحراماء م إل 
3 ولأن فيه حمعا بين العبادتين فيكون 
أفضل. 00000 
ج -ذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضلء 
فالافراد. فالقران. 
«وثمن روي عنه اختيار التمتع : ابن عمرء وابن 
عباس» واد بن الزبير. وعائشة. والحسن. 
وعطاءء وطاوس» ومجاهد. وجابربن زيد. 


والقاسم». وسالم. وعكرمة. وهو أحد قولي . 


الشافعي». 7) 


ومن أدلتهم : 
١‏ -قوله يك في حديث جابر-: وار 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي. وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل » وليجعلها عمرة» .”") 


فقد له بالتمتع. ومناه لنفسه. ولا 
يأمر ولا يتمنى بل الأفضل . 


ل 0 1 أفعاخياء 0 
اليبسر والسهولة. مع زيادة نسك. فكان ذلك 
أولى . 

77 /# ىينغملا)١(‎ 


(7) حديث: «لوأني استقبلت من أمري ما استدبرت . . . .» 


أخرجه مسلم  888/1(‏ ط الحلبي). 


وهعيعمووم يويند ةم ووم وءار ري ةنورم ون رمو نورام ةو ل قفوي ةفو ووه وم فد ووو وهنم رن 


صفة أداء الحج بكيفياته كلها : 
ونقسم أعمال الحج لتسهيل فهم أدائها إلى 
قسمين : 
أ- أعمال الحج حتى قدوم مكة. 
ب أعمال الحج بعد قدوم مكة. 


أعمال الحج حتى قدوم مكة: ظ 
٠‏ -من أراد الحج فإنه يشرع بالاستعداد 
للاحرام (انظر مضطلح إحرام. وخصوصا 
ف17١)»‏ وينوي في إحرامه الكيفية التي يريد 
أداء الحسج عليهاء فإن أراد الإفراد نوى الحج . 
وإن أراد القران نوى الحج والعمرة. وإن أراد 
التمتع نوى العمرة فقط . 

.فإذا دخل مكة بادرإلى المسجد الحرام: 
وتوجه إلى الكعبة المغظمة بغاية الخشوع 
والإجلال. ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود. 
ط طية امراك م رقنا الطن لك هر طرفي" 
القدوم للمفرد بالحج . وهوطواف العمرة لمن 
أحرم متمتعا (انظر تمتع) . أما إن كان قارنا فيقع . 
عن القدوم عند الجمهور. وعن العمرة عند 
الحنفية. وعليه أن يطوف طوافا آخر للقدوم . 
عندهم (انظر مصطلح قران). 

ويقطع المتمتع التلبية بشروعه بالطواف. ولا 
يقطعها المفرد والقارن حتى يشرع في الرمي يوم 
النحر (انظر تلبية) . . 00 

ويستلم الحجر في ابتداء الطواف ويقبلة» 


-568- 


وكلما مر به إن تيسر ذلك من غير إيذاء لأحد. 
وإلالمسه بيده أوبشيء يمسكه بها وقبله. وإلا 
انا يديه يرون كان يريك لمعن يعلد فين 
له أن يضطبع في أشواط طوافه هذا كلهاء 
ويرمل في الشلاثة الأولى . وليكثر من الدعاء 
والذكر في طوافه كله. ولا سيم المأثور (انظر 
مصطلح : طواف). ٠‏ ظ 
وإذا فرغ من طوافه يصلي ركعتي الطواف 
عند مقام إبراهيم إن أمكن. ثم إن أراد السعي 
يذهب إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 
سبعة أشواط. مراعيا أحكام السعي وادابه. 
(انظر: سعي). وهذا السعي يقع عن الحج 
للمفرد. وعن العمسرة للمتمتع. وعن الحج 


والعمرة للقارن. على ما هومذهب الجمهورني ‏ 


القران, أماعند الحنفية فعن العمرة فقط 
للقارن. وعليه سعي آخر للحج عندهم (انظر 
مصطلح : قران). 

وهنا يحلق المتمتع رأسه بعد السعي أو 
(انظر حلق). وقد حل من إحرامه . (انظر: 


إحرام : ف55١).‏ أما.المفرد والقارن فهما على 


إحرامهم| إلى أن يتحللا بأعمال يوم النحر. 


أعمال الحج بعد قدوم مكة 

١‏ - يمكث الحاج في مكة بعد القدوم وما ذكرنا 
. فيه إلى يوم التروية ليؤدي سائر المناسك 
ويؤديَ أعمال الحج هذه في ستة أيام كايلٍ : 


وام وه قاع وهاه علدنواع له مأ عم إوقع وه ه هة 6 لأ م وج وه ء واف > عو هي واب واو اع و واورع وهاه عام فاه عه 


يوم التروية : 
3 - وهويوم الشامن من ذي ا الحجة. وينطلق 


المفرد والقارن فه| على إحرامهماء ويبيتون 
بمنى اتباعا للسنة. ويصلون فيها حمس 
والفجر. وهذا فجر يوم عرفة . 


يوم عرفة : : 
“4 - وهويوم عظيم يؤدي فيه الحجاج الوقوف 
بعرفة ركن الحج الذي يتوقف على فواته بطلان 
الحج. ثم المبيت بالمزدلفة . 

أ- الوقوف بعرفة : وفيه يسن أن يخرج الحاج من 
منى إلى عرفة بعد طلوع الفجرء وعرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنة» ويسن ألا يدخل عرفة إلا 
بعد الزوال» وبعد أن يجمع الظهر والعصر 
تقديماء فيقف بعرفة مراعيا أحكامه وسئئه 
وادابه» ويستمر إلى غروب الشمس. ولا يجاوز 
عرفة قبله. ويتوجه إلى الله في وقوفه خاشعا 
ضارعا بالدعاء والذكر والقران والتلبية . . 
حتى يدفع من عرفة . 

ب_-المبيت بالمزدلفة : إذا غربت شمس يوم 
عرفة يسير الحاج من عرفة إلى المزدلفة. ويجمع ' 
بها ا مغرب والعشاء تأخيراء ويبيت فيهاء وهو 
واجب عند الجمهور سنة عند الحنفية» ثم يصلي 
الفجرويقف للدعاء. والوقوف بعد الفجر ‏ 


4 


واجب عند الحنفية سنة عند الجمهور إلا أن 
الحنفية يرون أنه إذا نفر لعذر كزحمة قبل الفجر 
فلا شيء عليه . 

ويستمر واقفا يدعووببهلل ويلبي حتى يسفر 
جداء لينطلق إلى منى . 

ويستحب له أن يلقط الجار (الخصيات 
الصغار) من المزدلفة. ليرمي هاء وعددها 


سبعون.. للرمي كله وإلا 6 فسعة يرمي بها بوم ١‏ 


النحر. 


يوم النحسر : ش 

5 - يسن أن يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى 
يوم الخبرفيل طلوع الشمسء ليؤدي أعمال 
النحرء. وهو أكثر أيام الحج عملاء ويكثرني 
تحركه من الذكر والتلبية والتكبير. 

وأعمال هذا اليوم هي : 

أ- رمي جمرة العقبة: فيجب على الحاج في هذا 
اليوم رمي جمرة العقبة وحدهاء وتسمى الجمرة 
الكبرى . يرميها بسبع حصيات. ويكبرمع كل 
حصاةء ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي . 

ب نحر لدي . وهوواجب على المتمتع 
والقارن. سنة لغيرهما. 

ج الحلق أوالتقتصير: والحلق أفضل 
للرجال. مكروه كراهة شديدة للنساء . 

3 طواف الزيارة: ويأتي ترتيبه بعد الأعمال 
السابقة. فيفيض الحاج أي يرحل إلى مكة 


فومقثرء ير م بي ر ةنمي ةرمن ليمي مونو ورور هار لاه ر هيف وريه ةجو م و يون تررم وول ةرمث رهن 


ليطوف الزيارة» وهوطواف الركن في الحج . 

وإن كان قدم السعي فلا يضطيع ولا يرمسل 
في هذا الطواف. لأنه لم يبق سعي بعده, وإن لم 
يقدم السعي فليسع بعد الطواف, ويضطيع 
ويرمل في طوافه. ىا هي السنة في كل طواف 
بعدة سعي . 
ها السعي بين الصفا والمروة: لمن لم يقدم 
السعي من قبل . 
و التحلل : ويحصل بأداء الأعمال الني 
ذكرناهاء وهو قسمان : 
التحلل الأول : أوالأصغر حل به حظورات 
الإحرام عدا النساء : 
ويحصل بالحلق عند الحنفية» وبالرمي عند 
المالكية والحنابلة» وبفعل ثلاثة من أعمال يوم 
النحر (استثني منها الذبح حيث لا دخل له في 
التحلل) عند الشافعية . 

التحلل الثاني : أوالأكبر: تحل به كل 
محظورات الإحرام حتى النساء . 

ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق 
عند الخنفية» وبالافاضة مع السعي عند المالكية 
والحنابلة» وباستكال الأعمال الأربعة عند 
الشافعية . 


6: د قبا ثان رتالتك” آيام النحر» 0007 


لا 


لووم و ةم ةنوم وو ء ووو نوم ينم ءار م تم ةيا رم م وو ة وو وجو ءاملع تنبل مف م ره تارمم قم 


المبيت بمنى ليلتي هذين اليومين: وهوواجب 

عند الجمهور سنة عند الحنفية . ظ 

ب - رمي امار الثلاث : يرميها على الترتيب : 

الجمرة الأولى أو الصغرى وهي أقرب الجمرات 

إلى مسجد الخيف بمنى, ثم الجمرة الثانية أو 

الوسطى . ثم الثالثة الكبرى جمرة العقبة. يرمي 

كل واحدة بسبع حصيات» ويدعو بين كل 

جمرتين . 

ج- النفرالأول : يحل للحاج إذا رمى جمار 

اليوم الثاني من أيام التشريق أن يرحل إلى مكة. 

ويسقط عنه رمي اليوم الثالث. إذا جاوز حدود 
منى قبل غروب الشمس عند الجمهورء وقبل 

. فجر ثالث أيام التشريق عند الحنفية‎ ٠ 

د التحصيب : وهومستحب عند الجمهور. 

فينزل الحاج بالملحصب22 عند وصوله مكة إن 

تيسر له ليذكر الله تعالى فيه ويصلي . 

الث أيام. التشريق : 

5 - هورابع أيام النحر. وفيه : 

أ الرمي : يجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم 

على من تأخرء فلم ينفر النفر الأول وينتهي 

وقته ووقت الرمي كله أيضا قضاء وأداء بغروب 

شمس هذا اليوم اتفاقا. وتنتهي بغروبه مناسك 

8 ظ 


)١(‏ يقع عند مدخل مكة بين الجبلين ومقبرة الحجون. ويقع 


: الآن بين قصر الملك وبين جبانة المعلى وقد شغل ببعض. . 


المباني . 


!0 هذا هذا اليوم إل مكة عور اسن و 
يشرع المكث بمنى بعد ذلك . 

ج - التحصيب : عند وصول مكة. كامر 
ذكره. في النفر الأول. ظ 

د المكث بمكة : تنتهي المناسك بنهاية أعمال 
منى ‏ عدا طواف الوداع - ويمكث الحاج بمكة 
إلى وقت سفره في عبادة. وذكر» وطواف» 


وعمل خير. ويأتي المفرد بالعمرة» فإن وقتها 
كل أيام السئة عدا يوم عرفة وأربعة أيام بعذه 


فتكره فيها كراهة تحريم عند الحنفية . (انظر 


مصطلح : إحرام : ف8") و(عمرة) . 


0 لواف الوداع 5 


5م - إذا أراد الحاج السفرمن مكة يجب عليه . 
عند الجمهور أن يطوف بالبيت طواف الوداع , 
والمعنى الملاحظ في هذا الطواف أن يكون اخر 
العهد بالبيت» ولا رمل في هذا الطواف ولا 
اضطباع . وبعد أن يصلي ركعتي الطواف, يأتي 
زمزم ويشرب من مائها مستقبل البيت» 

ويتشبث بأستار الكعبة. ويستلم ال حجر الأسود 

إن 0 من غير إيذاء أحد, ثم يسيرإلى 
باب الحرم ووجهه تلقاء الباب» داعيا بالقبول» 
والغفران, وبالعود مرة بعد مرة. وألا يكون ذلك 


آخر العهد من هذا البيت العتيق. 


دم - 


# لامعا قععه عع ع #لوور قوع مم عاق وهاه »لها ع #إمارهاع هرق ااه هاي هلها آله لإا ها > عا عر ب هه جاه لاغ 6 أء اها 


أربعة : 


الاحرام . والوقوف بعرفة . والطواف وهوطواف 
الزيارة. والسعي .. وأركان الحج عند الحنفية 
ركنان : الوقوف بعرفة. وطواف الزيارة . 


وعند الشافعية سنت : الأربع المذكورة عند 
الجمهور والحلق أو التقصيرء والترتيب بين 
معظم الأركان . 


الركن الأول : الإحرام : 

8 - الإحرام في اللغة: الدخول في الحرمة . 
وفي الاصطلاح: الإحرام بالحج : نية الحج عند 
الجمهور. والنية مع التلبية وهي قول: لبيك 
اللهم ‏ عند الحنفية . 


الجمهورء وشرط من شروط صحته عند 
الحنفية. وهوعندهم شرط من وجه ركن من 


وحه . وتفصيل ذلك في مصطلح : (إحرام) . 


الركن الثاني : الوقوف بعرفة : 


4 - المراد من الوقوف بعرفة : وجود الحاج في 


أرض (عرفة)» 27 بالشروط والأحكام المقررة . 


(١)انظر‏ تعريف عرفة وحدودها في مصطلح (عرفة). 


7 - أركان الحج فيما اتجه إليه جمهور الفقهاء 


والوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج , 


.وقد ثبتت ركنية الوقوف بعرفة بالأدلة القاطعة 
من الكتاب والسنة والإجماع: أماالقرآن 
فقوله تعالى : #ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» . 2١(‏ فقد ثبت أنها نزلت تأمر بالوقوف 
بغرفة . 9) ظ 

وأما السنة: فعدةأحاديث, أشهرها 


احديث : «الحج عرفة) . 29 


وأما الأجماع: فقد صرح به عدد من 
العلماء. وقال ابن زشد: «أجمعوا على أنه ركن 
من أركان الحج . وأنه من فاته فعليه حج 
قابل». ©) ظ 1 


وقت الوقوف بعرفة 8 


٠‏ - يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس 


١9/8 / سورة البقرة‎ )١( 

(0) الحديث بتفصيله في البخاري في الحج (باب وقوف عرفة) 
وني التفسير (الفتح 1817/8 ط السلفية) 
والترمذي */ 39١‏ وأبوداود 9/ ١41/‏ والنسائي (باب رفع 
اليدين بالدعاء بعرفة) ه/ ٠١6‏ وابن ماجه رقم ٠١14‏ 
ونقل المفسرون الإجماع على تفسير الآية بذلك انظر جامع 
البيان للطبري 4/ 2.١16١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 27147 

() حديث: والسج عرفة» أخرجه أبوداود (481/9 - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) والحاكم (1/ 454 ط دائرة المعارف 
العثهانية) من حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 1 


(4) بداية المجتهد /١‏ ه78" 
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يوم عرفة ‏ وهوتاسع ذي الحجة ‏ ويمتد إلى 
طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحرء حتى لو 
وقف بعرفة في غيرهذا الوقت كان وقوفه باطلا 
اتفاقا في الجملة . 


وقد أجمعوا على أن آخر وقت وقوف عرفة هو ٠‏ 


طلوع الفجر يوم النحر. 

أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه 
اختلاف : 

ذهب الجمهور( الحنفية والشافعية ) على أن 
أوله زوال شمس يوم عرفة. - 

وذهب مالك: إلى أن وقت الوقوف هو 
الليلء فمن لم يقف جزءا من الليل لم يجزىء 
وقوفه وعليه الحج من قابل. وأما الوقوف نهارا 

فواجب ينجبر بالدم بتركه عمدا بغير عذر. 

وعلد الحنابلة : « وقت الوقوف من طلوع 
الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر» 


الزمن الذي يستغرقه الوقوف : 
أما الزمن الذي يستغرقه الوقوف ففيه 
تفصيل : | 
١‏ قسم الحنفية والحنابلة زمان الوقوف إلى 
أ- زمان الركن: الذي تتأدى به فريضة الوقوف 
بعرفة: وهوأن يوجد في عرفة خلال المدة التي 
عرفناها عند كل. ولوزمانا قليلا جدا . 


ممم مومه فط فم ممء ممه فم مهاه مف العامة معو ووة وام و وف موم6 م وومووم ءءء مووه 


ب - زمان الواجب: وه و أن يستمر من وقف بعد 
الزوال إلى أن تغرب الشمس.ء فلا يجاوز حد 


.عرفة إلا بعد الغروب», ولوبلحظة . وهوالمقصود 


بقوهم : أن يجمع بين الليل والنهار بعرفة . فلو 
فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه دم عند 
الجمهور» أما إذا لم يقف بعرفة إلا بعد المغرب 


وأما المالكية فزمان ارك عندهم هو الوقوف 
ليلاء أما نهارا فواجب . 


وأما الشافعية : فالمعتمد عندهم أن الجمع 
بين الليل والغهار بعرفة سنة ليس واجباء لكن 
يستحب له بتركه الفداء استحباناء وفي أي 
وقت وقف بعرفة من بعد الزوال إلى فجريوم 


النحر أجزأه . (') 


7ه طواف الزيارة يؤديه الحاج بعد أن يفيض 
من عرفة ويبيت بالمزدلفة» ويأتي منى يوم العيد 


(١).انظر‏ بحث الوقوف بعرفة في بدائع الصنائع /١‏ 116- 
7 والهداية وفتح القدير 1517/17 والمسلك المتقسط 
ص ١ه‏ 57 و178- 184 والشسرح الكبيرمع حاشية 
الدسسوقي ص7 /” وشرح الزرقاني ١١19/١‏ وشرح 
الرسالة وحاشية العدوي /١‏ 41/0 وشرح المنهاج ؟/ 1١١5‏ - 
6 ونهاية المحتاج 47-5 ومغني المحتاج 
448-0١‏ والمغنى “/415-415. والفروع 
ع/ممه د وءه : 


فيرمي وينحر ويحلق ثم بعد ذلك يفيض إلى 
مكة فيطوف بالبيت» سمي طواف الزيارة لأن 
الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم 
بمكة. بل يرجع ليبيت بمنى . ويسمى أيضا 
طواف الإفاضة. لأن الحاج يفعله عند إفاضته 
من منى إلى مكة . 

وعدد أشواط الطواف سبعة, وكلها ركن عند 
الجمهور. وقال الحنفية : الركن هوأكثر السبعة» 
والباقي واجب ينجبر بالدم . 

ويجب المشي في الطواف على القادرعليه 
عند اشمهرن رهومقة عند القاضة :د“ 

ويسن الرمل والاضطباع في الطواف إذا كان 
سيسعى بعده وإلا فلايسن. ويصلىي بعد 
الطواف ركعتين وجوبا عند الجمهور وسنة عند 
الشافعية . وتفصيله في مصطلح : (طواف). 


ركنية طواف الزيارة : 
8ه ثبت فرضية طواف الزيارة بالكتاب والسنة 
والإجماع : ٠‏ 


أما الكتاب : فقوله تعالى : #وليطوفوا 
بالبيت العتيق 174) 

فقد أجمع العلماء على أن الآية في طواف 
الإفاضة» فيكون فرضا بنص القرآن . 
ْ وأما السنة : فقد حجت أم المؤمنين صفية 


"./ جحلاةروس)١(‎ . 


ميهعيايءي وم ويم ة مره ءءء يه أ فح و ةو يوام رم يوا نوف مويه م فو رو واي هو ووم رم ون منرم رمه 


حافك قال سول الله يل : «أحابستنا 
هى؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا 
إذن» 00 ش ش 

فدل الحديث على أن طواف الإفاضة فرض 
لابد منه. ولولا فرضيته لم يمنع من لم يأت به عن 
السفر. 

وعليه الإجماع .29 - 


شروط طواف الزيارة : 

4ه يشترط في طواف الزيارة شروط نخاصة به 

بوي الكبروط العامة للطراف رهن الفتروط 
الخاصة هي : 

أ- أن يكون مسبوقا بالإحرام » لتوقف احتساب 
أي عمل من أعمال الحج على الإحرام . 

ب - أن يكون مسبوقا بوقوف غرفة» فلوطاف 
للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض 
الطواف, إجماعا . 


ج - النية: بأن يقصد أصل الطواف . أما نية 
التعيين فليست شرطا في طواف الإفاضة عند 
الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) لدخوله في 
)١(‏ حديث: «أحابستنا هي؟ . ..» أخرجه البخاري (الفتح 


/ 87 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 454 ط الحلبي) . 
(5) المغني ”/ 4٠‏ 5», والبدائع 1١78/١‏ 


لذانك صرطس شرل اغيم صرف لخرس' 
كطلب غريم» أوهرب من ظالم. 

أما الخنابلة : فقد اشترطوا تعيين الطواف في 
النبة: )2 


مورت 5-6 طواف الإأفاضة قبل 


الوقت المحدد له شرعا . وهووقت موسع ييتدىء 2 


من طلوع الفجر الاق يوم النحر عند الحنفية 
والمالكية . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ن أول وقت 
طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحرلمن وقف 
بعرفة قبله . 

استدل الحنفية والمالكية بأن : «ماقبل 
الفج رمن الليل وقت الوقوف بعرفة» والطواف 
مرتب عليه». فلا يصح أن يتقدم ويشغل شيئا 
من وقت الوقوفب. 0 

واستدل الشافعية بقياس الطواف على 

الرمي» لأنهها من أسباب التخلل» فإنه بالرمي 
للجمار والذبح والحلق يحصل التحلل الأول» 
وبالطواف يحص ل التحللالأكبر(بشرط السعي). 


١58/75 وانظر مسألة نية الطواف في بدائع الصنائع‎ )١( 
١١ /8 والمسلك المتقسط صن98 و44 والمهذب للشيرازي‎ 
ونهاية‎ 757-70١ والمجموع ص١١ و١7 والإيضاح ص‎ 

: المحتاج 14١4/7‏ و5١14‏ و41 ومغني المحتاج اهم 
و47 والمغنى 4417# - 448 والفروع وفيه أقوال 
خرعبات عليها /949؛ ‏ 01ه 


ومو توق لوقع ال اعقوم وار كه لدو كو ل لقا ومع ف ناغاة وإقرة إواعة قع ووه موه وه واوا وا عاوا ا واه 


فكما أن وقت الرمي يبدأ عندهم بعد نصف 
الليل فكذا وقت طواف الإفاضة . 

والأفضل عند العلماء أداؤه يوم النجر بعد 
الرمي وال حلق . 
8 - وأما آخر وقت ظواف الفرض فليس لآخره 
حد معين لأدائه فرضاء بل جميع الأيام والليالي 
وقته إجماعا . 


لكن 000 أبا حنيفة أوجب أداءه 5 أيام 


النحرء فلو حتى أداه نعدها صح. ووجب 
ل ع وهو المفتى به في 
المذهب. 


والمشتهورتعنة المنالكية أنه لا يلزمه بالتاخيى 
دم. 7 ٠‏ 

وذهب الصاحبان . والشافعية» والحنابلة» 
إلى أنه لا يلزمه شيء بالتأخير أبدا . 

استدل أبوحنيفة بأن الله تعالى عطف / 
الطواف على الذبح في الحج. فقال: «فكلوا 
منباه. © ثم قال: #وليطوفوا بالبيت 


العتيق 2.4" فكان وقتهما واحداء فيكره تأخير . 


إلا أن المالكية نظروا إلى شهر ذي الحجة أنه 


59 / سورة الحج‎ )١( 
٠٠ / سورة الحج‎ )7( 


آم 


#فومواقة ونون وومووة ثم يوم ياي ةو رم مقف ةم رفو ميو فيه رن مره كارن ممم نه ورهن م مره ل م ميم 


تعلال قله أغمال الحج » فسووا بين كل أيامه. 
وجعلوا التأخيرعنه موجبا للفداء . 

واستدل الشافعية والحنابلة. بأن الأصل 
عدم التأقيت». وليس هناك ما يوجب فعله في 
' أيام النحرء فلا يلزم الحاج فدية إذا أخر طواف 
الإفاضة إلى ما بعد أيام النحر. 

فإذا تأخر طواف الإفاضة عن أيام النحر أو 
شهرذي الحجة. فإنه لا يسقط أبداء وهورم 
عن النساء أبدا إلى أن يعود فيطوف . 

ولا يكفي الففداء عن أداء طواف الإفاضة 
إجماعاء لأنه ركن, وأركان الحج لا يجزىء عنها 
البدل. ولا يقوم غيرها مقامهاء بل يجب الإتيان 
باينا . )0( 


الرابع : السعي بين الصفا والمروة : 

المراد بالسعي بين الصفا والمروة قطع المسافة 
بينهها سبع مرات» بعد أن يكون طاف بالبيت . 
حكم السعي : ظ 
- ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن السعي ركن 
من أركان الحج لا يصح بدونه. حتى لوترك 





)١(‏ انظر وقت طواف الإفاضة في الهداية 7/ 218٠١‏ والمسلك 

. المتقسط ص1660., وحاشية ابن عابدين ؟/ ٠78و2701‏ 
وشرح الزرقاني على مختصر خليل ؟7/ 20741 وحاشية 
العدوي 4/4/١‏ ., والشسرح الكبير ؟7//ا4, والمهذب 
/١‏ لان ونباية المحتاج / 6 ومغني المحتاج 
عدم والمغني 44١/7‏ و447 وانظر الفروع 
دده و.مه 


الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع 


: فيضع قدمه عليه. ويخطوتلك الخطوة . وهوقول 


عائشة وعروة د بن الزبير. | 

وذهب الحنفية إلى أن السعي واجب في 
الحج وليس بركن» وهومذهب الحسن البصري 
وسفيان الشوري . وركن السعي عند الجمهور 
سبعة أشواط» حتى لوترك شيئا منها لم يتحلل 
من إحرامه. أما الحنفية فإن ركن السعي كار 
أشواط السعي . والثشلاثة الباقية ليست ركناء 


وتنجير بالفداء . 


والمشي للقادر واجب في السعى عند الحنفية 
والمالكية. سنة عند الشافعية والحنابلة . )١(‏ 


واجبات الج : 

/اه - الواجب في الحج خوماطاي نعل ررم 

تركه. » لكن لا تتوقف صحة الحج عليه. ويأثم 
تاركه» إلا إذا تركه بعذر معتبر شرعا. "© ويجب 
عليه الفداء بجبر النقص . 


وواجبات الحج قسمان : 


)١(‏ انظر في السعي : فتح القدير 158-185/7. والمسلك 
المتقسط صه١١‏ - 17١‏ وشرح الرسالة وحاشية العدوي 
/١‏ 43 -27/75ء وشرح المنباج ؟/ 0171901١758‏ 
والمهذب والمجموع 8/ الك والمغني #/ 780 ٠ومال‏ 
والفروع ”/ 65٠04‏ 0ه 

(7) المسلك المتقسط ص ١ه‏ . والدر المختار بحاشيته 00 
ويأتي مزيد تفصيل لذلك في فصل الإخلال بأحكام الحج . 


ألد“#م- 


لأموقة ةنو تووم ةمي ونه ميو م ررر و رم ووم ةيا فم في ةموما رو ووه رمه تن مره بل ممم من 


القسم الأول : الواجبات الأصلية» التي 
ليست تابعة لغيرها. | ْ 

القسم الثاني: الواجبات التابعة لغيرها. 
وهي أمور يجب مراعاتها في أداء ركن أوواجب 
من أعمال الحج . 


أولا : واجبات الحج الأصلية : 

المبيت بمزدلفة : 

المزدلفة تسمى «جمعا» أيضاء لاجتماع 

الناس بها ليلة النحر. واتفق الفقهاء على أن 

المبيت بالمزدلفة واجب ليس بركن . ثم اختلفوا 

في مقداره ووقته. ظ 
فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن زمن الوقوف 

الواجب هوالمكث بالمزدلفة من الليل» ثم 

اختلف أصحاب هذا الرأي . 


فذهب المالكية إلى أن النزول بالمزدلفة قدر ' 


حط الرحال في ليلة النحر واجبء والمبيت بها 
سنة . 

شيا الكتنا نسي ونكدابلة إن تدعت 
الوجود بمزدلفة بعد نصف الليل» ولوساعة 
الطيفة : أي فترة ما من الزمن ولو قصيرة . 

وذهب الحنفية إلى أنه مابين طلوع الفجريوم 
. النحر وطلوع الشمس. فمن حصل بمزدلفة في 
هذا الوقت فترة من الزمن فقد أدرك الوقوفء 
سواء بات بها أولاء ومن لم يحصل بها فيه فقد 


فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة . وعليه دم إلا إن 
تركه لعذر كزحمة فلا شيء عليه . 

واتفقوا على أن الحاج يجمع في المزدلفة بين 
صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخيرء وهذا 
الجمع سنة عند الجمهورءه واجب علد ' 
الحنفية . لفق 


ثانيا : رمي الحمار: 
4 الرمي لغة : القذف . 
والجمار : الأحجار الصغيرة. جمع رقع رمي 


الحصياة: ظ 
ورمي الجمار واجب في الحج , أجمعت الأمة على 
وجوبه. 


والرمي الواجب لكل جمرة (أي موضع الرمي) ‏ . 


توقيت الرمي وعدده : 

أيام الرمي أربعة: يوم النحر العاشرمن 
ذي الحجة.. وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام 
التشريق». ظ ظ 


(١)انظر‏ أحكام الوقوف بالمزدلفة في : الهداية وفتح القدير 


--/17 والمسلك المتقسط ص5١ .١58-‏ ورد 

المحتار 751/5 -540. وشرح الرسالة مع حاشية 

العدوي ١‏ - الاك والشرح الكبير بحاشيته ؟/ 415 

- 4 » وشرح المنهاج 21١5/7‏ ونهاية المحتاج 7/ 5785 - 

5» ومغني المحتاج 148/١‏ و4494 .25.0١٠-‏ والمغني 

*/ 407 -4754ء والفروع "/ 5٠١‏ 1 
(1) بدائع الصنائع ؟/ ١178‏ 
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الرمي يوم النحر : ْ 
١‏ واجب الرمي في هذا الوم هورمي جمرة 
العقبة وحدها فقط. يرميها بسبع حصيات . 

. ووقت الرمي هذا يبدأ من طلوع فجريوم 
النحر عند الحنفية والمالكية : ومن منتصف ليلة 
يوم التحتر لمن وقف بعرفة قله عند الشافعية 
والحنابلة . وآخروقت الرمي عند الحنفية إلى 
فجر اليوم التالي. وعند المالكية إلى المغرب . 
حتى يجب الدم في المذهبين بتأخيررمي يوم عن 
الوقت المذكور. 

وأخسروقت الرمي عند الشافعية والحنابلة 
يمتد إلى آخر أيام التشريق . 


الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق : 
7" يجب في هذين اليومين رمي الجمار الثلاث 
على الترتيب: أولا الجمرة الصغرى. التي تلي 
مسجد الخيف بمنى , ثم الوسطى . بعدهاء ثم 
جمرة العقبة» يرميى كل جمرة منها بسبع 
حصيات . 

ويبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد 
الزوال» ولا يجوز قبله عند جمهور العُلماءء وهي 
الرواية الظاهرة عن أبي حنيفة . 1 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : «إن كان من 
قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس أن 
يرمي في اليوم الشالث قبل الزوال. وإن رمى 
بعده فهو أفضل . وإن لم يكن ذلك من قصده لا 


فلأف هيه لير و يوون واو م ولام يوم ووو و وه ف رهن رن وترون فوم رمه ةوه مرو مورت رمم ثفن 


0 يرمي إلابعد الزوال» وذلك لدفع 
شرج 00 
ازول 

أما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس 
إلى غروبها. 

وأمنانهاية وقت الرمي :.فقيده الحنفية 
والمالكية في كل يوم بيومه. كا في يوم النحر. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت 
بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر. وهو 
آخرأيام التشريق . 


النفر الأول : ظ 
1" - إذا رمى الحاج الجار ثاني أيام التشريق 
يجوزله أن ينفر- أي يرحل - إلى مكة. إن أحب 
التعجل في الانصراف من منى » ويسمى هذا 
اليوم يوم النفر الأول. وبه يسقط رمي اليوم 
الثالث من أيام التشريق اتفاقا. ٠‏ 
ومذهب الأئمة الثلاثة: له أن ينفر قبل 
غروب الشمس. ومذهب الحنفية: له أن ينفر 
مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع من أيام النحر. 


. الرمي ثالث أيام التشريق : 


14 يجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم على 
من تأخر وم ينفر من منى «النفر الأول» ووقته 
عند الجمهور بعد الزوالء وقال أبوحنيفة : يجوز . 


أن يقدم السرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد . 


00 لو 
٠ 0‏ وأن وقت اك دنااكتره 
ولقضناء ماقبله يتهي أيضا بخروب * شمس اليوم 


النفر الثاني 00 

. الشالث من أيام التشريق وهورابع أيام. النحر 
انصرف من منئ إلى مكةء ولا يسن له أن يقيم 
وبه تنتهي نالفل ا 03 


النيابة في الرمي : (الرمي عن الغير) : 
كالريضر عن أن تحعمت من زرفي عكهه 
وينبغى أن يكون النائب قد رمى عن نفسه. فإن 
لم يكن رمى عن نفسه فليرم عن نفسه الرمي كله 
(1) انظر بحث الرمي في الهداية وفتح القدير 1975/1 و1814 - 
46 والمسلك المتقسط ص/0ا6١‏ -1748. وشرح الرسالة 
وحاشية العدوي /١‏ ل/الا14و481 و14875.ء والشرح الكبير 
وحاشيته 40/١‏ -48. وشرح المنباج 7/1 11١1-؟11اء‏ 
ونهاية المحتاج ؟/ 47١‏ و4 “5 -5#5. والمغني 479/8 - 
و4605 -406. والفروع 9/١١5-15١5و518-‏ 
٠٠‏ وانظر ما يأتي في الإخلال بأحكام الحج من تفصيل 
. جزاء ترك الرمي أو شيء منه. 


ليومه أولاء ثم ليرم عمن استنابه. ويجزىء هذا 
الرمى عن الأصيل عند الحنفية والشافعية 
وطنالة: إلا أن الحنفية قالوا: لورمى 10 
لنفسه وأخرى للآخر جاز ويكره . 

وقال الشافعية : إن الإنابة خاصة بمريض 
لا يرجى شفاؤه قبلى انتهاء أيام التشريق» وعند 
الشافعية قول: إنه يرمي حصيات الجمرة عن 
نفسه أولاء ثم يرميها عن نائبه إلى أن ينتهي من 
الرمي. وهو مخلص حسن لمن خشي خطر 
الزحام . 

ومن عجز عن الاستنابة كالصبي » والمغمى | 
عليه؛ فيرمي عن الصبي وليه. وعن المغمى 
عليه رفاقه. ولا فدية عليه وإن لم يرم عند 
ا 

وقال المالكية: فائدة الاستنابة أن يسقط 
الإثم عنه إن استناب وقت الأداء. . 
«وإلا فالدم عليه استناب أم لاء وإنما وجب 
عليه الدم دون الصغير ومن ألحق به" لأنه . 


. المخاطب بسسائر الأركان» . 9) 


. كالمغمى عليه‎ )١١ 
والبدائع ؟/ 1507 وحاشية شلبي على‎ : 14/5 0-0 
.17# 5 ح الكنرز /:*. والمسلك المتقسط/‎ 
والزرقاني المالكي وحاشية‎ ©>0١ ا اميد‎ 
البناني عليه / 187., والمجموع 8/ 187-184 وشرح‎ 
الممباج مع حاشية القليوبي 01717-1777/7 ونهاية المحتاج‎ 
والمغني في فقه الحنابلة‎ 508/١ ؟/ ه47 ومغني المحتاج‎ 
1 441 /# 


 ةهكادس‎ 


ف ع و او واو دوع و جا #080 ريو ون و وا يف م واه يفاو وا جب ب بوره باق ياه جه ماهد ود كر اا مرو وا ل ا ل 7 1 


1" - اتفق جمهور العلماء على أن حلق شعر 
الرامّن أو تقصيره واجب من واجبات احج وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والحتابلة : ' 2 


وذهب الشافعي في المشهورعنه وهو الراجح 


في المذهب إلى أنه ركن في الحج . واختلفوا في. 


القدر الواجب حلقه أو تقصيره . 

فعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع 
الرأس أو تقصيره. وقال الحنفية : يكفى مقدار 
ربع الرأمن» وعند الشافعية : يكفي إزالة ثلاث 
شعرات أو تقصيرها. 
والجمهور على أن الحلق أو التقصيرلا 
يختص بزمان ولا مكان. لكن السنة فعله في 
الحرم أيام النحر. 
وذهب أبوحنيفة إلى أن الحلق يختص بأيام 
النحر. وبمنطقة الحرم, فل وأخل بأي من هذين 
لزمه الدم. ويحصل له التحلل بهذا الحلق ‏ 27 
رابعا : المبيت بمنى ليالي أيام التشريق: . 
4 - منى : بالكسر والتنوين شعب بين جبال» 
طوله ميلان وعرضه يسير 9) 





١94-18 /١ انظر بحث الحلق في الهداية وفتح القدير‎ )١( 
و7303 مه" والمسلك المتقسط ص١5١-164. وشسرح‎ 
والشرح الكبير‎ 24/4 - 4/8/١ الرسالة بحاشية العدوي‎ 
والمغني 8/ 470 - 447 . والفروع‎ .45٠ وحساشيته ؟”/‎ 
جاه واه‎ 

(؟) انظر تفصيل حدود منى وتحقيق الخلاف فيها في مصطلح : 

3 الإملى) . 


رهن 'الخفية إلى أن البيت بابفة 
يد 


'خامسا : طواف الوداع : 


٠ا-‏ طواف الوداع يسمى طواف الصدر. 


وطواف آخر العهد : 


وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة ' 
وهو الأظهر عند الشافعية إلى أن طواف الوداع 


واجب. وذهب المالكية إلى أنه سنة . 9 


استدل الجمهور على وجوبه بأمره َل ى| 
روى ابن عباس رضي الله عنبم قال: «أمسر: 
الناس أن يكون آخر عهدهم دالبب إلا انه 
خف عن المرأة الحائض» . 0 

والعدل الاك علج اميق بان حار 





(١)الهداية‏ وشرحها؟185/7. والمسلك المتقسط ص؟١7.,‏ 
لادكء وشرح المهاج 2114/7 ومغني المحتاج 6/1ءة 
و2517 وشرح الرسالة بحاشية العدوي .18٠١/١‏ 
والشرح الكبير بحاشيته 44/1 - 2149 والمغني */ 4149 . 
والفروع 218/7 0١9‏ ولالاه 1 

(1) لكنه عند الشافعية والمالكية واجب لا يختض بالحج بل هو 
لكل من فارق مكة. 

() حديث: «أمر الناس أن يكون . . . . » أخرجه البخاري 
لخ ومسلم 947/4 1 


لاه - 


اه فاع © لعف ع ةع الوا قو قلع ولو ياواه ما مو عا وك ماوعا و هه افع فعا وما عره ورطه © وه 


للحائض تركه دون فداء. ولووج ب[ يجز 
للحائض تركه . 29 . 


شروط وجوبه : 


. أن يكون الحاج من أهل الآفاق. عند‎ ١ 
. الحنفية والحنابلة, فلا يجب على المكي» لأن‎ 


الطواف فجب توديعا للك وهذا المعنى لا 

وألحق الحنفية من كان من منطقة المواقيت. 
لأن حكمهم حكم أهل مكة. 

وقال الحنابلة : لا يسقط إلا عمن كان منزله 
ل اعخرم قفد ٠.‏ 

وعند المالكية والشافعية يطلب طواف الوداع 
في حق كل من قصد السف رمن مكة, ولوكان 
مكيا إذا قصد سفرا تقصر فيه الصلاة. ووصفه 
المالكية بأنه سفر بعيد كالجحفة لا قريبا كالتنعيم 
بمسكنه. فإن خرج ليقيم بموضع اخرأو 
إليه قريبا. 
7 الطهارة من الحيض والنفاس: فلا يجب 
على الجائض والنفساء. ولا يسن أيضا حتى 
إغبم لا يجب عليه دم بتركه. لما سبق من 
(1) قارن بفتح القدير ؟/144» قال ني شرح الرسالة /١‏ 447 


(مستحب »6 وني آخر الكتاب قال: «سئةع. وانظر المغني 
+/ 458 » وقارن البدائع 1/1 


حديث ابن عباس: «إلا أنه خفف عن 
الحائض» وكذا حديث عائشة في قصة صفية لما 
حاضت فقد سافر بها النبي يَكةِ دون أن تطوف 
للوداع . 

فأما الطهارة من الجنابة فليست بشرط 
لوجوب طواف الوداع , فيكون واجبا على 
المحدث والجنب» لأنه يمكنهب] إزالة الحدث 
والجنابة في الحال بالغسل أو التيمم . 

وإذا طهرت الحائض قبل أن تفارق بنيان 
مكة يلزمها طواف الصدرء وإن جاوزت جدران 
مكة ثم طهرت لم يلزمها طواف الصدرء اتفاقا 
بين الحنفية والشافعية والحنابلة. لأنهاحين 
خرجت من العمران صارت مسافرة» بدليل 
جواز القصرء فلا يلزمها العود ولا الدم .”") 
- أن يكون قد أدى مناسك الحج مفردا أو 
متمتعا أوقارنا. فلا يجب على المعتمر عند 


الحنفية وحدهمء ولوكان افاقياء وكأنهم نظروا 


إلن المقصود. وهو ختم أعمال الح فلا يطلب 
من المعتمر. 


شر وط صحته : 


7 - يشترط لصحة طواف الوداع ما يأتي : 
أ أصل نية الطواف لا التعيين. 
يات أن يكون مسبوقا بطواف الزيارة . 


جه الوقفت: 


١179/54 العناية ؟/ 7785, وانظر المبسوط‎ )١( 


امه - 


01001700 ا[ 7 070 0 353 


طواف الزيارة لوتأخر سفره. وكل طواف يفعله 
الحاج بعد طواف الزيارة يقع عن طواف 
الصدر. 


أما السفر فور الطواف فليس من شرائط 
جوازه عند الحنفية. حتى لوكان للصدر, ثم 
تشاغل بمكة بعده حتى ولو أقام أياما كثيرة. لا 
يجب عليه طواف آخر, لأن المراد أن يكون آخر 
عهده بالبيت نسكاء لا إقامة, والطواف آخر 
مناسكه بالبيت» إلا أن المستحب أن يؤخر 
طواف الصدر إلى' الوقت الأدي يريد أن يسافر 


وعند المالكية والشافعية والحنابلة وقته بعد 
فراغه من جميع أموره. وعزمه على السفر. 
ويغتفر له أن يش: بعده بأسباب السفرء 
كشراء الزاد. وحمل الأمتعة ونحوذلك ولا 
يعيذه, لكن إن مكث بعده مشتغلا بأمرآخر 
غير أسباب السفر كشراء متاع, أوزيارة 
صديق» أو عيادة مريض . احتاج إلى إعادة 
الطواف . 


واجبات الحج التابعة لغيرها: 
ا اا در يي ٠‏ أركان ل 
ضمن واجب أصلٍ من واجباته . 


وتحجد دراستها ف المصطلحات التي خص 
أركان الحج أوواجباته» سوى ترتيب أعمال يوم 
النحر» فندرسه هنا ونشير إلى ماسوأاه إشارة 


لتريعة. 


أولا : واجبات الاحرام : 
5-أ-كون الاحرام من الميقات المكاني». لا 
بعده (انظر إحرام ف١7‏ - 737) 

- التلبية وهي واجبة عند المالكية ويسن قرنها 
بالإحرامء وشرط ف الإحرام عند ا حنفية » وسئة 
عند الجمهور (انظر إحرام : ف59؟). 
ج - اجتناب محظورات الإحرام (انظر إحرام : 
فالاوه6 - 2045 0000 


ثانيا : واجبات الوقوف بعرفة: 

//ا ‏ هى امتداد الوقوف إلى مابعد المغرب على 
قير لاسي ري لتاقي ادن 
غندهم . وقال المالكية : الوقوف بعد المغربٍ هو 
الركن. وقبله واجب . 


الثا : واجبات الطواف : 

أ ذهب الحنفية إلى أن الأشواط الثلاث 
الأخيرة من الطواف واجبة . ظ 
وهي عند الجمهور ركن في الطواف (ف78١)‏ - 
(وانظر مصطلح طواف) . ! 
ب - أوجب الحنفية الأمور التالية في الطواف. 


-96ه6-ه 


وممحوو وهاهو عه و إواوع ا وأواواة واعتم ةع مهاه لاأعناه كاه وهاه مها ها هاعد يه 2 6 8 #إهد ع هاه عه م ووه وأ ماج 


وقال دي وده 
الأمور هي : 

. الطهارة من الأحداث والأنجاس‎ - ١ 

"' - ستر العورة. 

 “‏ ابتداء الطواف من الحجر. 

5 - التيامن. أي كون الطائف عن يمين 
البيت. 2 

ه ‏ دخول الججر (أي الحطيم) في ضمن 
الطواف . ظ 

ج - أوجب الحنفية الأمور التالية في الطواف وهي 
١‏ - المشي للقادر عليه . 
” -ركعتا الطواف. ' 
. - إيقاع طواف الركن في أيام النحر. 
. رابعا : واجبات السعي : ش 

-أ- المشي للقادرعليه عند الحنفية . وذهب 
الجمهور إلى أنه سنة 

ب - إكمال أشواط السعي إلى سبعة بعد الأربعة 
الأولى عند الحنفية» وكلها ركن عند الجمهور. 
خامسا : واجب الوقوف بالمزدلفة : 

ير أوجب الحنفية جمع صلاتي المغرب 
والعشاء تأخيرا في 
اله 
سادسا : واجبات الرمسي : 

١‏ يجب عدم تأخيررمي يوم لتاليه عند 
الحنفية» وإلى المغرب عند المالكية . 


فى المزدلفةء وهو سنة عند 


ممهفءء. را ث ونم يو ميا لومم وم وم ةو وه ييه م هوا يا رو قم ققه موقو رورم مو مي ث لزنلا مم 


سابعا : واجبات ذبح ال هدي : : 
-أ- أن يكون الذبح في أيام النحر. 
أن يكون في الحرم . 


ثامنا : واجبات الخلق والتقصير: 

أ كون الحلق في أيام النحر عند الحنفية 
ا 
: حي عون نذا قار علا اشف فط 


اتاسعا : ترتيب أعمال يوم النحر : 


5 يفعل الحاج بمنى يوم النحر ثلاثة أعم| 
على هذا الترتيب: 
رمي جمرة العقبة» ثم ذبح الحدي إن كان قارنا أو 
متمتعا (ر:فه ‏ 7) ثم الحلق أو التقصير. 
ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. 
والأصل في هذا الترتيب هوفعله : عن 
انس بن مالك رضي الله عنه: «أن 
رسول الله يكِةِ رمى جمرة العقبة يوم النحر, ثم 
رجع إلى منزله بمنى , فدعا بذبح فذبح» ثم 
دعا بالحلاق فأخذ بشقّ رأسه الأيمن. فجعل 
يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين» ثم أخذ 
بشقٌّ رأسه الأيسر فحلقه» وفي حديث جابر: 
«ثم ركب رسول الله كلهِ فأفاض إلى 
الب 0 : 


)١(‏ حديث أنس: أن رسول الله يَكلِةِ رمى جمرة العقبة يوم 
النحر. أخرجه مسلم  4417/5(‏ ط الحلبي) . 


ال 


حكم هذا الترتيب : 


فقد اختلفوا فيه : 

والسبب في هذا الاختلاف هوورود حديث آخر 
يدل على" أن اللزتيب مق لافذاء على هخ 
ترك ش 


ذلك هوحديث عبدالله بن عمرو«أن رسول 
الله يكِ وقف في حجة الوداع.فجعلوا يسألونه. 
فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذ 
قال: «اذبح ولا حرج» فجاء اخر فقال: لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج». 
ف! سئل يومئذ عن شيء قدّم ولا اخر إلا قال : 
«افعل ولا حرج». 9 

فذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى 
وجوب ترتيب أعمال يوم النحر على تفصيل فيه. 
أخذ كل منهم به للتوفيق بين الآدلة . 


وذهب الشافعي والصاحبان ورواية عن أحمد 
إلى أن السترتيب سنة. واستدلوا بحديث 
عبدالله بن عمرو الأخير, فإن قوله : فا سثل 
يومئذ . . يدل بعمومه على سنية الترتيب . 


أما الأولون فاستدلوا بفعل النبي كك فإنه 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمرو: أن رسول الله يل وقف في حجة 
الوداع 098 أخرجه البخاري (الفتح "/ 84 _ط 
السلفية) ومسلم  448/5(‏ ط الحلبي). 


: يدل على ب 


ثم ذهبوا مذاهب ف كيفية 
الوكيية: 

فذهب الحنفية إلى وجوب الترتيب بين 
أعمال منى حسب الوارد» أما الترتيب بينها وبين 
طواف الإفاضة فسنة . 

واستدلوا بأدلة متها : 

مراعاة اتباع فعل النبي كك كما نص عليه 
حديث أنس. وقوله تعالى : #ليذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منهبا 
وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» . 27 

وجه الاستدلال أنه أمر بقضاء التفث وهو 
الحلق مرتبا على الذبح ٠‏ فدل على وجوب 
ارقم 

وقال المالكية: الواجب في الترتيب: تقديم 
الرمي على الحلق وعلى طواف الإفاضة. وغير 
ذلك من الترتيب لا يجب. بل هوسنة . 

استدلوا على وجوب تقديم الرمي على 
الحلق بأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل 
التحلل الأول ولا يحصلا التحلل الأول إلا 
برمي جمرة العقبة . 

واستدلوا على عدم وجوب تقديم الذبح 


على الحلق بحديث عبدالله بن عمر و السابق. 


أخذا بالتقديم والتأخير المنصوص عليه في 


٠١-374 سورة الحج/‎ )١( 


اك 


المحديث. وفسروا «فها سئل عن شيء قدم ولا 


أخر . . .» بأن المراد ئما ذكر في صدر الحديث 


لتقديمه وتأخيره . ْ 
وأخذ الإمام أحمد في رواية الوجوب عنه بلفظ 
«ل أشعر» فقال: يجب الترتيب على العالم به 
الذاكر له. أما الجاهل والناسي فلا شيء عليه » 
وقيدوا شطر الحديث الأخير«فما سثل . . . » لهذا 
المعنى . أي قال : «لا حرج» فيه| قدّم وخر من 
والحاصل كم قال ابن قدامة: «لا نعلم 
خلافا بينهم في أن محالفة الترتيب لا تخرج هذه 
الأفعال عن الإجزاء. ولا يمنع وقوعها موقعها. 
وإنما اختلفوا في وجوب الدم على ماذكرنا» . 7 


التحلل من إحرام الحج : 


5 يحصل التحلل بأداء أر كان الحج وواجباته 


رمي جمرة العقبة. والحلق. والتحلل من إحرام 
الحج . وهذا التحلل قسمان : التحلل الأول أو 
الأصغرء والتحلل الثاني أوالأكبر. وقد سبق 
التحلل في مصطلح : (إحرام) ظ 


.)1؟60-1١١؟ف(‎ 


)١(‏ المغني / 44 , وانظر مسألة ترتيب أعمال يوم النحر في 
الهداية. وفتح القدير ؟//ا7١‏ » وبدائع الصنائع ١58:7‏ 
-1694, وشرح الرسالة بحاشية العدوي .11/94/١‏ 
والشرح الكبير؟/47 -48. والمهذب مع المجموع 


:16و55 ونهاية المحتاج 7 والمغنى ' 


447/7 -454ء والفروع / ٠٠١‏ ه 


سئن الحج ومستحباته وبمنوعاته ومباحاته ‏ 
الأول 3 سئن الج 8 
عليها. لحن لا يلزم بتركها الفداء من دم أو 


)١ صدقة‎ 


أولا : طواف القدوم : 
ويسمى طواف القادم. طواف الورود. 


ٍ وطواف الوارد. وطواف التحية لأنه شرع للقادم 


والوارد من غيرمكة لتحية البيت. ويسمى أيضا 
طواف اللقاء. وأول عهاهه بالبيت». وطواف . 
القدوم سنة للآفاقي القادم من خارج مكة عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة, تحية للبيت 
لمق «الدناك فحت للم دون تاكن 
وسوى الشافعية بين داخلي مكة المحرم منهم. 
وغير المحرم في سنية طواف القدوم . 9) 

وذهب المالكية إلى أنه واجب. من تركه لزمه 
الدم . ٠‏ 


ووجوب طواف القدوم عند المالكية على كل 
من أحرم من الحل. سواء كان من أهل مكة أو 


' انظر المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص ١ه - 7ه وقد‎ )١( 


اعتمدنا عليه في تتبع السئن الأصلية. بعد التشبت من 
استقرائه لها. ش 

(؟) وذلك بناء على مذهبهم في جواز دخول الحرم بغير إحرام 
لمن قصده لحاجة غير النسك . انظر مصطلح : (إحرام) . 


كك 


غيرهاء وسواء كان إحرامه من الحل واجبا 
كالآفاقي القادم محرما بالحج . أم ندبا كالمقيم 
بمكة الذي معه نفس (متسع من الوقت) وخرج 
من الحرم فأحرم من الحسل. وسواء كان أحرم 
بالحج مفرداأم قارناء وكذا المحرم من الحرم إن 
كان يجب عليه الإحرام من الحل» بأن جاوز 
الميقات حلالا مالفا للنبي . 

وهو واجب على هؤلاء مالم يكن أحدهم 
مراهقاء وهومن ضاف وقته حتى خشي فوات 
الوقوف بعرفات ؛ )١(‏ 

والأصل فيه فعل النبي ذل . ىا ثبت في أول 
حديث جابر قوله : «حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا».”") 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن أول شيء 
بدأ به حين قدم النبي يل مكة أنه توضأ ثم 
طاف .: . الحديث» )© 

فاستدل المالكية بذلك على الوجوب 
بقوله يله : «خذوا عني مناسككم». 7 وقال 


)١(‏ انظر هذا التفصيل بتهامه في شرح الرسالة وحاشية العدوي 
١/0ظ>1ظ‏ 
7) حديث جابر: «حتى إذا أتيناالبيت معه استلم 
الركن . . .» أخرجه مسلم (؟/  4841/‏ ط الحلبي) . 
() حديث عائشة: «أن أول شيء بدأ به حين قدم. . . » 
. أخرجه البخاري (الفتح */ /ا/ 41‏ ط السلفية). ومسلم 
(94077/5 _ط الحلبي) . 
(:) حديث: وخذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم (9/ 9147 
ط الحلبي) النسائي (ه/ 77٠١‏ ط المكتبة التجارية) من 
حديث جابر بن عبدالله. واللفظ لأحمد. 


ال جمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب 
لأن المقصود به التحية» فأشبه تحية المسجد. 


متى يسقط طواف القدوم : 

49 - يسقط طواف القدوم عمن يل : 
اجالكن. ومن في حكمه. وهوالآفاقي إذا 
أحرم من مكة. وشرط فيه المالكية أن لا يكون 
وجب عليه الإحرام من الحل» كى| سبق . ووسع 
الحنفية فقالوا: يسقط عمن كان منزله في منطقة 
المواقيت لأن ها حكم مكة. 

وعلة سقوط طواف القدوم عن هؤلاء أنه 
شرع للقدوم. والقدوم في حقهم غير موجود. ' 

ب - المعتمر والمتمتع ولوافاقيا عند الجمهور. 
لدخول طواف الفرض عليه وهوطواف 
العمرةء قطواف القندوم عندهم خاصن بم 
أحرم بالحج مفرداء أوقارنا بين الحج والعمرة. 
وتفرد الحنابلة فقالوا: يطوف المتمتع للقدوم قبل 
طواف الإفاضة» ثم يطوف طواف الإفاضة . 

ج - من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه 
طواف القدوم. «لأن محله المسنون قبل وقوفه». 
وقرر المالكية أنه إذا أحرم بالحج من الحرم أو 
أحرم به من الحل ولكنه مراهق أو أحرم بالعمرة 
من الحل ثم أردف بالحج عليها في الحرم فإنه لا 
يطلب بطواف القدوم وإذالم يطلب بطواف 
. القدوم فإنه يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة. 


ير 2 


اساي اهيب أن يكو او 
يكون عقب طواف الإفاضة . 


فروع ‏ 00 
4م - الأول : قال في التوضيح : ومتى يكبون 
الحاج مراهقا إن قدم يوم عرفة أحببت تأخير 
طوافه. وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله وله 
في التأخيرسعة وني المختصر عن مالك, إن قدم 
7 عرفة فليؤخرة إن شاء.وإن 'شاء طاف 
وسعى . وإن قدم يوم التروية ومعه أهل فليؤخر 
إن شاء» وإن لم يكن معه أهل فليطف وليسع . 


عرفة أولى» وأما يوم التروية فمن كان معه أهل 
كان في شغل مما لابد للمسافر بالأهل منه. 
انتهى . وقال ابن فرحون : لأنه بأهله في شغل . 
وحال المنفرد أخف. وقال قبله: والمراهق هو 
الذي يضيق وقته عن إيقاعه طواف القدوم 
والسعي وما لابد له من أحواله ويخشى فوات 
الحج إن تشاغل بذلك فله تأخيرالطواف. ثم 
ذكرماقاله أشهب ونقله عن مالك في المختصر 
انتهى من مناسكه . 

الناق+ كم من أعرم لمان عن الخيل 
حكم من أحرم بالحج من الحل في وجوب طواف 
القدوم عليه وتعجيل السعي بعده. فإن ترك 
ذلك وهوغير مراهق فعليه الدم. وإت كان 


الحل فحكمه حكم 


مراهقا فلا دم عليه قاله في المدونة . 

الثالث : إذا أردف الج على العمرة في 
من أحرم بالقران من الحل 
في وجوب طواف القدوم والسعي بعده إذام 
يكن مراهقا وهو ظاهر. 


الرابع : إذا أحرم بالقران من مكة أو بالعمرة 


من مكة ثم أردف عليها حجة وصار قارنا فإنه 


يلزمه الخروج للحل على المشهورء فإذا ذخل 
من الخبل لذ يطوق :ولا يسع لانه حبرم من 
مكل قله ابن رد عن انج القاس روتفله ابره 
عرفة وقد تقدم ذلك عند قوله ولا وللقران 
مل 

الخامس : من أحرم بالحج أو بالقران من 
الحل ومضى إلى عرفات ول يدخل مكة وليمس 
بمراهق فإنه بمنزلة من ترك طواف القدوم وجب 
عليه الدم. قاله في المدونة وكلام المصنف في 
مناسكه يوهم سقوط الدم وليس كذلك . 7) 

وقال الحنابلة : لا يسقط طواف القدوم عمن 
تأخر عنه إلى الوقوف. دقام جد يدا نوات 
القدوم قبل طواف الزيارة . 
د - قررالجالكية أنه يسقط طواف القدوم عن 
الحائض والنفساء والمغمى عليه والناسيء إلا 
أن يزول المانع ويتسع الزمن لطواف القدوم فإنه 
حي مين 5 


)١(‏ الحطاب #/ م 


ا 5 


ل اواو جاه ومرعع يرع « ووو تيو وداه وويه جؤض ع ويد وول وا عومد 49 جاع مرعا افد ورلا هر ووم عاو جد 6 و ورمع 416 كال © ارو ل دع عر و وى جوية 23640 بوه ل ع مه حي وخ در لو 2 ا ل ا 0 


وقت طواف القدوم : : 
4 يبدأ وقت طواف القدوم حين دخول مكة. 


ذلك. لأنه نحية البيت العتيق . وآخر وقته وقوفه 


راف افر :"ره رطاف المي 7 


كيفية طواف القدوم : 


كيفية طواف القدوم كطواف الزيارة, إلا 
أنه لا اضطباع فيه ولا رمل. ولا سعي لأجله. 
سعي الحج إليه. فإنه يسن له 
عندئذ الاضطباع والرمل في الطواف. لأن 
الرمل والاضطباع سنة في كل طواف بعده 
00 


إلا إذا أراد تقديم 


انيا : خطب الإمام : 


1 وهي سنة في ثلاثة مواضع عند الحنفية 
والمالكية, وأربعة عند الشافعية والحنابلة, 





5 47 / انظر مناقشة هامة لهذا الاتجاه في المغنى‎ )١( 

(7) انظر في طواف القدوم مع الإحالات السابقة: الهدابة 
وشروحها؟/هه ١ل‏ والبدائع ؟/ 1597-1١15‏ 
وشرح الرسالة .4”0/١‏ وشرج الزرقاني .7١168 /١‏ 
والشرح الكبير ؟/ *” - 5*. والمهذب 17/8. ونهاية 
المحتاج 4/7 408-4١‏ والمغني 417/98 -14. 
والكاني ١/508-و.‏ والتع وشرخ سوه ؛ )ويل 
الأوظار ه/.مم 


وتؤدى الخطب كل واحدة خطبة واحدة بعد 
صلاة الظهر. إلا خطبة يوم عرفة. فإنها خطبتان 
بعد الزوال قبل الصلاة. 

ويفتتح الخطبة بالتلبية إن كان محرماء 
وبالتكبيرإن لم يكن محرما. 


الخطبة الأولى : 


41 - تسن هذه الخطبة في مكة يوم السابع من 
ذي الحجة قبل يوم التروية بيوم . عند الحنفية 
والشافعية والمالكية. والغرض منها أن يعلمهم 
المناسك . "2 عن ابن عمر رضي الله عنهه| قال: 


خطب الناس فأخيرهم بمناسكهم». 7 
الخطبة الثانية : 


15 وتسن هذه الخطبة يوم غرفة بعرفات. قبل . 
الصلاة اتفاقال. كا ثبت في حديث جابر وغيره . 





)١(‏ هذه الخطبة مندوبة في قول عند المالكية. لكن رجح في 
مواهب الجليل سنيثها */ 117 وأنها خطبتان بعد الزوال. 
وقيل ضحى . ش 

(1) حديث ابن عمر: كان سول الله يك إذا كان قبل يوم 
الثروية . . . » أخرجه البيهقي (5/ ١١١‏ ط دائرة المعارف 
العشمانية) وجود إسناده النووي, المجموع (8/ :48٠١‏ 484- 
ط المنيرية) وانظر شرح المنباج 7/ 1١7-1١7‏ والهداية 
17, والمسلك المتقسط ص70١‏ مع إرشاد الساري 
بذيله. والشرح الكبير ؟/ 47 . ورجح أنها خطبتان. 


هك 


وهذه الخطبة خطبتان يفصل بينه| بجلسة ى| 
عطط ةلي نين حر فى ارلاهافا أمائي 
من امنتاستك وقرضيم على إكخار النرضاء 
والابتهال. ويبين طم ماهمهم 
الضرورية لشؤون دينهمء 
أحوالهم . 7) 


من الأمور 
واستقامة 


الخطبة الثالثة : 
الخطبة الثالثة تكون بمنى في اليوم الحادي 
عقر سني الجن تلفي والالكنة , 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تكون بمنى 
يوم الحن. 

اتدل الشافعية بها روي عن النبي كلد «أنه 
خطب يوم النحر بمنى».7") 

وأجاب الحنفية بأن المقصود من الخطبة 
التعليم وإجابة عن أسئلة وجهت إليه وَل . 
ويوم النحر يوم اشتغال بأعمال كثيرة وهي الرمي 
والذبح والحلق والطواف .© 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 5/ 15., والمسلك المتقسط الموضع 
السابق. والمهذب 8/ 88. وشرح المتباج ؟/ ١١‏ 

(؟) حديث: «خطب يوم النحر بمنى» أخسرجه أبوداود 
(84/5؛ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث الهرماس 
ابن زياد الباهلي. قال الشوكاني في نيل الأوطار ("/ 7.05 
ط المطبعة العثمانية) «رجال إسناده ثقات» . 

(*) نيل الأوطار ٠1//#‏ 2 وانظر الهداية بشرحها 2151/١‏ 
ومواهب الجليل */117. وشرح المنهاج 0171/5 
والمغني “ا/ 449 . والفروع عروذده 


5 زاد الشافعية والحنابلة خطبة رابعة: هى 
بمنى ثاني أيام التشريق, يعلمهم فيها جواز 
النفر فيه وغير ذلك. ويودعهم . 7') 


الثا : المبيت بمنى ليلة يوم عرفة : 


يوم التروية. بعد طلوع الشمس » فيصل بمنى 
حمس صلوات هي : الفلهرء والميعمتفسرن 
والمغرب» والعشاء. والفجر, وذلك سنة باتفاق 


الأئمة 9) 


وقد ثبتفي حديث جابر: «فل| كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج . وركب 
رسول الله يك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر, ثم مكث قليلا حتى طلعت 


الشمسن وأمر بقبة من شع ر تضرب له بنمرة» . 9) 


. 471 شرح المنهاج الصفحة السبابقة ونهاية المحتاج ؟/‎ )١( 
| ه7١‎ /” والفروع‎ 

(0) الهداية وفتبح القدير؟/51١157-1.‏ والمسلك المتقسط 
ص١5.‏ 158-1717 وشسرح المنهباج الموضع السابق. 
والمغنى 1١٠/7‏ . وشرح الحطاب 8/ /161 فقد نبه على 
أنبا من السئن. وإن عبر خليل عنها بالندب . وانظر شرح 
الرسالة بحاشيته /١‏ 4/7 ثا/ا؛ 

(*) حديث جابر : «فلما كان يوم التروية. 
885/0-؟95١-_طالحلبي)‏ 


. .» أخرجه مسلم 


لك 


السيرمن منى إلى عرفة صباحا بعد طلوع 
شمس يوم عرفة سنة عند الجمهور وهو مندوب 
عن البرارلة 27 

والأصل فيه فعله وَل كما في حديث جابر: 
«ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس” وأمر 
بقبة من شع ر تضرب له بنمرة فساررسول 
الله يئِِ . . . فأجازرسول الله يلهِ حتى أتى 
عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. . .2 9) 


خامسا : المبيت بالمزدلفة ليلة النحر : 


4 يسن للحاج أن يبيت بالمزدلفة ليلة عيد 
النحر. ود يمكث بها حتى يطلع الفجر, ثم يقف 
إلى منى فهذا سنة عند الحنفية والشافعية. 


مندوب عند المالكية» مستحب عند الحنابلة . ©) 


(١)المسلك‏ المتقسط ص١ه.‏ ومغني المحتاج الإكقف 
والشرح الكبير ؟/ "1 مع تنبيسه الحطاب على ستيته 
١1١7/8‏ . والمغني "/ 4037 

(؟) أي طلعت الشمس والنبي يله بمنى. فسار إلى عرفة بغد 


طلوعها. ٠‏ 
(9) حديث جابر: ثم مكث قليلا 5-7 أخرجه مسلم 
88/0 - طالحلبي). 


(؟) المسلك المتقسط ص١ه ‏ 08., والمجموع 2١59/8‏ 
والشسرح الكبير /١‏ 44. والمغنى */ 57 أما التعبير 
بوجوب المبيت فالمراد به مايصدق على الوقوف فتنبه . 


. حديث جابر: «حتى أتى المزدلفة فصلى با‎ )١( 


لفعله يَكِةِ : قال جابر: «حتى أتى المزدلفة. 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان.واحد 
وإقامتين. ولم يسبح بينه| شيئاء ثم اضطجع 
رسول الله كلِْةِ حتى طلع الفجر وصلى الفجر 
حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام 0 


مستحبات الج : 0 
٠‏ -مستحبات الحج يحصل بها الأجرلكن 
دون أجر السنة. ولا يلزم تاركها الإساءة 
بخلاف السنة . 
ومستحبات الحج كثيرة نذكر طائفة هامة منها 
1ك ش 


أولا : العج 1 
١‏ -وهورفع الصوت بالتلبية باعتدال» وهو 
مستحب للرجال؛ عملا بحديث السائل: أي 


الحج أفضل؟ قال كَل : «العج . والنج». 9©) 


. .) أخرجه 
مسلم (15/ 8941 - ط الحلبي) . 

(7) اعتمدنا في ذلك على سرد المسلك المتقسط ص05 81 . 
وننبه إلى أن الشافعية يسوون المستحب بالسنة . 

() حديث: «أفضل الحج : العج والشج» أخرجه الترمذي 
18٠١ /0(‏ _ط الحلبى) من حديث أبى بكر الصديق» 
وأعله بالانتقطاع ولكن له شاهمد 5906 عبدالله بن 
مسعود عند أبي يعلى في مجمع الزوائد للهيئمي (7/ 7114 - 
ط القدسي) وقال : (وفيه رجل ضعيف). 


7 سه 


لومقووقنة ني وووو م نوو مي ن وتنا ممم م يه مم جم م مور ره ارهن م هران م ره م مل قن 


ثانيا : الج : 


الحديث, وقد أكثر النبي ككلِ من هدي التطوع 
جداء حتى بلغ مجموع هديه في حجته مائة من 
الل ١‏ 

قال الإمام النووي: «اتفقواعلى أنه 
يستحب لمن قصد مكة بحج أوعمرة أن يبدي 
هديا من الأنعام. ونحره هناك, ويفرقه على 
المساكين الموجودين في الحرم» . ”" 


الثا : الغسل لدخول مكة للآفاقي : 

٠١*‏ -وذلك عند ذي طوى. كما ورد في السنة. 
ل ثبت أنه : يله 
كان يغتسل لدخول مكة» . 29 

رابعا : الغسل للوقوف بالمزدلفة بعد نصف 
الليل : 

4 صرح به الحنفية والشافعية.» حتى جعل 


)١(‏ حديث : بلغ مجموع هديه في حجته مائة من الإبل . ورد 
ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم (؟/ 447-449 
ط الحلبي) . 

9177/6 المجموع 554/8. وانظر الهداية وشرحها‎ )١( 
و76/8- لالاء والمسلك المتقسط ص؟ ه. وصرح الحنابلة‎ 
بأنه سنة. انظر مطالب أولي النبى شرح غاية المنتهى‎ 
51/* 

(8) حديث : «وكان يغتسل لدخول مكة, أخرجه البخاري 
(الفتح */ هط السلفية) ومسلم (19/5١4-ط‏ 
الحلبي) وانظر المسلك المتقسط ص018. والشسرح الكبير 
ل ومغني المحتاج ا والمغني وفنا 


وفوهيد ميم مم يو م يفوي قن يوم مم يم و م يمرم م مرا نمف ف مر ون فو يرن و رمث وهم روت بل ال تنم 


الشافعية التيمم بديلا عنه عند العجز عن الماء . 
قال النووي : «يستحب أن يغتسل بالمزدلفة بعد 
نصف اللييل» للوقوف بالمشعر الحرام ‏ وللعيد. 
ونا فيها من الاجتماع . فإن عجزعن الماء تيمم 
كما سبق» . 07 


خامسا : التعجيل بطواف الإفاضة : 


٠6‏ - وذلك بأدائه يوم عيد النحر اتباعا لفعل 


النبي كل . ىا في حديث جابر. 9 _ 


سادسا : الإكثار من الدعاء والتلبية وا الادكار 


المتكررة في الأحوال: ا 
5 -كالأدعية المأثورة في المناسك. ولاسيما 


وقوف عرفة. وغيرذلك». فهذا به روح شعائر 


الحج. كيا جاء في الحديث: «إنما جعل رمي 


الجمار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر 
الله 09 ١‏ 


)١(‏ المجموع 2174/8 والمسلك المتقسط الموضع السابق.. زاد 
الشافعية الغسل للرمي في أيام التشريق. وجعلوا أغسال 
الحج سبعة انظر مغني المحتاج 4/8/١‏ - 47/4 

(؟) حديث: «أدى طواف الإفاضة في يوم النحر. . . » أخرجه 
مسلم (؟847/1_ط الحلبي). وانظر المسلك المتقسط. 
الشرح الكبير 2.47/5 ومغني المحتاج 0507/١‏ وعبر عنه 
بالأفضل. والمغني / 44٠‏ - 4141 

() حديث: وإنما جعل رمي الجمار والسعي . . .؛ أخرجه 
أبوداود (7/ 47 4 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(/ 77 ط الحلبي) من حديث عائشة. وذكر الذهبي في 
الميزان (7/ م دلا لمي تصعيف اعدرواه؛ ثم ذكر من 1 
مناكيره هذا الحديث . 


-18- 


١/‏ - وهو النزول بوادي المحصّب. أو 
الأبطح”" في النفرمن منى إلى مكة عند انتهاء 
المناسك. ويقع المحصّب عند مدخل مكة بين 
الجبلين. إلى المقبرة المسماة بالحجون. وقد 
اتصل بناء مكة به في زمننا بل تجاوزه لما وراءه. 


والتحصيب مستحب عند الجمههور. سنة 
عند الحنفية» بأن ينزل الحاج فيه في نفره من 
منى ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. ©" استدل الجمهورب)| أخرجه 
.الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : «إنما 
نزل رسول الله يك المحصّب ليكون أسمح 
لخروجه. وليس بسنة فمن شاء نزله» ومن شاء 
لم ينزله» . © 

واستدل الحنفية على السنية بحديث 


أسامة بن زيد قال: «قلت: يا رسول الله أين 1 


| تنزل غدا (في حجته) . قال : «وهل ترك عقيل 
لنامن دار ثم قال: «نحن نازلون بخيف بني 


)١(‏ سمي محصبا لكثرة الحصباء فيه وهي الخصى الصغيرة. كذا 
سمي الأبطح من البطحاء وهي الخصى الصغار. وكان 
مسيلا لوادي مكة تجرف إليه السيول الرمال والحصى . 
ويقع الآن بين القصر الملكي وجبانة المعلى . 
(؟) شرح الرسالة .44١/١‏ والشرح الكبير 657/1 17ه, 
والمهذب بشرحه 8/ ١46‏ -145.ء والمغني "/ /اه4 
(”) حديث عائشة : «إنما نزل رسول الله يد المحصب. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 541 - ط السلفية) ومسلم 


. ط الحلبي)‎ 461١/5 


عع عا ةع وام نمه لطع لام 2ق مم شع هعاق عه 4ه اوم ءا مع ة هزعم وو ماوع و لوقه وقواء 8 


كنانة» حيث قاسمت قريش على الكفر». ") 

وحيث أصبح المحصب الآن ضمن البنيان 
فيمكث الحاج فيه ماتيسر تحصيلا للسنة قدر ش 
الأمكان في هذا الموضع الذي يثيرتلك الذكرى 
من جهاد النبي كل . 


منوعات الحج : 
6 مملوعات الحج أقسام 530 
ومحرمات . ومفسدات : 

أما المكروهات: فهي ترك سنة من سنن 
الحج. وهومكروه تنزيها عند الحنفية . ويلزم فيه 
الإساءة. ولا يجب فداء. 


وأماالمخكرمات: فيدخل فيهاترك 


الواجبات, ويسميه الحنفية: مكروها كراهة 


تحريم . وحكمه إثم من ارتكبه بغيرعذر ولزوم 
الفداء فيه اتفاقا على التفصيل الآتي : 


متعلقة بالإحرام لا تختص بالحج . 29 


(انظرفي المصطلح : إحرام ف6ه ومابعد 


.)١/"-1الاو‎ 





». حديث: «وهل ترك عقيل لنا من دار.‎ )١( 
- 014 /9( أخرجه مسلم (1/ 467 ط الحلبي) وأبوداود‎ 
تحقيق عزت عبيد دعاس). واللفظ لأبي داود.‎ 

)١(‏ كبا أوضح ذلك رحمة الله السندي في لباب المناسك وعلى 
القاري في شرحه «المسلك المتقسط» ص ”٠ه‏ 


مباحات الحج : 

8 ليس للحج مباحات خاصة به» سوى 
الباحات التي لا تخل بمحظورات الاحرام 
(فانظر في المصطلح : إحرام : ف949-/١٠).‏ 


أحكام خاصة بالحج : 

-تتناول هذه الأحكام الموضوعات التالية : 
حج المرأة الحائفض والنفساء . 

حج الصبي . 

حج المغمى عليه . 

الحج عن الغير. 


الأول حج المرأة والحائض والنفساء : 
١‏ - تختص المرأة دون الرجل بعدة أحكام في 
الحج. بعضها يتعلق بالأحرام» فينظر فيه. 
وبعضها يتعلق بمناسك الحج. وسبقت في 
مواضعها. 

ونبين هنا أحكاما أخرى هامة. هي أحكام 
حج الحائض والنفساء, وله صور متعددة نبين 
أ أن تحرم المرأة بالحج مفردة أوقارنة» ثم يمنعها 
الحيض أو النفاس من أداء الطواف. فإنها تمكث 
حتى تقف بعرفة وتأتي بكافة أعمال الحج فيم| 
عدا الطواف والسعى . فإذا طهرت تطوف طوافا 
واحدا وتسعى يا واحدا إن كانت مفردة. 
وتطوف طوافين وتسعى سعيين للحج والعمرة إن 


كانت قارنة, حسبم يجب عند الحنفية» وطوافا 
وسعيدا واحد] للكران مقدكر للش وا 
يسقط عنها طواف الوداع في هاتين الصورتين 
اتفاقا ‏ ') 

ويسقط عنها طواف القدوم. أماعند 
الجمهور فلأنه سنة فات وقتهاء وأما عند المالكية 
فلكركه مترايسقط يووا كان وتنا إلا ان 
يزول المانع ويتسع الزمن لطواف القدوم . فإنه 
حينئذ يجب عليها. 9) 

ب انام بالعجرة فق عيضن ركفم قن 
الوقوف بعرفة, ولا يتسع الوقت كي تطهبر 


وتعتمر قبل الإحرام بالحج : 


قرر الحنفية في هذه الصورة: أن المرأة تحرم 
بالحج أي تنويه وتلبي . وتؤدي أعمال الحج كما 
ذكرنا بالنسبة للمفردة» وتصبح بهذا رافضة 
للعمرة. أي ملغية لها وتحتسب الما حجة فقطى 
فإذا أرادت العمرة تهل بها بعد الفراغ من أعمال 
احج 7 وليس لها إرداف الحج على العمرة 
عندهم . 7) 

أما غير الحنفية فقالوا: لا تلغي العمرة. بل 
تحرم بالحج. وتصبح قارنة, فتحتسب لها 
العمرة» وقد كفى غنها طواف الحج وسعيه تبعا 


' 574-57 وشروح المداية ؟/‎ ١10/9 /4 المبسوط‎ )١( 
84/7 الشرح الكبير‎ )( 

() المبسوط 4/ 5 و75. وفتح القدير الموضع السابق . 
(5) انظر مصطلح إحرام (ف 57 -77) . 


ا هلاسا 


لذهبهم في طواف القارن وسعيه أنهما يجزئان عن 
الحج والعمرة (انظر مصطلح قران) . 

وعليها هدي القران عندهم , ولا يسقط عنها 
طواف الوداع اتفاقا. 

0 1 في أيام النحر بعد أن مضت 

عليها فترة تصلح للطواف فأخرت طواف 

الإئافة عن رقه سيب امرك وجب عليها دم 
بهذا التأخيرعند الحنفية . أما إذا حاضت قبل 
يوم النخر أوبعده بوقت يسيرلا يكفي للإافاضة 
فتأخر طوافها عن وقته بسبب ذلك فلا جزاء 
عليها ولا إثم . "2 

ولا يتصور عند المالكية ذلك,. لأن وقت 
طواف الإفاضة الواجب يمتد عندهم لآخرذي 
الحجة. ولا عند الشافعية والحنابلة لأنه لا وقت 
يلزم الجزاء بتأخيره عنه عندهم . 9) 


د إن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة 
فإنها تتم أعمال الحج. ثم تنصرف, ويسقط عنها 
طواف الوداع, إن فارقت مكة قبل أن تطهر 


(0) المغنى م/ 481 - 444 

(1) وإذا خافت فوات الرفقة أو مواعيد السفر بانتظار الطهر 
فإءها تطوف طواف الزيارة وهي حائض بعد أن تتحفض 
وتغتسل غسل نظافة وعليها بدنة عند أبي حنيفة وشاة عند 
أحمد. ولاشيء عليها عند ابن تيمية . والأخذ بهذا الرأي 
فيه توسعة وإزالة حرج في الظروف الحالية (الفتساوى 
55 ف]) بعد) . 


اهاج ع عرائة ممه أ اما عوك 0 الدان يي وه افعو اسه هم رموه قغه ماع لقعا ع فطاع وام اعاو لأ ة و8168 2ه 


اتفاقا بين العلماء» ولا يجب عليها الفداء 
دك 


”0 
0000 
إجماعاء لكن إذا فعله صح منه. وكان نفلاء 
وعليه حجة أخرى إذا بلغ إجماعا . 

وتتفاوت كيفية إحرام الصبي وأدائه المناسك 


بتفاوت سنه هل هو مميز أو لا. 
وقد سبق بيان ذلك مفصلا في مصطلح 


إحرام فانظره (ف١71١175-1)‏ ويلحق بالصبي 
غير المميز المجنون جنونا مطبقا باتفاقهم . 9) 


حج المغمى عليه والنائم المريض: 
١١‏ -إن أغمي عليه قبل الإحرام أحرم عنه , 
رفقته عند أبي حنيفة, على ماسبق بيانه مع 
بيان كيفية الأعمال في مصطلح إحرام (ن8١١‏ - 
7 » وإن أغمي عليه بعد الإحرام فهذا حمله 
متعين على رفقائه على التفصيل التالي : 

١د‏ التوقرق غرفة غلن لصيل لابق 
بالنسبة لركن الوقوف, ولاسيما في مذهب 


)١(‏ شروح اهداية ؟/ 27374 وانظر المبسوط 4/ 21974 وانظر 
ماسبق في طواف الوداع (ف174). 

)١(‏ على تفاصيل في إفاقته ومايلزم فيها. انظر المسلك المتقسط 
صلا والإيضاح ص56556., والشرح الكبير ؟/ "ا 
والمغني */ 714 


تالاه 


المالكية. ومثله النائم المريضص الذي لم يفق مدة 
مكثه حتى دفع مع الناس . 7) 
؟ - يحمل المغمى عليثه رفاقه في الطواف 
ويطوفون به. ويجزىء الطواف الواحد عن 
المنامل والمحصول». إن تواه امل عن نفشة 

أما المريض النائم فإن كان الطواف بأمره 
وحملوه من فوره. أي من ساعته عرفا وعادة 
يجوزء وإلا بأن طافوا به من غير أن يأمسر 
بالطواف به أوفعلوه لكن لا من فوره فلا يجزيه 
الطواف . 

هذا كله عند الحنفية. 29 أما على مذهب 
غبرهم فينتظر به حنى يفيق » ويسنوفي شروط 
الطواف» التي منها الطهارتان (انظر طواف) . 
اشتراط النية والطهارتين في السعي . - : 
4 - ويحلق له رفاقه. لعدم اشتراط النية فيه . 
مصطلح : رمي ) . 
١‏ - ويسقط عنه طواف الوداع إذا سافر به 
رفقته, وم يتمكن منه. | 


الحج عن الغير : 


5 ذهب الجمهور(الختفية والشافعية 


86 /# انظر مواهب الجليل‎ )١( 
٠١١-1١١ المسلك المتقسط ص‎ )١( 


واللنايلة) إلى مشر وضية المع عر غير 013 
وقابليته للنيابة. وذهب مالك على المعتمد في 
مذهبه إلى أن الحج لا يقبل النيابة لاا عن الحي 
ولاعن الميت» معنذورا أوغيرمعذور. وقالوا: 
إن الأفضل أن يتطوع عنه وليه بغير الحج . كأن 
هدي أويتصدق عنه. أويدعوله., أويغتق 9) 
استدل الجمهور على مشروعية حج الإنسان 
عن غيره بالسنة الثابتة المشهورة» وبالعقل . 
أما السنة : فمنها حديث ابن عباس رضي 
الله عنبم قال:. «جاءت امرأة من خثعم عام 
حجة الوداع» قالت: يا رسول الله : إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا 
لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل 
يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم). 0 


)١(‏ أي أن (أل) هنا بديل عن الإضافة, وأصل العبارة وعن 


غيره» فحذف المضاف وعوضت (أل) عنه. وانظسر 
للاستزادة في مسألة إدخال (أل) على غير وتعريفها 
بالإضافة جامع البيان عن تأويل أي القرآن للطبري 
/١‏ والكشاف للرزغغشرى 17-1١77/١‏ وغيرهما لمناسبة تفسير 
«غير المغفضوب عليهم». ش 

(7) انظر فتح القدير08/7*. ومغني المحتاج 1458/١‏ - 
48 والمغبي طذ-178. ومواهب الجليل 
04/5. وحاشية الدسوقي ١8/١‏ 

(5) حديث ابن عباس : جاءت امرأة من خثعم . أخرجه 
البخاري (الفتح 57/4 ط السلفية) مسلم (؟/ 91/8 - ط 


الحلبي) .. 


كلا 


١1٠6-1١١1 حج‎ 


وعن ابن عباس أيضا: أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى النبي كلٍ فقالت: إن أمي نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتست أفأحجح عتينا؟ 
قال عَكلِِ : «نعم حجي عنبهاء أرأيت لوكان على 


أمك دين أكنت قاضيته؟ . . اقضوا الله فالله 


)7 أحق بالوفاء».‎ ٠ 

وأما العقل, فقال الكمال بن امام : «وكان 
مقتضى القياس أن لا تجري النيابة في الحج. 
لتضمنه المشقتين البدنية والمالية» والأولى لم تقم 
بالآمرء لكنه تعالى رخص في إسقاطه بتحمل 
المشقة الأخرى. أعني إخراج المال عند العجز 
المستمر إلى الموت. رحمة وفضلاء وذلك بأن 
يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنهء بخلاف حال 
القدرة فإنه لم يعذره لأن تركه ليس إلا لمجرد إيثار 
راحة نفسه على أمرربه. وهوبهذا يستحق 
العقاب, لا التخفيف في طريق الإسقاط. وإنما 
شرط دوامه (أني العذر) إلى الموت لأن الحج 
فرض العمر. . .62 9) 

وقال ابن قدامة : «هذه عبادة تجب بإفسادها 
الكفارة. فجازأن يقوم غيرفعله فيها مقام 
فعله. كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف 
الصلاة» . 9 


)١(‏ حديث ابن عباس : أن امسرأة من جهينة . 6 أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 514 - ط السلفية) . 

8٠١ فتح القدير؟/‎ )١( 

(”) المغنى 778/8 


وأخذ المالكية بالأصل. وهوعدم جريان 
النيابة في العبادة البدنية» كالصوم . 9) 


شروط: الحج الفرض عن الغير : 
أولا - شروط وجوب الإحجاج : 
6 - يتضمن ذلك شروط الأصيل المحجوج 
عنه لحجة الفرض. | 

يشترط لوجوب الإحجاج عن المكلّف عند 
الحمهور خلافا للالكية _: العجز عن أداء 
الحج الواجب عليه . ْ 


ويشمل ذلك مايل : 

أ- كل من وجب عليه الحج وهوقادر على 
الحج بنفسه وحضره الموت يجب عليه الوصية 
بالاحجاج عنه عند الحنفية. سواء حجة 
الإسلام أو النذر» أو القضاء. 


ولم يوقف الشافعية وجوب الاحجاج عنه 
على الوصية إجراء للحج مجرى الديون. 

أما المالكية: فلا يوجبون عليه الوصية, ولا 
يسقط عنه الفرض بأداء الغيرعنه -ى| هوأصل 
مذهبهم الذي عرفناه ‏ لكن إذا أوصى نفذت 
وصيته. وإن لم يوص لم يرسل من يحج عنه . 

ب - من توفرت فيه سائر شروط وجوب الحج 
واختسل شيء من شروط الأداء بالنفس. يجب 


(١)مواهب‏ الجليل في الموضع السابق . وفيه توسع » والتاج 


والإكليل لمختصر خليل */ لا ١‏ 


"ات 


ج - من توفرت فيه شروط وجوب ا حج بنفسه 
فلم يحج حتى عجز عن الأداء بنفسه يجب عليه 
عنه بعل موته . ظ 

ويتحقفق العجز بالموت. أو بالحبس» والمنع 
والعمى والعرج. والهرم الذي لا يقدر صاحبه 
على الا كناك وعدم أمن الطريق. وعدم 
المحرم بالنسبة للمرأة. إذا استمرت هذه الآفات 
إلى الموت : 27 


انيا : شروط النائب عن غيره في الحج : 

5 -اشترط الشافعية والحنابلة لإجزاء الحج 
الفرض عن الأصيئل أن يكون النائب قد حج 
حجة الإسلام عن نفسه أولاء وإلا كانت 
الحجة عن نفسه. ولم تجزىء عن الأصيل. وهو 
قول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 9) 


واكتفى الحنفية بأهلية المأمور لصحة الحج . 


بأن يكون مسل) عاقلاء فأجازوا أن يكون 


1١‏ المسلك المتقسط ص787, والإيضاح في مناسك الحج 
ا للنووي وحاشيته للهيثئمي ص8 .٠١4-٠١‏ ومغتي 
المحتاج -455ء والمغني 0 
والفروع */ ه514. ومواهب الحجليل ؟/ 617 
(١‏ الملجموع والمهذب 48/107., والإيضاح ص5١‏ 3 والمغني 
+/ 51" والفروع */ 755-7١6‏ 


1ض وحج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة). 


هه داع مع اع ده ذه مه ماع قافا ع ماو لوه ع لم رمه قا عليه عقاف كه واد فاع انق ع هوم © رواج ربع و حجر عه 


المسمى صَّرورة). 27 وأجازوا حج العبدء 
والمراهق عن غيرهم , وتصح هذه الحجة البدلية 
وتبرأ ذمة الأصيل» مع الكراهة التنزيهية بالنسبة 
للآمرء والكراهة التحريمية بالنسبة للمأمورإن 
كان تحقق وجوب الحج عليه. ونحوذلك عند 
المالكية في الحج عن الميت يصح على القول 
بوجوب الحج على التراخي عندهم, أما على 
وجوبه على الفور فيحرم الحج عنه .29 


استدل الأولون: بها أخرج أبوداود وابن ماجه 
عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي ملل 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شيرمة . قال: 
«من شيرمة؟» قال: أخ لي», أوقريب لي . 
قال: حججت عن نفسك؟) قال: لا . قال: 
4 
واستدل الحنفية بإطلاق حديث الخثعمية 
السابق. فإنه يلل قال لما: «(حجي عن أبيك» 





)١(‏ الصّرورة : من لم يحج. 

)١(‏ المسلك المتقسط ص7844., وفيه مناقشة حول المراهق 
ص0١٠7-‏ 201 وتنوير الأبصار مع شرحه وحاشيته 
؟/ اثلا ومواهب الجليل / ه. والشرح الكبير ؟/ -1١8‏ 
” ْ 

(”) حديث ابن عباس : «حج عن نفسك ثم حج عزن 
شبرمة». أخرجه أبو داود (7/ ”507 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وابن ماجه (؟/ 474 ط الحلبي) وأعل بالإرسال 
كا في التلخيص لابن حجر (7/ 7١١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) ثم ذكر له طريقا آخر قواه به . 


4لا 


5 0 الا ستفصال 1 556 عموم 
المقال. 


ثالنا : شروط صحة الحج الواجب عن الغير: 
7 -أ- يشترط أن يأمر الأصيل بالحج عنه. 
باتفاق العلاء بالنسبة للحي . 

أما الميت فلا يجوزحج الغيرعنه بدون 
وصيته عند الحنفية والمالكية . 7) 
ظ واستثنى الحنفية, إذا حج أو أحج عن مورثه 
بغير إذنه فإنه يجزيه, وتبرأ ذمة الميت إن شاء الله 
تعالى. مستدلين بحديث الخثعمية. فإنه لم 
يفصل في حق السائل هل أوصى أو لم يوص. 
وهو وارث . 

وذهب المكافية: والحنابلة إلى أنه: «من 
مات وعليه حج وجب الإحجاج عنه من جميع 
تركته. سواء أوصى به أم لاء كا تقضى منها 
ديونه سؤاء أوصى بها أم لأ. فلولم يكن له تركة 
استحب لوارثه أن يحج عنه. فإن حج عنه بنفسه 
أو أرسل من حج عنه سقط الحج عن الميت. ولو 
حج عنه أجنبي جازء وإن لم يأذن له الوارث» 


)١(‏ المسلك المتقسط ص88 7 .» والدر بشرحه وحاشيته 
باضه والثشرحا لكبم,ر "/8 3ق وإجزاء تبرع 
الأجنبي بحجة الفرض عمن لم يوص. رواية مرجوحة عند 
الحنفية. انظر رد المحتار 7/ 27378 24 /الا 1 


كا يقضى دينه بغير إذن الوارث» : 9) 

معنف تشبيه النبي كله الحج بالدين, 
فأجرواعلى قضاء الحج أحكام الديون. فإذا 
مات والحج في ذمته يجب الإحجاج عنه من رأس 
المال ولولم يوص. وهومقدم على وفاء تبر 
عند الشافعية . 


وقان القنائلة جم شان ماله ركان عليه ديق 
يحاص نفقة الحج من الدين, ويؤخذ للحج 
حصته فيحج بها من حيث تبلغ . 9) 0 
- أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلها 

أو أكثرها عند الحنفية. سوى دم القران 
والتمتع. فهم) على الحاج عندهم . لكن إذا 
تبرع الوارث بالحج عن مورثه تبرأ ذمة الميت إن 
لم يكن أوصى بالإحجاج عنه إن شاء الله . 9) 


أما الشافعية والحنابلة فقد أجازوا أن يتبرع 
بقضاء دينه . ©) 
وأما المالكية فالأمر عندهم في هاتين المسألتين 


)١(‏ شرح الهاج بحاشيتي قليوبي وعصيرة ”/ 240 والسياق 
منباء والإيضاح مع حاشيته ص 7١4‏ ء والمجموع /١‏ «لاء 
والمغني / 741ء والفروع 744/7 

(1) المغني / 744 والفروع */ 561 

(*) رد المحتار ؟/ 778 والتنوير وشروحه "/ 7*8" - ونال 
وانظر المسلك المتقسط ص 784 -٠94؟‏ 

(5) كما سبق إشارة لذلك في الشسرط السابق» وانظر الفروع 
765٠ /‏ وفيه قوله : «تجوز النيابة بلا مال» . ش 


دهلادت 


لموفوة وو يروميم رن م نين وم ةيه م في مفو نميه يفره جره روي وم و عر مور مم نا مارم قن 


. تابع للوصية» ولتنفيذها بعقد الإجارة» أولترع 
النائب؛, لا لإسقاط الفريضة عن الميت . 

وأمسا الحي المعضوب : إذا بذل له المال أو 
الطاعة فلا يلزمه قبول ذلك للاحجاج عن نفسه 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة . 29 

وقال الشافعية : لوبذل له ولده أو أجنبي مالا 


للأجرة لم يجب قبوله في الأصح . ولووجد مالا . 


أقل من أجرة المثل ورضي به الأجيرلزمه 
الاستئجان» لأنه مستطيع . والمنة فيه ليست 
كالمنة في المال. 


ولولم يجد أجرة وبذل له ولده الطاعة بأن 1 


يذهب هوبنفسه للحج عنه وجب عليه قبوله. 
وهوالإذن له في ذلك. لأن المنة في ذلك ليست 
كالمنة في المال. الحصول الاستطاعة,. وكذا 
الأجنبي في الأصح . 
ويشترط للزوم قبول طاعتهم أربعة شروط : 
أن يثق بالبازل, وأن لا يكون عليه حج ولو 
نذراء وأن يكون ممن يصح منهم حجة الإسلام ‏ 
وأن لا يكونا معضوبين : 9) 
| ج - يشترط أن يحج عنه من وطنه إن اتسع 
ثلث التركة, وإن لم يتسع يحج عنه من حيث 
يبلغ عند الحنفية والمالكية . 


الركوب . 
() مغني المحتاج 41١ - 454/١‏ 


0 الشافعية والحنابلة يعتبراتساع جميع 
مال الميت» لأنه دين واجب». فكان من رأس 
المال كدين الآدمي . لكن عند الشافعية يجب 
قضاؤه عنهمن الميقات لأن الحج يجب من 
الميقات,. وقال الخحنابلة : «الحج على الميت من 


بلده فوجب أن ينوب عنه منه» . 7") 


د النية : أي نية الحاج المأمور أداء الج عن ظ 
بأن ينوي بقلبه ويقول بلسانه (والتلفظ 
أفضل) الل ا ولبييك 
بحجة عن فلان . 
وإن اكتفى بنية القلب كفى ذلك. اتفاقا. 
ولونسي اسمه ونوى أن يكون الحسج عن 
الشخص المقصدد أن يحج عنه يصح.ء ويقع ' 


الحج عن الأضي © 


ه_أن يحج المأمور بنفسه: نص عليه 
الحنفية والمالكية والشافعية . فلومرض المأمور أو 
حبس فدفع المال إلى غيره بغي رإذن المحجوج 
عنهلايقعالحج عن الميت. والحاج الأول 
والشاني ضامنان لنفقة الحج , إلا إذا قال الآمر 


)١(‏ المسلك ص١‏ 74., والشرح الكبير7/ 14 . وشرح المنهاج 
٠‏ والمغني / 741., والفروع /44؟., والمهزب 
// حى والمجموع /1/ 84 ٠‏ 

)١(‏ المسلك ص47؟, ومواهب الجليل / ل وفيه التصريح 
بالاتفاق. والمجموع 17/ 78 . 


سكلا 


١١9-118 حج‎ 


افق © وه ع م نيع عام 6 ويه واه نويه عأ عع 28848 ع ضام و6 16و بد عام يا و جا مه لع اع وا لودو ع ع مي وماك 


بالحج : اصنع ماشئت, فله حينئذ ار 
٠‏ إلى غيره. ويقع الحج عن الآمر. 

و أن يحرم بالحج من ميقات الشخص الذي 
يحج عنه من غير محالفة . ولوأمره بالإفراد فقرن 


عن الآمر فيقع ذلك عن الآمرفي مذهب 


الشافعي والصاحبين استحسانا وأما عند أبى 


حنيفة فهوغالف ضامن من النفقات ولا يقع ظ 
عن الآمر. أما إذا أمره بالإفراد فتمتع عن الآمر ' 


الإسلام. ويضمن اتفاقا عند أثمة الحنفية. 
والشافعية . وسوى المالكية بين القران والتمتع 
إذا فعلا وكان الإفراد يجزىء إن كان الشرط من 


الوصي لا الأصيل . وصحح الحنايلة. الحج عن 2 


الأصيل في كل الحالات ويرجع على الأجير 
بفرق أجرة المسافة. أوتوفير الميقات . 9) ' 


حج النفل عن الغير : 
مشر وعيته : 


-اتفق الجمهور على مشروعية حج النفل : 


عن الغير بإطلاق. وهومذهب الحنفية وأحمد. 
وأجازه المالكية أيضا مع الكراهة فيه وفي النيابة 
في الحج المنذور. 


)١(‏ المسلك'ص47؟., والشرح الكبير .٠ /١‏ ومغني المحتاج 
4٠ /١‏ ني إججارة العمين. وحاشية الإيضاح ص١5١-‏ 
"1ل والمجموع /ا/ 7١7‏ . 

(؟) المسلك المتقسط ص ؟555. والشرح الكبير 2157/5 

والمجموع ١١4/7‏ - 6١1ء‏ والمغني / 574 7786 


أما الشافعية ففصلوا وقالوا : 
لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن حي ليس 
بمعضوب» ولا عن ميت لم يوص به . 

أما الميت الذي أوصى به والحي المعضوب 
إذا استأجر من يحج عنه. ففيه قولان مشهوران 
للشافعية : ش 
أصحه] الجواز. وأنه يستحق الأجرة . 


والقول الآخرعدم الجواز, لأنه إنما جاز 
الاستنابة في الفرض للضرورة» ولا ضرورة. 
فلم تجز الاستنابة فيه. كالصحيح . ويقع عن 
الأجير. ولا يستحق الأجرة . 

ظ ويدل للجمهور على صحته حج النفل عن 
الغير المستطيع بنفسه أنها حجة لا تلزمه بنفسه». 
فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. 0 

ولأنه يتتوسع في النفل مالا يتوسع في 
الفرض. فإذا جازت النيابة في الفرض فلأن 


3 


شروطه: 


| 114 - يشترط لصحة حج النفل عن الغير : 


الإسلام» والعقل. والتمييز» وقيده الحنفية 
بالمراهق» وأن يكون النائب قد حج الفرض عن 
نفسه. وليس عليه حج آاخر واجب, وذلك عند 


. الشافعية والحنابلة. 


د لالاه 


حج ١٠١١1-:5١؟١‏ 


مإ سو ع طفع وتو ووو وك ور كو امم و سوه عر كديع ف وأغابو عا كوب دنواب ع د واي ء العا ء ونه اهنع سام 


كا يشترط نية الحاج النائب الحجة عن 


الاستئجار على الحج : 
مشر وعيته : 
ذهب أبوحنيفة وإسحاق بن راهويه وهو 
الأشهر عن أحمد إلى أنه لا يجوز الاستئجار على 
الح . 09 

وذهب الشافعي إلى الجوازء وب هأخذ 
المالكية : مراعاة لخلاف الشافعية في جواز النيابة 
في حج التفل 27 

فلوعقدت الإجارة للحج عن الغيرفهي 
عند أبي حنيفة باطلة» لكن الحجة عن الأصيل 
صحيحة. على التحقيق في المذهب. ويسمون 
الأجير: مأموراء ونائباء وقالوا له نفقة المثل في 
مال الأصيل. لأنه حبس نفسه لمنفعة الأصيل 


فوجبت نفقته في ماله . ©) 


)١(‏ انظر بحث الحج النفل عن الغيرني المسلك المتقسط 
ص199. والمغني */ 770 , والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه والمهذب وشرحه المجموع // 457 
45 

27794 - 778/5 المسلك المتقسط صر688؟ . ورد المحتار‎ )١( 
.59084 .757/# والفروع‎ 271١ /* والمغني‎ 

(5) الملجموع 2٠١7/7‏ ومغني المحتاج ,.57١ /١‏ والشرح 
الكبير ؟/ ١9‏ 

(5) انظر تفصيل التحقيق والمناقشات حوله في المسلك المتقسط 
وإرشاد الساري بذيله ص788 - 7849., ورد المحتار 
.٠ل‏ وانظر فتح القدير ؟/ 7817 


الإخلال بأركان الحج : 

١دلايتم‏ الحج إن أخل بركن من أركانه . 

ثم إن ترك ركن من أركان الحج إما أن يكون 
بانع قاهر أو بغيرذلك . 


ترك ركن من الحج بانع قاهر: (الإحصار) : 
ترك ركن أوأكث رمن أركان الحج بانع 
قاهر سبق بحثه تفصيلا في مصطلح : 


ترك ركن من ال حج لا بانع قاهر : 

أولا: ترك الوقوف بعرفة: (الفوات): 

١١8‏ أجمع العلماء على أن من فاته الوقوف 

بعرفة بأن «طلع عليه الفجريوم النحرولم يقتف 

بعرفة فقدفاتهالحج. ويسمى ذلك 

(الفوات)». ثم إن أراد التحلل من الإحرام 

فيتحلل بأعمال العم : 
على تفصيل ينظر في (فوات) . 


ثانيا : ترك طواف الزيارة : 

84 - طواف افونا اكه لاوط ف 
فات وقتهى ولا ينجبر بشيء» ويظل الحاج محرما 
بالنسبة للتحلل الأكبر(مصطلح إحرام 
ف55١)2‏ حتى يؤديه . 


)١(‏ الهداية وفتيح القدير ؟/ ٠.0‏ وشرح المنباج ؟/اهلد 


وشرح الزرقانني ولمغنى “7/7 78ه 


-مم/اء 


فإن ترك طواف الزيارة أوترك شيئا من 
شروطه. أوركناء ولوشوطا أوأقل من شوط 
يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويؤديه . 

وإذا رجع فإنه يرجع بإحرامه الأول. 
الا يحتاج إلى إحرام جديد, وهو حرم عن النساء 
إلى أن يعود ويطوف,. وهذا عند الجمهور. 
والحنفية معهم على وجه الإجمال. 

وقال الحنابلة: «يجدد إحرامه ليطوف في 
إحرام صحيح) أي أنه يدحل مكة 0 
' أماتفصيل مذهب الحنفية: ففيه فروع 
اختصوا بها بناء على مذهبهم في شروط الطواف 
وركنه وواجباته (انظر مصطلح طواف) . 


ثالثا : ترك السعى : 
6 السعي عند الجمهور ركن لا يحل الخاج 
من الاحرام بدونه. فمن تركه عاد لأدائه لزاما 
على التفصيل السابق في الرجوع لطواف الزيارة 
بالنسبة للجمهور. ٠‏ 

أما:عند المحنفية وهوقول عند الحنابلة فإنه 
يحل بدون سعي . لأن السعي واجب عندهم. 
ينجبر بالدم (فده). فإن أراد أداءه فإنه 
عند المشيةة وعلبة لكل خوط مللقة تسن 


4560 /* كا وضحه في الفروع */ 070. والمغني‎ )١( 


الحج الفداء. وهوذبح شاةء باتفاق الفقهاء, 
بجر للنقض اللندادث يرك التواحب إلا إذا 
تركه لعذر معتبر شرعا. 

وما صرحوا بالعذرفيه: ترك المشي في 
الطواف أوني السعي , لمرض أو كبرسن, على 
القول بوجوب المشي فيهماء فإنه يجوز للمعذور 
أن يطوف أويسعى محمولاء ولا فداء عليه . 

جماسعاكل صل ا ماج امو بم 
تركها. وهي : ظ 


أولا : ترك الوقوف بالمزدلفة : 
- اتفقوا على أن من ترك الوقوف بالمزدلفة 
لعذر أنه لا فداء عليه . ا 
وصرح الحنفية بثبوت العذرفي ترك الوقوف 
بالمزدلفة؛ كالمرض. والضعف الجسمي كا في 
الشيخ الفاني, وكذا خوف الزحام على المرأة» 
وضعفة الأغل . ١‏ 
وصرح الشافعية بالعذرلن انتهى إلى : 
عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت ٠‏ 
بالمزدلفة فلا شيء عليه باتفاق الأصحاب, ولو 
أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة بعد 


د ؤلاس 


١١9-178 حج‎ 


الطواف فلا شىء عليه. لأنه اشتغل بركن 
فأشبه المشتغل بالوقوف. أي : إلا أن يمكنه 


العود إلى المزدلفة قبل الفجر فيلزمه العود إليها. . 


ومشل هذا من بادرت إلى الطواف خوف طروء 
نجو حيض . 


وجميع أعذار منى تأتي هنا . (') 


ثانيا : ترك المبيت بمنى ليالي التشريق: 

48 والجزاء فيه واجب عند الأئمة الثلاثة. 
لوجوب هذا المبيت عندهم (ف54) قال 
المالكية : «إن ترك المبيت بها جل ليلة فدم . وكذا 


ليلة كاملة أو أكثر. وظاهره ولوكان الترك . 


لضرورة . . .» وم يسقطوا الدم بترك المبيت إلا 
للرعاء وأهل السقاية29 (انظر مبيت) . 

وأوجب الشافعية وكذا الحنابلة في ترك المبيت 
كله دما واحداء. وفي ترك ليلة مدا من الطعام . 
وف ترك ليلتين مدين, إذا بات ليلة واحدة» إلا 


)١(‏ المسلك المتقسط ص50 - 2.75 والدر المختار وحاشيته 
4/5 . والمجموع ,.159-1١١8/8‏ ومغني المحتاج 


١ 1٠7 - ؛4٠ وحاشية ابن حجر على الإيضاح ص"‎ /١ 


خلافا لما قال القفال. فتنبه . وحاشية القليوبي على شرح 
المنباج 21١/7‏ وانظر نباية المحتاج ؟/ 43715 

٠‏ (1) شرح مختصر خليل /١‏ 784. وانظر حاشية الصفتى 
٠5‏ والعدوي 1/١/١‏ 


إذا ترك المبيت لعذر فلا شيء علييه. كأهمل 
سقاية العباس. ورعاء الإبل فلهم ترك المبيت 
ليالي منى من غيردم, ومثلهم من يخاف على 
نفس أومال. أوضياع مريض بلا متعهد. أو 
موت نحوقريب في غيبته . ") 
الثا : ترك الرمى : 
64 -مذهب الشائعة والحنابلة اناعيت الذم 
على من ترك الرمي كله أوترك رمي يوم أويومين 
أوترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة . 
وعند الغنائفية ن شاد عب اعلا 
وفي الحصاتين ضعف ذلك . 9) 


وعند الحنابلة في الحصةة أوالحصاتين 


. روايات. قال في المغنى :. «الظاهر عن أحد أنه لا . 


شيء عليه في حصاة ولا حضاتية !9 


وذهب. الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك 
الحاج رمي الجمار كلها في الأيام الأربعة» أوترك 
رمي يوم كاملء ويلحق به ترك رمي أكثر / 
حصيبات يوم أيضاء لآن للأكثر حكم الكل ' 
فيلزم فيه الدم. أما إن ترك الأقل من حصيات 


- 473/7 شرح المنباج ./ 21114 وانظر نباية المحتاج‎ )١( 
وفرة‎ 

)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي ؟/ 0174-١7‏ وانظر 
المجموع 2185-4 ونباية المحتاج 15 

(") المغني 0441/7 وفيه أكثر من رواية في المسألة كلها . 


١١١-1١ حج‎ 


ا لكل حصاة نصف صاع من 
بر أوصاع من تمر أو شعير. 0 


ومذهب المالكية : يلزمه دم ف ترك حصاة أو 


في ترك الجميع . 9) 


ترك سئن الحج : 

3 ترك سنة من سنن الحج لا يوجب إثما ولا 
جزاء . لكن يكون تاركها مسيئا على ما صرح به 
الحنفية. ويحرم نفسه من الثواب الذي أعده الله 


(انظر مصطلح : سنة) . 


اداب الحاج : 

اداب الاستعداد للحج 3 

١‏ أ يستحب أن يشاورمن يثق بدينه 
وخبرته في تدبير أموره. ويتعلم أحكام الحج 
وكيفيته. قال الإمام النووي : «وؤهذا فرضص 
عين» إذ لا تصح العبادة من لا يعرفهاء 
ويستحب أن يستصحب معه كتابا واضحا في 
اللمناسك جامعا لمقاصدهاء وأن يديم مطالعته 
ويكررهافي جميع طريقه لتصير محققة عنده. 
ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغي رحج . 
لإخلاله بشرط من شروطه أوركن من أركانه. أو 
نحوذلك» وربما قلد كثيرمن الناس بعض عوام 
)١(‏ المسلك المتقسط ص١4‏ 

(؟) شرح الزرقاني 787/7 وحاشية الصفتى ص7١٠‏ 


'مكة وتوهمأ نهم يعرفوت المناسك فاغتر بهم » 


وذلك خطأ فاحش». )١9‏ 


ب- إن ع على الح يمست حب ل إن 
فإنه لا استخارة في 0 الطاعات, لكن للأداء 
هذا العام إن كانت الحجة نافلة, أومع هذه 
القافلة. وترد الاستخارة على الحج الفرض هذا 
العام لكن على القول براحي وجوه 5110 

ج_إذا استقرعزمه على الحج بدأ بالتوبة 
من جميع المعاصي والمكروهات,. ويخرج من 
مظالم الخلق. ويقضى ما أمكنه من ديونه. ويرد 
شيء أومصاحبة. ويكتب وصيته. ويشهد 


قضائه. ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم 
إلى حين رجوعه . 9) 
ولا يتوهم أحد الإفلات من حقوق الناس 
بعباداته. مالم يؤد الحقوق إلى أهلهاء قال 
رسول 20 «يغفر للشهيد كل شيء إلا 2 
الدين» © 1 ا 
0 ومن يتوجه 


)١(‏ الإيضاح ص7 

)١(‏ المرجع السابق ص5١‏ بتصرف يسير. 

() الإيضاح ص 77 - 71 

(4) حديث : « يغفر للشهيد كل شيء إلا الندين». أخرجه 
مسلم (/ ١6١7‏ _ط الحلبي) من حديث عبدالله بن' ٠‏ 


عمروبن العاص. 


- م١‎ 


١735-1١7١ حج‎ 


عليه بره وطاعته. وإن كانت زوجة ارك 
زوجها وأقاريباء ويستحب للزوج أن يحج بهاء 
فإن منعه أحد والديه من حج الإسلام ل يلتفت 
الى مجدهاوان يح مرجع اللطبوع ل عراة 
الإحرام. فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح 
عند الشافعية, خلافا للجمهور. )١(‏ 

ه ‏ ليحرص أن تكون نفقته كثيرة وحلالا 
خالصة من الشبهة, فإن خالف وحج بال فيه 
شبهة أوبال مغصوب صح حجه في ظاهر 
الحكم : لكنه عاص وليس حجا ميروراء وهذا 
مذهب الشافعي ومالك. وأبي حنيفة 
رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف» 
وقال أحمدبن حنبل: لايجزيه الحج بال حرام . ” 
وف رواية أخرى يصح مع الحرمة . 

وفي الحديث الصحيح : أنه يِه : «ذكر 
الرجل يطيل السفر. أشعث أغبريمد يديه إلى 
السماء : «يارب,. يارب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام , وملبسه حرام وغذَّيٍ بالحرام. 


)١(‏ الإيضاح ص 255-58 ورد المحتار ؟”/١51١.‏ وفيه 
التصريح بالكراهة التحريمية, والفروع ووا اف 
والمسألة فرع عن تقديم بر الوالدين على فعل النوافل 
انظر مصطلح (بر) . 


(؟) كذا في المرجع السابق ص ٠‏ ". وانطر رد المحتان ؟/ 2191 
والشرح الكبير وحاشيته ؟/ 2.1٠١‏ والفروع /١‏ ”0 وفيه 
قوله: و«وحجحه بغصب كصلاة» وانظر الصلاة في المغني 
رمه . 


ممفو ةنا ءار را ميف ة ةمي ة يووا ممم رهام و واي ررم ف قا و مف ر يرو عوية ونم يرز مو ةم ري ويم م من 


5 يستجاب لذلك». )١(‏ 

و- احرص على صحبة رفيق موافق صالح 
يعرف الحج. وإن أمكن أن يصحب أحد 
العلماء العاملين فليتمسك به. فإنه يعينه على 
مبارٌ احج ومكارم الأخلاق. 29 


اداب السفر للحج : 

7 - نشير إلى نبذ هامة منها فيا بلي : 
نهد أن يودع أهله وجيرانه 

وأصدقاءءه. وقول لمن يودعه ما جاء في 

الحديث: 

فيه 





«استودعك الله الذي لا تضيع 
ودائعه) 
ويسن للمقيم أن يقول للمسافر: «استودع 
الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)»9 2 
ب - أن يصب ركعتين قبل الخروج من 
منزله. يقرأفي الأولى سورة «قل يا أيها 


)١(‏ حديث : «أنه ذكر الرجل يطيل السفر. 4 ارعة 
مسلم (5/ 7١‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ الإيضاح ص8" 

() حديث أبي هريسرة قال لرجل : أودعك كما ودعني 
رسول الهبلة. أوكما ودع رسول الله يك : «استودعك الله 
الذي لا تضيع ودائعه». أخرجه أحمد (؟/ 107 2ط 
الميمنية» وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية لابن 
علان (ه/ ١١5‏ -ط المنيرية) . 

(4) حديث ::«استودع الله دينك, وأمانتك وخواتيم عملك». 
أخرجه أبو داود (5/ 7 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم 457/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ' 


ممت 


١4 - 1# حج‎ 


بوومام فقوو ةي ةو مءي ون رثن ونفقيءء ب يوو ةررم نا مم ف ةن قف ع ره وريم م ره ار من م م م ا ا رن 


الكافرون» وفي الثانية «قل هوالله أحد»7) 
وصح أنه كهِ ما خرج من بيته قط إلا رفع طرفه 
إلى السماء فقال: «اللهم | إني أعوذ بك أن أضل 


أوأضلء. ل » أو ٠‏ 


أجهل أو يجهل عل . 5 

0 ج-يستحب الإكثارمن الدعاء في جميع 
سفره. وعلى آداب السفر وأحكامه والتقيد 

برخصه من غير تجاوز لها (انظر مصطلح : 
آداب أداء مناسك الحج : 
##اكد التحل بمكارم الأخلاق . والتذرع 
بالصير الجميل. لما يعانيه الإنسان من مشقات 
السفر, والزحام, والاحتكاك بالناس. 

ب - استدامة حضور القلب والخشوع. 
والإكثار من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. وغير 
ذلك. والمحافظة على أذكار مناسك الحج . 

ج ‏ احرص على أداء أحكام الحج كاملة 
وعسلم تفسيبع شي ين الستن» فضحلا عل 
التفريط بواجب, إلا في مواضع العذر الشرعية 

التي بينت في مناسباتها. 9) 


)١(‏ الإيضاح ص44 
(؟) حديث أم سلمة قالت: «ما خرج النبي كله من بيته قط إلا 
رفع طرقه الى السماء فقال . . . . » : 


أخرجه أبوداود (0/ 7717 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
ش وأعله ابن حجر بالانقطاع ني سنده كما في الفقتوحات 
الربانية /١(‏ 79 ط المنيرية. . 
2 الإيضاح ص١١؟‏ 


هل هورر اه م ووم رري نه ةي فاجروم ءءء رو وه ويه نر هنو ور ره فور ف مرو بللا تررم قن 


آداب العود من الحج : 
4 - من أداب العود من الحج مايل : 

أ- أن يراعى اداب السفر وامكاضة العائة 
للذهاب والإياب» والختاضة بالإباب :"مكل 
إخبار أهله إذا دنا من بلده. وألا يطرقهم ليلاء 
وأن يبدأ بصلاة ركعتين في المسجد إذا وصل 
منزله. وأن يقول إذا دحل بيته : «توبا توباء 
لربنا أوباء لا يغادر حوبا( (انظر مصطلح : 
سفر) . 

ب يستحب لمن يسلم على الحاج أن 


. يطلب من الحاج أن يستغفرله» كما يستحب أن ١‏ 


يدعو للحاج أيضا ويقول: «قبل الله حجك 
وغفر ذنبك. وأخلف نفقتك» 9) ٠‏ 

ويدعو ال حاج لزواره بالمغفرة, فإنه مرجو 
الإجابة لقوله ككِةِ : «اللهم اغفر للحاج ولن 
استغفر له الحاج»9) 





. حديث : «أن يقول اذا دخل بيته :.توبا توباء‎ )١( 
أخرجه ابن السني ني عمل اليوم والليلة (ص47١ -ط‎ 
دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عباس.‎ 
ط‎ - ١77 وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (ه/‎ 
. المنيرية)‎ 
. حديث : ويقول «قبل الله حجك. وغفر ذنبك»‎ )7( 
أخرجه ابن السني (ص17١  ط دائسرة المعسارف‎ 
. العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر. وقد ضعف إسناده‎ 
. المنيرية)‎ ١7/5 ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (ه/‎ 
حديث : «اللهم اغفر للحاج ولمن استغضر له الحساج-‎ )*( 


9م 


ج ‏ قال الإمام النووي : ينبغي أن يكون 
ش 'بعد رجوعه خيرا ثما كان. فهذامن علامات 
قبول احج , وأن يكون خيره أخذا في ازدياد . ”') 





- أخرجه الحاكم 4١ /١(‏ -طدائرة المعارف العثانية) من 
حديث أبي هريرة وأعل إسناده ابن حجر كما في الفتوحات 
الربانية (ه/ /ا/ 11‏ المئيرية) . 

)01( الإيضاح ص4 5ه 56 ه. وانظر فيه فصل اداب العود 
من سفر الحج. فقد توسع في تفصيلها. 


١-الحجرلغة‏ المنع. يقال: حجر عليه حجرا 
منعه من التصرف فهو محجورعليه. '' ومنه 
سمي الحطيم ججرا لأنه منع من أن يدخل في 
بناء الكعبة. وقيل: الحطيم جدار الحجر, 
والحجر ما حواه الجدر. وسمي العقل حجرا لأنه 
يمنع من القبائح ٠‏ قال تعالى : إهل في ذلك 
قسم لذي حجر6”" أي لذي عقل. ”) 

وأما تعريفه في الاصطلاح فقد اختلفت فيه 
عبارات الفقهاء : ٠‏ 

فعرفه الشافعية والحنابلة بأنه المنع من 
التصرفات المألية. سواء أكان المنع قد شرع 
لمصلحة الغيركالحجر على المفلس للغرماء 
وعلى الراهن في المرهون لمصلحة المرتين» وعلى 
المريض مرض الموت لحق الورثة في ثلثي ماله 


)١(‏ الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة الاستعمال. 
ويقولون: محجور. وهو سائغ . المصباح . 

(؟) سورة الفجر / 0 1 

(") القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير. وتبيين 
الحقائق ه/ ١9٠‏ 


-484- 


وغيرهاء أم شرع لمصلحة المحجورعليه 
كالحجر على المجنون. والصغير. والسفيه . 0) 
وعرفه الحنفية بأنه منع من نفاذ تصرف قولي - 
لا فعلٍ - 
فإن عقد المحجورينعقد موقوفا فلا ينفذ إل" 
بإجازة من له الحق في الإجازة . 


وإنما كان الحجر عند الحنفية من التصرفات ٠‏ 


القولية لأن تلك التصرفات هي التي يتصور 


الحجر فيها بالمدع من نفاذها. أما التصرف - 


الفغلي فلا يتصور الحجر فيه, لأن الفعل بعد 
وقوعه لا يمكن رده. فلا يتصور الحجر عنه . 9) 

قال ابن عابدين نقلا عن بعض الحنفية ما 
مفاده: الحجرعلى مراتب: أقوى. وهوالمنع 


عن أصل التصرف بعدم انعقاده (البطلان) :. 


كتصرف المجنون. ومتوسط. وهوالمنع عن 
وصفه وهو النفاذ كتصرف المميز. وضعيف,. وهو 
المنع عن وصف وصفه. وهوكون النفاذ حالا 
مثل تأخير نفاذ الإقرارمن المحجورعليه 
للافلاس إلى ما بعد فك الحجر عنه . 

قال ابن عابدين: وقد أدخل في التعريف 
المنع عن الفعل. ويظهرلب أن هذا هو 
التحقيق, فإنه إن جعل الحجر هو المنع من ثبوت 


)١(‏ مغني المحتاج 7/ 156. وأسنى المطالب 7/ © .7١‏ والمغني 
4/ 0ه وكشاف القناع */ 415 
)7١(‏ ابن عابدين ه/ 4894., وتبيين الحقائق ه/ 214٠‏ وتكملة 


البحر // 84 


حكم التصرف», فا وجه تقييده بالقولي ونفي 
الفعلي مع أن لكل حكم)؟ وأماما علل به 
(صاحب الدر) من قوله: لآن الفعل بعد وقوعه 
لا يمكن رده» نقول: الكلام في منع حكمه لا . 
منع ذاتهى ومثله : القول. لا يمكن رده بذاته 
بعد وقوعه بل رد حكمه . (") 
وعرف المالكية الحجر بأنه صفة حكمية 
توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيا زاد 
على قوته. أو من نفوذ تبرعه بزائد على ثلث ٠‏ 
ماله . ْ ظ 
فدخل بالثاني حجر المريض والزوجة ؛ ودخل 
بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس . 
والرقيق فيمنعون من التصرف في الزائد على . 
القوت ولوكان التصرف غيرتبرع كالبيع 
والشراء» وأما الزوجة والمريض فلا يمنعان من 
التصرف إذا كان غير تبرع أوكان تبرعا وكان 
بثلث مالهماء وأما تبرعهم بزائد على الثلث 
فيمتعان عن 209 


مشر وعية الححر : 
ندض ور ردي تحور كنات وال : 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 289 وتبيين الحقائق ه/ 2.14٠١‏ وتكملة 
البحر 84/4 

(1) الدسوني /47», وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
+/10اممط دار المعارف . 


-ه4- 


السفهاء أموالكم التي جعل اله لكم قياما 
وارزتسرفيي”فيها :واكستوفم : وقولوا هه قولا 
معروفا» . لق 

وقوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم 6 . '") 


وقوله : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو 


ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 


بالعدل» . 09 
فسر الشافعي السفيه بالمبذر. والضعيف 
بالصبي والكبير المختل» والذي لا يستطيع أن 
بع معزت خلن عله فاخ الله تعالى أذ 
هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فدل على ثبوت 
الحجر عليهم . 9©) 
وأما السنة فعن كعب بن مالك رضي الله 
عنه أن النبي يَكِةٍ حجر على معاذ رضي الله عنه 
ماله وباعهفي دين كان عليه.”' وروى 
. الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبي ر أن عثمان 


ه/ءاسنلاةروس)١(‎ 

(7) سورة النساء / > 

(") سورة البقرة / ١/7‏ 

(5) مغني المحتاح ١58/7‏ 

(5) حديث كعب بن مالك : أن النبي كل حجر على معاذ. . 
أخرجه الدارقطني (4/ 71 ط دار المحاسن). وصوب 
عبدالحق الأشبيلي : إرساله. كذا في التلخيض لابن حجر 
(*/ /ا” اط شركة الطباعة الفنية) . 


رضى الله عنه حجر على عبدالله بن جعفر 
رضي الله عنه بسبب تبذيره . 


حكمة تشريع الحجر : 

*- قرر الشارع الحجرعلى من يصاب بخلل في 
غقله كجنون وعته ختى تكون الأموال مصونة 
من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل 
والغش والتدليس . وتكون مصونة أيضا من سوء 
تصرف المالك . ش 


وقررالحجرأيضا على من يسترسلون في 


غلواء الفسق والفكدور واللا اعت ويحددون:.” 
أمولهم ذات اليمسين وذات الشمال صونا 


لأموالهم. .وحرصاعلى أرزاق بلي ومن 


يعولونهم في حياتهم وبعد مماتهم . 


كما شمل الحجر من يتعرض للإفتاء وهو 
جاع 0 عام حب حك التيرين تيفل 
ويضل وتصبح فتنة بين المسلمين من وراء فتياه. 
وكذا يحجرعلى الطبيب الجاهل الذي يداوي 
الأمة وهولا يعلم شيئا من فن الطب. فتروح 
أرواح طاهرة بين يديه لجهله. وينتج من ذلك 
بلاء عظيم وخطب جسيم . وكذا يحجرعلى . 
المكاري المفلس2. لأنه يتلف أموال الناس 
بالباطل . 9') 


7601 حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي‎ )١( 


5م 


أسباب للحجر. 
وذهب الجمه ور إلى أن السفه والمرض 


واختلفوا في الحجر على الزوجة ‏ فيها زاد 


على الثلث ‏ وني الحجر على المرتد لمصلحة 
المسلمين. وفي غيرجما على تفصيل يذكر فيا 
. بعد (0) 

عدي م سب لعل : 

ه - ينقسم الحجر بحسب المصلحة إلى 
قسمين : 

أ قسم شرع لمصلحة المحجور عليه (غالبا)» 
وذلك كحجر المجنون والصبي والسفيه والمبذر 
وغيرهم - على مايأني تفصيله ‏ فالحجر في هذا 
القسم شرع لمصلحة هؤلاء حفظا لأموالهم من 
الضياع . 

نسم قر لفاح الخبر »ريك 
تحجن الدين امقلدى لق الخرماء:والدانون) 
وحجر الراهن لحق المرتهن في العين المرهونة. 
وكحجر المريض مرض الموت لخق الورثة فيا زاد 
علق فلث النتركة حت لا دين وحجر الرقيق 
لح و2 


"8١ البحسر الرائق 88/8. والشسرح الضغير9/‎ )١( 
١١6 ومابعدها ط دار المعارف بمصر ومغني المحتاج ؟/‎ 
717/4 - وشرح منتهى الإرادات 7/ #/أ7‎ 

. المصادر السابقة‎ )7١( 


وفهوية ةد ة مييق ةف ةمي مه فم ممان م تق ففة فونم ماقا روتف م مر ف يوون فيو ممما ةم ممه من 


أولا ‏ الحجر على الصغير : 
5 - يبدأ الصغرمن حين الولادة إلى مرحلة 
البلوغ . وللعرفة متى يتم البلوغ ينظر مصطلح : 
(بلوغ). 

وقد أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لم 
يلع لخم عجوو عليه بحكم القر حت ولع 
ثم يستمر الحجر عليه إلى أن يرشد. . 

لقوله تعالى : «ؤوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالههم 274 وذلك لعدم أهلية التصرف لقصور 
إدراكه . 

وينتهي الحجر ببلوغه رشيدا عند عامة 
الفقهاء لقوله تعالى : إفإن انستم منهم رشدا» 
ىا سعرم وملحو ديع عنظجا لاجراي 
وصلاحهم في تدبيرهم . ولا ينتهي الحجر 
بالنسبة للصبي ولا يدفع إليه ماله قبل وجود 
الأمرين البلوغ والرشد ولوصار شيخا عند 
الجمهور خلافا ا حنيفة ى) سيأتي : 


أ البلوغ : 

البلوغ انتهاء فترة الصغر والدخول في حد الكبر 
وله أمارات طبيعية إن تحققت حكم به وإلا. 
فيريجع للسن على تفصيل وخلاف ينظر في 


> / سورة النساء‎ )١( 


لثامم 


ب الرشد : 
الرشد عند الحمهور(من الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهو وجه عند الشافعية) هو الصلاح في 
المال فقط. وهذا قول أكثر أهل العلم للآية 
السابقة . 
ومن كان مصلحالا له فقد وجد منه رشد. 
ولأن العدالة لا تعتبرفي الرشذ في الدوام . فلا 
تعتير في الابتداء كالزهد 19 الدنياء ولأن هذا 
مصلح لاله فأشبه العدل. يحققه: أن الحجر 
عليه إنما كان لحفظ ماله عليه. فالمؤثر فيه ما أثر 
في تضييع المال أو حفظه . 
ولوكان الرشد صلاح الدين فالحجر على 
الكافر أولى من الحجر على الفاسق : 
ثم إن كان الفاسق ينفق أمواله في المعاصي 
كشراء الخمروالات الله و أويتوصل به إلى 
الفساد فهوغيررشيد لتبذيزه لماله وتضييعه إياه 
في غيرفائدة على الخنلاف في ذلك. وإن كان 
فسقه لغيرذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة 
الصلاة مع حفظه لماله دفع ماله إليه. لأن 
المقصود بالحجر حفظ المال. وماله محفوظ بدون 
الحجر. ولذلك لوطرأ الفسق عليه بعد دفع ماله 


1 
إليه لم ينزع . 
والأصح عند الشافعية أن الرشد الصلاح في 


١١ص المغنى 4/ 017-015 والقوانين الفقهية‎ )١( 


والآية علدهم عامة لأن كلمة «رشدا» نكرة 
في سياق الشرط فتعم المال والدين» فالرشيد هو 
من لا يفعل محرما يبطل العدالة» ولا يبذر بأن 
يضيع المال باحتهال غبن فاحش في المعاملة» أو 
رميه في بحرء أو إنفاقه في حرم . ") 

قال القرطبي : واختلف العلماء في تأويل 
«رشدا» في الآية فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحا في العقل والدين . وقال ابن عباس 
والسدي والشوري: صلاحا في العقل وحفظ 
المال. قال سعيد بن جبير والشعبي : إن الرجل 
ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده. فلا يدفع إلى 
اليتيم ماله ولو صار شيخا حتى يؤنس منه 


رشله. 


وهكذا قال الضحاك : لا يعطى اليتيم وإن ‏ 
بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله . 

وقال مجاهد: «رشدا» يعني في العقل 
خاصة . ٠‏ 

وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد 
البلوغ . وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم 
وإن شاخ لا يزول الحجر عنه. " 


أثر الحجر على تصرفات الصغير : 
لادقيق أن من 1 ييلع رسيدا جور عن إلا 


أن بعض الفقهاء فرق بين المميز وغير المميز في 


1١78/17 مغتي المحتاج‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي ه/ /اناط وزارة التربية والتعليم . 


مم4 - 


جكم تضرفاته. هل تقع صحيحة غير نافذةأم . 
تقع فاسدة؟ 
وبيان ذلك فيا يلي : 

ذهب الحنفية إلى أنه لا يصح طلاق الصبي 
ولا إقراره ولا عتقه ولوكان مميزا. وإذاعقد 
الصبي عقدا فيه نفع محض صح العقد كقبول 
الهبة والصدقة . 

وكذا إذا اجر نفسه ومضى على ذلك العمل 
وجبت الأجرة استحسانا . 

وإذا عقد الصبي عقدا يدوربين النفع والضر 
وكان يعقله (أي يعلم أن البيع سالب للملك 
والشراء جالب له). فإن أجازه الولي صح . وإذا 
: رده بطل العقد. هذا إذالم يتضمن العقد غبنا 
فاحشا وإلا فهو باطل وإن أجازه الولي. وأما إذا 
كان لا يعقله فقد بطل العقد. 

وإذا أتلف الصبي ‏ سواء عقل أم لا شيئا 
متقوما من مال أونفس ضمنه. إذ لا حجر في 
التصرف الفعلي. وتضمينه من باب خطاب 
الوضع وهولا يتوقف على التكليف فيضمن 
الصبي ما أتلفه من المال للحال, وإذا قتل 
فالدية على عاقلته إلا في مسائل لا يضمن فيها 
لأنه مسلط من قبل المالك: كما إذا أتلف ما 
اقترضه, وما أودع عنده بلا إذن وليه» وكذا إذا 
أتلف ما أعيرله وما بيع منه بلا إذن . 27 


87-9٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 


وذهب المالكية إلى أن الصبي محجور عليه 
إلى أن يبلغ رشيداء وزيد في الأنثى دخول 
الزوج مباء وشهادة العدول على صلاح حاطا . 
> ولو مرق الس الكد ملحاوف ةلز إذة 
وليه كبيع وشراء وهبة الشواب (الهبة بعوض) 
فللول وذ هذ|:التصرف + افإن كان التصرف بغين. 
معاوضة تعين على الولي رده كإقرار بدين.. 

وللصبى المميزرد تصرف نفسه قبل رشده إن 
دحيم كدري اعنم كلمي تنه أن 
لسهوه أوللاعراض عن ذلك لغيْر مصلحة أولم 
يكن له ولي . 


ولوحنث بعد رشده كما لوحلف حال 
صغره: أنه إن فعل كذا فزوجته طالق أوعبده 


حرّء ففعله بعد رشده فله رذه فلا يلزمه طلاق 
ولا عتق» وله إمضاؤه. ولا يحجر على الصبي 
والسفيه في| يتعلق بضرورة العيش كدرهم 
مثلاء ولا يرد فعله فيه إلا إذا كان لا يحسن 
التصرف فيه . ظ 
ويضمن الصبي مميزا كان أوغي رمميزما أفسد 
من مال غيره في الذمة. فتؤخذ قيمة ما أفسده 
من ماله الحاضر إن كان. وإلا اتبع بها في ذمته 
إلى وجود مال. هذا إذالم يؤتمن الصبي على ما 
أتلفه. فإن اؤتمَن عليه فلا ضمان عليه لأن من ' 
اتتمنه قد سلطه على إتلافه. ولأنه لوضمن 
المحجور لبطلت فائدة الحجر. واستثنى | 
عرفة : الصغير الذي لم يزد عن شهر فلا ضمان 


-46- 


عليه لأنه كالعججماء. وتصح وصية الصبي المميز 
إذا لم يخلط فيهاء فإن خلط بأن تناقض فيها أو 
أوصى بغير قربة لم تصح . 
وإن الزوجة الحرة الرشيدة يحجرعليها 
لزوجها في تصرف زائد على ثلث مالها وتبرعها 
ماض حتى يرد . 1 
وذهب الشافعية إلى أن الصبي محجور عليه 
إلى البلوغ سواء أكان ذكرا أم أنثى . وسواء 
أكان مميزا أم غير مميز. 
والصبا يسلب الولاية والعبارة في المعاملة 
كالبيع . وني الدين كالإسلام, إلا ما استثني من 
. عبادة من مميزء لكنه يئاب على الفريضة أقل 
٠‏ من ثواب البالغ على النافلة. ولعل وجهة ,عدم 
خطابه بها. وكان القياس أن لا ثواب أصئلا 
لعدم خطابه بالعبادة. لكنه أثيب ترغيبا له في 
العبادة. فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله 
تعالى . 
واستثني كذلك من المميز الإذن في دخول 
الدار. واستثنى أيضا إيصال هدية من مميز مأمون 
اقل عرب عليه كذت: 
وللصبي تملك المباحات وإزالة المتكرات 


ويشاب عليها كالمكلف, ويجوز توكيله في تفرقة . 


الزكاة إذا عين له المدفوع إليه . 20 


)١(‏ مغني المحتاج 177/7., والروضة 11/0//4. وحاشية 
الجمل “/ 55 وشرح البهحة 2171/7 ١١6‏ 


وأما الحنابلة فقد قال في المغني :27 والحكم 
في الصبي والمجنون كالحكم في السفيه في وجوب 
الضان عليه فيا أتلفاه من مال غيرهما بغير 


إذنه أوغصباه فتلف في أيديهماء وانتفاء الضمان 


غتب] فيا حضيل فق ايده] باخختبازتاحبة 
وتسليطه كالثمن والمبيع والقرض والاستدانة, 
وأما الوديعة والعارية فلا ضمان عليهم| فيها تلف 
بتفريطهماء وإن أتلفاه ففي ضانه وجهان. . 


متى يدفع المال إلى الصغير : 

8- إذا بلغ الصغيررشيدا أوبلغ غيررشيد ثم 
رشد دفع إليه ماله وفك الحجر عنه, لقوله 
تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح 
فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواللهم 24" 
ولقوله كيد : ولا يتم بعل احتلام» 6 ولا يحتاج 
في هذا إلى حكم حاكم. لأن الحجر عليه ثبت 
بغير حكم حاكم فيزول من غير حكم وبه قال 


٠ . والحنابلة)‎ 


ومقابل المذهب عند الشافعية أن فك الحجر 


ه١‎ /4 المغني‎ )١( 

(؟) سورة النساء / و 

) حديث : «لايتم بعد احتلام» أخرجه أبوداود 147/0 - 
45- تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي 
طالب. وفي إسناده مقال. ولكنه صحيح لطرقه . التلخيص 
لابن حجر (7/ ٠١١‏ - ط شركة الطباعة الفنية) : 


انفد 


فورومو هومنو ووامر م ةو ةن نوي واي ةر م مار ةم ف ف ةن م مل ةو فته ور فهرو نومره ار رةه بربرم رز ةلد مره 


يفتقر إلى ادن لأن الرشد 0 إلى نظر 


اسهد 1 
كال الالككيةة المتكونا أن يكرن ذكرا أو 
أنثى : ظ 


فإن كان ذكرا فهوعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون أبوه حيا فإنه ينفك الحجر 
عنه ببلوغه ما لم يظهر منه سفه أو يحجره أبوه . 

الثاني : أن يكون أبوه قد مات وعليه وصي 
فلا ينفمك الحجر عنه إلا بالترشيد. فإن كان 
الوصي من الأب (وهو الوصي المختار) فله أن 
يرشده من غيرإذن القاضي ., وإن كان الوصي 
مقدما من قاض لم يكن له ترشيده إلا بإذن 
القاضى . ش 

وقال الدردير: إن الحجر على الصبي 
بالنسبة لماله يكون لبلوغه مع صيرورته حافظا 
لماله بعده فقط إن كان ذا أب أومع فك الوصي 
والمقدم (الوصي المعين من القاضي ) إن كان ذا 
وصي أومقدم فذوالأب بمجسرد صيرورقه 
حافظا للال بعد بلوغه ينفك الحجر عنه وإِن لم 
يفكه أبوه عنه. قال ابنعاشر: يستثنى منه ما إذا 
حجر الأب عليه في وقت يجوزله ذلك وهوعنوان 
البلوغ , فإنه لا ينفسك الحجر عنه وإن كان 


)١(‏ تبيين الحقائق ه/ 6 وبداية المجتهد ؟/ /الا7 . ومغنى 
المحتاج 2157/7 . ولمغنى 4/ لاه 


اهو ءلم ووافماو م وه ةي رم نووم م في فارج و روا ووارار وو يوه قفوو و فوفر هوم مدو مم و 556066 


حافظا للمال إلا لفك الأب . 

وأمافك الحجرعنه من المقدم والوصي 
فيحتاج بأن يقول للعدول: اشهدوا أني فككت 
الحجرعن فلان وأطلقت له التصرف لا قام 


عندي من رشده وحسن تصرفه. فتصرفه بعد 


الفك لازم لا يرد. ولا يحتاج لإذن الحاكم ف 
الفك . ش 

الثالث : أن يبلغ ولا يكون له أب ولا 
وصي , وهو المهمل ا ا لال إلا 
إن تين سفهه . 

وإن كانت أنثى فهي تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: إن كانت ذات أب فإنها إذا بلغت 
تبقى في حجره حتى تتزوج ويدخل بهازوجها ش 
وتبقى مدة بعد الدخول. 

واختلف في تحديد تلك المدة من عام إلى 

ويشترط أيضا حسن تصرفها في المال وشهادة 

العدول بذلك . 


الشاني : إن كانت ذات وصي أومقام لا 
ينفك الحجر عنها إلا بهذه الأربعة (وهي 
بلوغهاء. والدخول بهاء وبقاؤها مدة بعد 
ال وثبوت حسن التصرف بشهادة 
العدول) وفك الوصي أوالمقدم. فإنلميفكا ‏ 
الحجرعنها بترشيدها كان تصرفها مردودا ولو 


داق 


لوو مو فووورؤوام ةيو مر رة و ارون واو ورور ةن هيا وم مهم مه وه نه تر ره مارم نم نم مره مل من 


عنست أو دخل بها الزوج وطالت إقامتها 


)١( عنده‎ 


وذهب أبوحنيفة إلى أن الصبي إن بلغ غير 
رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين 
سنة وينفذ تصرفه قبله (أي قبل بلوغه هذه 
السن مع إيناس الرشد) ويدفع إليه ماله متى 
بلغ المدة ولوكان مفسدا. لقوله تعالى : «إوآتوا 
اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» 
والمراد باليتيم هنا من بلغ . وسمي في الآية يتيما 
لقربه من البلوغ , ولأنه في أول أحوال البلوغ قد 
لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصبا فقدره أبوحنيفة 
بخمس وعشرين سنة, لأنه حال كمال لبه . 


وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
ينتهي لبّ الرجل إذا بلغ حمسا وعشرين سنة . 
وقال أهل الطبائع (الأطباء) : من بلغ خمسا 
وعشرين سنة فقد بلغ رشده. ألا ترى أنه قد 
بلغ سنا يتصور أن يصيرفيها جداء لأن أدنى 
مدة يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة. فيولد له 
ولد لستة أشهر. ثم الولد يبلغ في اثنتيى عشرة 
سنةء فيولد له ولد لستة أشهرء فقد صار بذلك 
جداء حتى لوبلغ رشيدا ثم صارمبذرا لم يمنع 


)١(‏ حاشية الدسوقي */45؟ ومابعدها. والشرح الصغير 
بحاشية الصاوي +/8-8*8م"اط دار المعارف بمصر. 
والقوانين الفقهية ص١١؟‏ ط دار القلم . 


منه ماله لأن هذا ليس بأثر الصبا فلا يعتبرفي 


رجاء التأدب. فإذا بلغ هذه السن فقد انقطع 


رجاء التأدب فلا معنى لمنع المال بعده . 9© 


الحجر على المجنون : 


4 الجنون هواختلال العقل بحيث يمنع 
جريان الأفعال والأقوال على مهجه إلا نادرا . 9) 


وهوإما أن يكون مطبقا أو متقطعا. 9) 


ولا خلاف بين الفقهاءفي الحجر على 
المجنون سواء أكان الجنون أصليا أم طارئاء 
وسواء أكان قويا أم ضعيفاء والقوي : المطبق. 
والضعيف : غيره. ‏ 525 


وقداتفق الفقهاء على أن الجنون من 
عوارض الأهلية فهويزيل أهلية الأداء إن كان 
مطبقاء فلا تترتب على تصرفاته اثارها 
الشرعية . ٠‏ 

أما إذا كان الجنون متقطعا فإنه لا يمنع 


)١(‏ ابن عابدين 4/0 4. وتبيين الحقائق ه/ 198. وأحكام 
القران للجصاص ”/ 49., والشرح الصغير8/ #98 
ومغني المحتاج ا والمغني 5/ه 

(؟) التعريفات للجرجاني . 

(*) حاشية الصاوي على الشرح الصغير #/ 8/1 
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التكليف في حال الإفاقة ولا ينفىي أصل 
الوجوب . ”' 

وتفصيل ذلك كا يل : 

ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز تصرف المجنون 
المغلوب بحال . 


قال الحصكفي : وأما الذي يجن ويفيق . 


قال ابن عابدين : ومثله في المنح والدرر وغاية 
البيان وكذا المعراج حيث فسر المغلوب بالذي لا 
يعقل أصلا. ثم قال: واحترز به عن المجنون 
الذي يعقل البيع ويقصده فإن تصرفه كتصرف 
الصبى العاقل وهذا هو المعتوه . 

وجعله الزيلعي في حال إفاقته كالعاقل, 
والمتبادر منه أنه العناقل البالغ . ٠‏ 

وهذا هوالذي رجحه ابن عابدين حيث 
قال: إنه كان ينبغي للشارح (الحصكفي 
صاحب الدر) أن يقول: فحكمةه كعاقل أي : 
في حال إفاقته كما قاله الزيلعي ليظهر للتقييد 
بالمغلوب فائدة. فإنه حيث كان غير المغلوب 
كمميز لا يضح طلاقه ولا إعتاقه كالمغلوب . 

وإذا أتلف المجنون شيئا مقوما من مال أو 
نفس ضمنه إذ لا حجر في التصرف الفعلي. 9 


)١(‏ ابن عايدين هل ءة_ لق والشرح الصغير "/ خيس 


والقوانين الفقهية صه”". ومغني المحتاج 7/ 156 


5 وكشاف القناع *//4109 - 447 
(؟) ابن عابدين ه/ 1١-9٠‏ 


وذهب المالكية إلى أن المجنون لا يلزمه شيء 
من التصرفات إلا إذا أتلف شيئا ففى ماله. 
والدية إن بلغت الثلث فأكثر على عاقلثة ول 
فعليه كالمال. 3 

وذهب الشافعية إلى أنه ا تشلب 
الولايات الشابتة بالشرع كولاية النكاح, أو 
التفويض كالايصاء والقضاء لأنه إذا ل يل أمر ش 
نفسه فأمر غيره أولى . 

ولا تعتبرعبارة المجنون سواء أكانت له أم 
عليه في الدين والدنيا كالاسلام والمعاملات 
لعدم قصده. 

وأما أفعاله فمنها ماهو معتبر كإحباله وإتلافه 
مال غيره وتقرير المهر بوطئه. وترتب الحكم على 
إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده. وعمده 
عمد على. الصحيح أي : حيث كان له نوع 
تمييز» ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة 
والهدية. 5 

وأما الخنابلة فقد سبق كلامهم على المجنون 
في الكلام على الصبي . 

ورتم حدر الجر والأناقة قن تون رن 
غير احتياج إلى فك فتعتبر أقواله وتنفذ تصرفاته 
(ر: جنون). 


)١(‏ الشرح الصغير / 8١‏ 88”» وانظر الموسوعة الفقهية 


/١‏ 6ه مصطلح : (إتلاف). 


(؟) مغني المجتاح ؟/ ١552-1568‏ 


ةك 


٠. اختلف الحنفية في تفسير المعتوه, وأحسن‎ ٠ 


ماقيل فيه: هومن كان قلي ل الفهم مختلط 
الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم 
كما يفعل المجنون . 
وم يذكر غير الحنفية تفسيرا للعته في 
الاصطلاح . 

والمعتوه عند الحنفية في تصرفاته وفي رفع 
التكليف عنه كالصبي المميز العاقل . 

أما إذا أفاق فإنه كالبالغ العاقل في تلك 
الحالة . (0) 
| ول نجد عند غيرالحنفية تعرضا حكم 
تصرفات المعتوه . 

وتفصيله في مصطلح : (عته). . 

وذهب الشافعية إلى أن المجنون إذا كان له 
أدنى تمييز فهو كالصبي المميز في التصرفات 


المالية . 
عقله فمجنون وإلا فهو مكلف 9) 


'ولم نجد عند المالكية والحنابلة تعرضا 
للمسألة . ٠‏ 
)١(‏ ابن عابدين 0/ .1١١ .51١-95٠0‏ وتبيين الحقائق مع 


حاشية الشلبي ١931/0‏ 
(؟) حاشية الجمل */ ه“ا”ا. وشرح الروض 740/4 


ومفف م ةم وو مي ةيم قرثر رن هافر يوه ومو وهر ور وميه نون وموم م عو قفةاي وين نو مة مل ثرن 6م نه 


١١-السفهلغة:‏ هونقص في العقل. وأصله 


الخفة. وسفه الحقّ جهله. وسفهته تسفيها: 
نسبته إلى السفهء أو قلت له: إنه سفيه. 

وهوسفيه. والأنثى سفيهة . واالجمع 
10-18 | 

وأما اصطلاحا فقد اختلفت عبارات الفقهاء 

فذهب الحنفية إلى أن السفه هوتبذير المال 
وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أوالعقل» 
كالتبذير والإسراف في النفقة. وأن يتصرف 
تصرفات لا لغرض» أولغرض لا يعده العقلاء 
من أهل الديانة غرضاء كدفع المال إلى المغنين 
واللعابين وشراء الحمام الطيار بثمن غال. والغبن 
في التجارات من غير محمدة (أو غرض 
صحيح ) . 


وأصل المسامحات في التصرفات والسبر 
والاحسان مشروع إلا أن الاسراف حرام 
كالإسراف في الطعام والشراب, ولذا كان من 
السفه عند الحنفية تبذير المال وتضييعه ولوني 
الخير كأن يصرفه كله في بناء المساجد ونحو ' 
ذلك ١‏ 


. المصباح المثير مادة : (سفه)‎ )١( 


(؟) ابن عابدين 87/6 


-45- 


وذهب المالكية إلى أن السفه وال سر 
(أي : صرف المال في غير ما يراد له شرعا) 
بصرف المال في معصية كخمر وقمار» أوبصرفه 
في امعداملة من بببع أوشراه بخين فاحن (خارج 
عن العادة) بلا مصلحة تار" تب عليه بأن يكون 
ذلك شأنه من غير مبالاة» أوصرفه في شهوات 
نفسانية على خلاف عادة مثله في مأكله ومشربه 
وملبوسه ومركوبه ونحوذلك . 


أوبإتلافه هدرا كأن يطرحه على الأرض أو 
يرميه في بج رأومرحاض. كما يقع لكثيرمن 
السفهاء يطرحون الأطعمة والأشربة فيا ذكر ولا 
يتصدقون بها . 7) 

وأما الشافعية فقد ذهب الماوردي إلى التفرقة 
بين التبذير والسرف. فقال: التبذير: الجهل 
بمواقع الحقوق. والسرف: الجهل .بمقادير 
الحقوق. وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما. 

وعلى كل حال فإن السفيه عند الشافعية هو 
الذي يضيع ماله باحتمال غبن فاحش في المعاملة 
ونحوها إذا كان جاهلا مها أما إذا كان عالما 
بالمعاملة فأعطى أكث رمن ثمنها فإن الزائد صدقة 
خفية محمودة. أي إن كان التعامل مع محتاج 
وإلا فهبة . 

ومن السفه عندهم أن يرمي ماله وإن كان 


97 /" الشرح الصغير‎ )١( 


وهعي ة مويه ورو ءاروح رودن نوو ةم معاد و ره ف و. نهد م مرو جو فوا وميم ورم روفن نامر مم 


ليتلا فق بتحر أونار أو ليخوذلك . أوينفق أمواله 
في حرم . 


والأصح عند الشافعية أن صرف المال في 
الصدقة ووجده الخير. والمطاعم والملابس التي 
لا تليق بحاله ليس بتبذير. أما في الأولى وهو 
الصرف في الصدقة ووجموه الخيرفلأن له في 
الصرف في الخيرعوضاء وهو الثواب» فإنه لا 
سرف في الخسيركم) لا خيرني السرف. وحقيقة 
السرف: مالا يكسب حمدا في العاجل ولا أجرا 
في الآجل . 

ومقابل الأصح في هذا النوع أنه يكون مبذرا. 
إن بلغ مفرطا في الإنفاق. فإن عرض له ذلك 
بعد البلوغ مقتصدا فلا. وأمافي الشانية وهو 
الصرف في المطاعم والملابس فلأن المال يتخذ 
لينتفع به ويلتذ به. ومقابل الأصح في هذا النوع ٠‏ 
يكون تبذيرا عادة. () 


وذهب الحنابلة إلى أن السفيه هوالمضيع لاله 
المبذر له . ٠‏ 


قال ابن المنذر: أكثر علاء الأمصارمن أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على 
كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا . 9) 


١١9 - 158/9 مغني المحتاج‎ )١( 
المغني 5/4 0١ه. لالم تدعام وكشاف القناع‎ )9 
نكن‎ 


(-ه46-ه-ه 


ب - حكم الحجر على السفيه : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبويوسف ومحمد. وهوالمفتى به عند 
الحنفية إلى أن المحجور عليه إذا فك عنه الحجر 
لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله ثم عاد إلى السفه 
أعيد عليه الحجر, وببذا قال القاسم بن محمد 
والأوزاعي وإسحاق وأبوعبيد . 

واستدلو! بالكتاب والسنة . 
أماالكتاب فقولهتعالى: #ولاتؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم. وقولوا لهم قولا 
معروفا»#. وقوله تعالى: «فإن انستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ».7 

فقد نهانا الله تعالى عن الدفع إليه مادام 
سفيهاء وأمرنا بالدفع إن وجد منه الرشدء إذ لا 
يجوز الدفع إليه قبل وجوده. ولآن منع ماله لعلة 
السفه فيبقى المنع مابقيت العلة. صغيرا كان 
السفيه أوكبيرا. . 

وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام : 
«خذوا على يد سفهائكم9)2) 


وأورد ابن قدامة مارواه عروة بن الزبيرأن 


» سورة النساء /ه.‎ )١( 

(؟) حديث: «خذوا على يد سفهائكم: أخرجه الطبراني في 
0 الكبير من حديث النعمان بن بشير كما في الجامع الصغير 
للسيوطي ("/ 478 بشرحه الفيض ‏ ط المكتبة التجارية) 
روط تحط الس الي 


عبدالله بن جعفر ابتاع بيعاء فقال علي رضي الله 
عنه: لآتين عثمان ليحجر عليك. فأتى 
عبدالله بن جعفر الزبير. فقال: قد ابتعت بيعا 
وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان 
فيسأله الحجر علي . فقال الزبير: أنا شريكك في 
ليع 0 ظ 

فأتى على عشمان . فقال: إن ابن جعفر قد 
ابتاع بجع كنا ناهتر عليه تقال الزبير: أنا. 
شريكه في البيع . فقال عثان : كيف أحجر على 
جل شريكه الوبير؟ ظ 

ثم قال ابن قدامة : وهذه قضة يشتهر مثلها 
ونين حيدق يعرم مكود | فرعا 
حينئذ. واستدلوا أيضا بأن هذا سفيه فيحجر 
عليه كما لوبلغ سفيها فإن العلة التي اقتضت 
الحجر عليه إذا بلغ سفيها سفهه. وهو موجود. 
ولأن السفه لوقارن البلوغ منع دفع ماله إليه. 
فإذا حدث أوجب انتزاع المال كالجنون. وفي 
الحجر عليه صيانة لما له وورثته من بعده. 


وأمنا ابوحتيفة فقبناذهت إلى أنه لا ينقد 


الحجر على السفيه بحكم الحاكم : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء القائلين بالحجر على 
السفيه إلى أن الحجر عليه لابد له من حكم 


)١(‏ ابن عابدين ه/؟و 


سدكة ب 


#مومموةءوميوةوة لوث و يي ةم يورو ون ةم نوم و ممه ةم م ةنمو مي مو من مني و روهت ره مم م مم م للة 


حاكم . 0 أن فلك المج رعيه لايد له من حك 
حاكم أيضاء لأن الحجر إذا كان بحكم الحاكم 
لا يزول إلا به. ولأن الرشد يحتاج إلى تأمل 
واجتهاد في معرفته وزوال تبذيره فكان كابتداء 
المتمرعلية: 

وذهب محمد بن الحسن من الحنفية وابن 
القاسم من المالكية إلى أن السفيه لا يحتاج في 
الحجرعليه إلى قضاء القاضي لأن فساده في 
ماله يحجره وصلاحه فيه يطلقة :وآذ غلة حون 
عليه السفه وقد تحقق في الحال» فيترتب عليه 
موجبه بغير قضاء. كالصبا والجنون. 

وتظهر ثمرة الخلاف فيا لوباع السفيه قبل 
قضاء القاضي فإن بيعه جائز عند الجمهور 
ولا يجوز عند محمد وابن القاسم .7 


تصرفات السفيه : 
5 - اتفق الفقهاء ء على اعرف السفيداق 
ماله حكمه حكم تصرف الصبي المميز, . 
واختلفوا في التصرفات غير المالية . ©» 

وتفصيل ذلك كله في مصطلح (سفه . 


: وولاية).‎ ٠ 


8/8 تبيسين الحقائق ه/ 140: والشرح الصغير‎ )١( 


8 وأسنى المطالب 508/5. والمغتي 4/ 519 ١ه‏ 

(؟) ابن عابدين ه/48., والشرح الصغسير 0784/9 
ومابعدها. والقوانين الفقهية 7١١‏ ومغني المحتاج 
١ /‏ وشرح منتهى الإرادات 1914/7 


ممفوي ةد مثة ةم مم ومو وف ةم يه مانتو ةموما ممم من مه ووو ةمقو وو روث م ومو ءب نتمم مومه 


© -ذوالغفلة هومن يغبن في البيوع لسلامة 
قلبه ولا ببتدي إلى التصرفات الرابحة . 
ويختلف عن السفيه بأن السفيه مفسد لاله 
ومتابع لهواه. ل وف 
ولا يقصد الفساد. 
ولم نجد من الققهاء من صرح بأن ذا الغفلة 
يحجر عليه سوى الصاحبين من الحنفية» وقد 
أدرج الجمهور هذا الوصف في السفه والتبذير. 
فذهب أبويوسف ومحمد من الحنفية إلى أن 
الحجر يثبت على ذي الغفلة كالسفيه أي : من 
حين قضاء القاضي عند أبي توضف وم حين 
ظهور أمارات الغفلة عند محمد. وعلى هذا 
فيزول الحجرعنه بقضاء القاضي عند 
أبى يوسف. وبزوال الغفلة عند محمد. 
وقد شرع الحجرعليه صيانة ماله ونظرا له 
فقد طلب أهل حبان بن منقذ من النبي يك أن 
يحجر عليه , فأقرهم النبي يَكةِ على ذلك ولم ينكر 
عليهم. فلوم يكن الحجر مشروعا على ذي 
الغفلة لأنكر عليهم النبي كَكِةِ طلبهم . وذلك فيا 
روى أنس بن مالك أن رجلا على عهد 
رسول الله جك كان يبتاع وفي عقدته ضعف . 
فأتى أهله نبي الله يِةٍ فقالوا: يانبي الله : احجر 
على فلان» فإنه يبتاع وف عقدته ضعف. 
فدعاه النبي يك فنباه عن البيع. فقال: 
يانبي الله. إني لا أصبرعن البيع. فقال 


دلاة ب 


5100 الله يَكِةِ إن كنت غيرتارك البيع فقل : هاء 
وهاء ولا خلابة ؛ (' 

وذهب أسوحنيفة إلى أنه لا يحجر على 
الغافل بسبب غفلته. والنبي يف م يجبهم إلى 
طلبهم وإنا قال له: قل : لا خلابة ولي الخيار. 
ولو كان الحجر مشروعا لأجابهم إليه. 9) 


الحجر على المدين المفلس : 

5 سبق في مصطلح إفلاس الكلام عن 
٠‏ الحجرغلى المدين المفلس ولوكان غائبا - في 
الجملة ‏ ما يغنى عن إعادته هناء ابتداء من 
الفقرة :005 وما يعدي © وللتترعلى انين 
هو حجر له عن التصرف في أمواله دون ذمته . 
انظر مصطلح (إفلاس) و(غيبة) . 


الحجر على الفاسق : 

١١‏ - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهوالأصح عند الشافعية) إلى أن 
الفناسق إذالم يكز سفهها مكدر انال عجر 
عليه, لأن مجرد الفسق فقط لا يوخب الحجر. 


517/99 حديث .أنس بن مالك . . . أخرجه أبوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي ("/ 4ه ط الحلبى)‎ 
: وقال: «حسن صيحيح».‎ 

(5) تبيين الحقائق 0/ .١194-١98 1١9415‏ وابن عابيدين 
5 د الحلبي والشرح الصغير 8947/8. ومغني 
المحتاج 2158/57 والمغني 0515/54 ومابعدها . 

(") الموسوعة الفقهية ه©/ “٠١7‏ ومابعدها. 


لأن الأولين م يحجرواعلى الفيشة: ولأن 
الفسق لا يتحقق به إتلاف المال ولا عدم إتلافه 
(أي لا تلازم بين الفسق وإتلاف المال) . 
وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أن 
الفاسق يحجر عليه كالاستدامة بأن بلغ فاسقا. 
والفاسق من يفعل محرما يبطل العدالة من 
كبيرة أوإصرار على صغيرة» ولم تغلب طاعاته 
على معاصيه. واحترز بالمحرم عم| يمنع قبول 
الشهادة لإخلاله بالمروءة. كالأكل في السوق. 
فإنه لا يمنع الرشد لإن الإخلال بالمروءة 
المختلف فيه ليس بحرام على المشهور. )١(‏ 


الحجر على تبرعات الزوجة : 
المرأة لها ذمة مالية مستقلة. وها أن تتبرع 
من ماها متى شاءت مادامت رشيدة عند جمهور 
الفقهاء . | ْ 
واستدلوا بقوله تعالى : «إفإن أنستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم #4" وهو ظاهر في 
فك الحجر عنبم (ذكورا كانوا أوإناثا) وإطلاقهم 
في. التصرف . 
وقد ثبت أن النبي كد قال : «يامعشر النساء 
تصدقن ولومن حليكن» وأخبن تصدقن فقبل 
صدقتهن ول يسأل ولم يستفصل. وأتته زينب 
(1) تبيين الحقائق ه/148., والقوانين الفقهية ص١١؟.»‏ 


ومغني المحتاج 158/15 والمغني 57/4١10-051ه‏ 
)7١‏ سورة النساء / 5 


-48ة - 


امبرأة عبد الله وامرأة أخخرى اسمها زينب فسالته 


عن الصدقة هل يجزيين أن يتصدقن على 


أزواجهن وأيتام لمن؟ فقال: «نعم)(") ولم يذكر 
لمن هذا الشرط. ولأن من وجب دفع ماله إليه 
لرشد جاز له التصرف فيه من غير إذن كالغلام » 
ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في 
الما فلم يملك الحجر عليها في التصرف 


بمحصسعه كأختها . 00 


84 وذهب مالك وهورواية عن أحمد ‏ إلى 


أنه يحجر على المرأة الخرة الرشيدة لصالح زوجها ٠‏ 


5 تبرع زاد على ثلث مالها إلا بإذن. زوجها 
. البالغ الرشيد أو وليه إذا كان سفيها. 


فقد حكي عن أحمد في امرأة حلفت أن تعتق 
جارية ليس لا غيرها فجنثت وها زوج فرد ذلك 
عليها زوجها. أنه قال: له أن يرد عليها وليس 
لما عتق لما روي : أن امرأة كعب بن مالك أتت 
النبي يك بحلي لما فقالت: إني تصدقت بهذاء 
فقال ها النبي كَل : لا يجوز للمرأة عطية حتئ 
يأذن زوجها. فهل استأذنت كعبا؟ فقالت: 
نعم . فبعث رسول الله يك إلى كعب فقال : 


)١(‏ حديث: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن» أخرجه 
البخاري (الفتح +/ 78" -ط السلفية) ومسلم (؟'/ 16015 
ط الحلبي) من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود. 

ه١1/5 المغني‎ )١( 


هل أذنت ها أن تتصدق بحليها؟ قال: نعم . 


وروي ا 0 5 
عن جذه أن رسول الله علد قال: «لا يجوز 
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»” ولأن حق الزوج 
متعلق باهما. فإن النبي يَكيْهِ قال «تنكح المرأة 
لأربع: لمالهاء ولحسبهاء وحمالهاء ولدينها»9») 
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالا 
ويتبسط فيه وينتفع به. فإذا أعسر بالنفقة 
المتعلقة بال المريض. ولأن الغرض من مالها 
التجمل للزوج. والرجعية كالزوجة لأن حق 
الزوج باق فيمن طلقت طلاقا رجعيا. ‏ - 

ولا يحجر على المرأة لأبيها ونحوه. إذ الحجر 
عليها للزوج فقط دون غيره. ولا يحجر على 
المرأة إذا كان إعطاؤها المال عن الواجب عليها 
(1) حديث: «أن امرأة كعب بن مالك 53 . ) أخرجه ابن ماجه 

(748/7ط الحلبي) والضحاوي في شرح المعانٍ 

 ”65١/4(‏ ط مطبعة الأنوار المحمدية) وقال البوصيري: 

«في إسناده يحيى. وهو غير معر وف في أولاد كعب. 

فالإسناد لا يثبت» وقال الطحاوي (:/ "ه”) وحديث شاذ 

لا يثبت». 

(7) حديث: دلا يجوز لأمرة عطية إلا بإذن زوجها» أخرجه 
أبوداود (/ 81١5‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده 
(9) حديث : «تتكح المرأة لأربع : لما لهاء ولحسيها وحماها. 
ولدينها» أخرجه البخاري (الفتح ١7/9‏ ط السلفية) 

ومسلم (5/ 1١87‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


55 


ا لح اح حل ا ل يي 0 0 00 


المالكية: وفي جؤاز إقراضها مالا زائدا عن 
الثلث بغي رإذن زوجها قولان: ‏ - 

وجه القول بالجواز أنها تأخذ عوضه وهورد 
السلف. فكان كبيعها. ووجه القول بالمنع أن 
القرض يشبه الهبة من حيث أنه من قبيل 
المعروف, ولأنها تخرج لمطالبتها با أقرضته. وهو 
ضرر على الزوج . 

وأما دفعها المال قراضا لعامل فليس فيه 
القولان لأنه من التجارة . 
هذا وإن تبرعها بزائد على ثلثها جائز حتى 
يرد الزوج جميعه أوماشاء منه على المشهورمن 
مذهب مالك. وقيل : مردود حتى يجيزه الزوج. 


النلك» ونتوكاق التزاقك شيا معتاملة .لما 
بنقيض قصدهاء أولأنها كمن جمع بين حلال 
وحرام . ْ 

وللزوج إمضاء الجميع . وله رد الزائد فقط . 

وإذا تبرعت الزوجة بثلث ماها فليس لا أن 
تتبرع مرة أخرى يثلث آخرء إلا أن يبعد مابينهها 
بعام على قول ابن سهل من المالكية» قيل : وهو 
الراجح » أو بستة أشهر على قول أصبغ . ونحوه 
لابن عرفة . () 


/ 0١5-81١ /5 الزرقاني ©ه/05* - لاملا والمغني‎ )١( 


هوهوء وم مث ن روي ووم و ةنو ة ور مارو م ةن قرم رم يرل نوج فور فوافرا ومن ةو اوور مهايو رمم نر 


الحجر على المريض مرض الموت : 
٠‏ مرض الموت هوالمرض الذي يخاف فيه 
الموت في الأكثر الذي يعجز المريض عن رؤية 
مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور. 
ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن 
كان من الإناث. ويموت على تلك الحال قبل 
مرور سنة صاحب فراش كان أولم يكن. ”") 
وعرفه المالكية بأنه المرض المخوف. وهو 
الذي حكم الطب بكثرة الموت به أي بسببه أو 
منه ولولم يغلب. فالمدارعلى كثرة الموت من 
ذلك المرفن :حيتت يكنون اموت منه شهيزا له 
يتعجب منه. ولا يلزم من كثرة الموت منه غلبة . 
الموت. به . 9©) :. 
وقد اتفق الفقهاء على أن المريض مرض 


. ا موت تحجر عليه تبرعاته فيها زاد عن ثلث تركته 
. الحق ورثته وذلك حيث لا دين» وإذا تبرع با زاد 


عن الثلث كان له حكم الوصية إذا مات . 
وذهب المالكية إلى أن المريض مرض الموت 
يمنع مما زاد على قدر الحاجة من الأكل والشرتب 
والكسوة والتداوي . 
وألحق المالكية والحنابلة بالمريض مرض الموت 
من كان في معناه كالمقاتل في الصف والمحبوس 
للقتل ونحوهما. 9) 


477 محلة الأحكام العدلية مه169١. وابن عابدين ه/‎ )١( 


2( الدسوقي مع الشرح الكبير 05/8" 
(*) ابن عابدين ه/ "47. 57., والقوانين الفقهية - 


ه١‎ 


موه عع عو ‏ مقاع ناة ا مقاه لعا ع ماوع لمعم ع هوه امه هو و مويه الوه واقا اه عه عام وناؤاوانا 


وللتفصيل انظر مصطلح : : (مرض.» موت. 


وصية) . 


الحجر على الراهن : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الراهن يحجر عليه 
التصرف في العين المرهونة بعد لزوم الرهن ضمأانا 
لحق المرتمن . 

والتفصيل في مصطلح (رهن) . 


الحجر للمصلحة العامة : 

؟ 7‏ ذهب الحنفية إلى فرض الحجر على ثلاثة 
وهم: المفتي الماجن, والطبيب الجاهل» 
والمكاري المفلس . 

أ المفتي الماجن : هوالذي يعلم الناس الحيل 
الباطلة» كتعليم الزوجة الردة لتبين من زوجهاء 


أوتعليم الحيل بقصد إسقاط الزكاة: ومثله 


الذي يفتي عن جهل . 

ب - الطبيب الجاهل : هو الذي يسقي المرضى 

دواء مهلكاء وإذا قوي عليهم المرض لا يقدر 
على إزالة ضرره . 

ج - المكاري المفلس : هوالذي يكري إبلا 
وليس له إبل'ولا مال ليشتريها بهء وإذا جاء أوان 
الخروج يخفي نفسه . 


- ص56 والدسوقي #/057.”. ومغني المحتاج 
6/5" . وكشاف القناع 41١‏ 


عم ع كن وه عع ع وك لوطع وال لاع اع ع لمعيو ذه ع عه مو وااو عا مالم واو فوع ركاه 


در المراد بالحجر على هؤلاء الثلاثة 
حقيقة ة الحجر وهوالمنع الشرعي الذي يمنع نفوذ 
التصرف: لأن المفتي لوأفتى بعد الحجر وأصاب 
00 الطبيب لوباع الأدوية نفذ. وإنم| 
المقصودالمنع الحسيء لأن الأول مفنسد 
للأديان. والثاني مفسد للأبدان, والثالث 
مفسد للأموال. فمنع هؤلاء المفمسدين دفع 
ضرر لاحق بالخساص والعام» وهومن الأمر 
بالمعروف والغبي عن المنكر. ") 


الححر على المرتد : 

> ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرتد 

يحجر عليه لحق المسلمين, لأن تركته فيء فيمنع 
التصرف في ماله لثلاا يفوته على 


السلية: © 


وتفصيله في مصطلح : (ردة) . 


1 


--- 


2 


917 ابن عابدين ه/‎ )١( 
(؟) مغني المحتاج 156/7., وشرح منتهنى الإرادات‎ 
5957/٠ والدسوقي‎ . 74/7 


ب ١١٠اسه‏ 


التعريف : 
١‏ الحجر بالكسر يطلق في اللغة على معان: 
منها: حضن الإنسان, وهوما دون إبطه إلى 


الكشح ( أوالصدروالعضدان وما بينب|» أو 


مابين يدي الإنسان من ثوبه. ويقاللن في 
حمايته شخص أنه في حجره بكسر الحاء 


وفتحها: أي كنفه 
ومنها: العقل وفي هذا قوله تعالى : طإهل في 
ذلك قسم لذي حجر» : (0) 


ومنها: الحرام كما في قوله تعالى : حكاية عن 
المشركين: «وقالوا: هذه أنعام, وحرث حجر 
لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» . ”) 

وفي الاصطلاح : هوالقسم الخارج عن 
جدار الكعبة, وهومحوط مدور على صورة 
نصف دائرة ويسمى (حجر إساعيل) قال ابن 


إسحاق :: جعل إبراهيم عليه السلام الحجر إلى . 


جنب البيت عريشا من أراك تقتحمه العنز. 


)١(‏ سورة الجر / ه 
(1) سورة الأنعام / ١4‏ 


وقيل ال ملحن وقيل ما بين 
الركن وزمزم والمقام . 20 

الحكم التكليفي : 

 "‏ جمهور الفقهاء على أن ستة أذرع نبوية من 
اللتتسترعق | السميف : زضتال لط ماق 
الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: 
قال رسول الله كلِةِ : ويا عائشة لولا أن قومك 


'حديفٍوعهد بشرك لمهدمت الكعبة فألزقتها 


بالأرض وجعلت لا بابين با شرقيًا وباياغربيّاء 
وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا 
اقتصرتهاحين بنت الكعبة, وفي رواية فإن 
بدا لقومك من بعدي أن يبنوهء فهلمي لأريك ‏ 
ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع . وفي 
مسلم عن عطاء فذكر شيئا من حريق الكعبة 
وعمارة ابن الزبير لها ثم قال: إني سمعت عائشة 
تقول: إن رسول الله كلِ قال : لولا أن قومسك 
حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة 
مايقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 
خمسة أذرع »قال عطاء : وزاد فيه خمسة أذرع 

من الحجر حتى أبدى 0 ونظر إليه البامن 
فبنى عليه البناء 000 


5037/١ المصباح : مادة: (حجر). وشرح الزرقاني‎ )١( 


(؟) حديث: «ياعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 
. .. .» أخرجه البخاري (الفتح */ 478 ط السلفية) . : 


ومسلم 56/0 ةط الحلبي) . 


(”) شفاء الغرام للفاسي ١/١١7ء‏ وروضة الطالبين - 


هسا١‎ 5 


واختلفوا في كون جميعه من البيت. 

فقال الحنفية والحنابلة. وهوقول عند 
الشافعية : إن جميع الحجر من البيت.7") 
قالت: سألت النبي كلِةِ عن الحجر فقال: هو 


من البيت. ('2 وعنها رضي الله عنها قالت: كنت .. 


دعل ف الججرإذا أردت دخول البيت,» فإنا هو 


قطعة من البيت» فإن قومك اقتصروا حين بنوا 
الكعبة فأخرجوه من البيت». 9) 


استقبال الحجر في الصلاة : 

م - اختلف الفقهاء في جواز استقيال الحجرفي 
الصلاة: فقال الحنابلة وهوقول عند المالكية : 
يجوز استقبال الحجرني الصلاة إذا كان المصلي 
خارج الحجر سواءء أكانت الصلاة فرضا أم 
نفلا: لحديث: والخبجر من النيت 9 





- «رحى4 وبدائع الصنائع /١‏ الال والمغني 287/٠‏ 
ومطالب أولي النبى /١‏ هلالا وشرح الزرقاني 7717/7 


. المصادر السابقة‎ )١( 
حديث : إرهومن البيت» أخرجه البخاري ومسلم ضمن‎ (7 
. الحديث المتقدم‎ 


(5) حديث: «صسلي في الحجسر . ...»أخرجهأبوداود 
57/9 تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (/ 7١157‏ 
ط الحلبي) وقال: «حسن صحيح ) . 

(4) حديث: «الحجر من البيت» سبق تخريجه (ف؟). 


أما إذا كان المصبلي في داخله فلا يصح 
الفرضء كصلاته في داخل البيت .27 

وقال الحنفية, والشافعية : لا تصح الصلاة 
باستقبال الحجرء فرضا كانت أم نفلاء لأن كونه 
من البيت مظنون لثبوته بخبر الآحاد» ووجوب 
التوجه إلى البيت ثبت بنص الكتاب وهو قوله 
تعالى: «وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره4”" ولا يجوز ترك العمل بنص الكتاب 
بخبرالواحد. ”" وإلى هذا ذهب عياض 


والقرافي وابن جماعة من المالكية. وقالوا: إنه 


مذهب المالكية ‏ (*) 
والتفصيل في (طواف» واستقبال القبلة) . 


الطواف من داخل الحجر : 
؛ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح 
الطواف من داخل الحجرء واشترطوا لصحة 
الطواف أن يكون من خارج الحجر. 


2151/١ وشرح الزرقاني‎ 275١218/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
ه/ا"‎ /١ ومطالب أولي الغبى‎ 

١5414 / سورة البقرة‎ )7١( 

(”) بدائع الصنائع وابن عايدين 2785/١‏ 
والمجموع لول والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع 
ليل 

(4) شرح الزرقاني ؟/151 


ير ا لك 


وهو المأمور بقول ال حق تبارك وتعالى : #وليطوفوا 
بالبيت العتيق» . () ظ 

وقد ثبت أن الحجر من البيت لحديث عائشة 
رضي الله عنها: سألت النبي كَلهِ عن الحجرء 
فقال: «هومن البيت»: 9) 

ولأن النبي كَلِْ : طاف خارج الحجر. 7(" وقد 
قال: «لتأخذوا عني مناسككم) 0 

وقال بعض المالكية: يجب أن يكون طوافه 
خارج الستة الأذرع التي هي من البيت. وعند 
هؤلاء لا يجب أن يكون خارج جميعه وهوقول 
لبعض الشافعية . 27 (ر: طواف) . 


)١(‏ سورة الحج /.59 وّ 

(؟) حديث: ذهو من البيت» سبق تخريجه (ف؟). اع 

(*) حديث : «طاف خارج الحجره ورد من حديث عبدالله بن 
عباس قال: الحجر من البيت. لآن رسول الله يل طاف 
بالبيت من ورائه . قال الله تعالى : «وليطوفوا بالبيت 
العتيق» . أخرجه الحاكم /١(‏ 410 ط دائرة المعسارف 
العثمانية) . وصححه . 

(:) حديث: «ولتأخذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم 
445/5 -ط الحلبي) . 

(5) روضة الطالبين "/ 4١‏ . والمغني */ 817-7807 وبدائع 
الصنائع ؟/ 11١‏ ,. وشرح الزرقاني ؟/ 57 


الحجر الأسود 


التعريف : ' ْ 

١‏ الحجر الأسود كتلة من الحجر ضارب إلى 
السواد شبه بيضاوي في شكله» يقع في أصل 
بناء الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي منهاء 
يستلمه الطائفون عند طوافهم . () 


الحكم الأحمالي : 
" -يتفق الفقهاء على أنه يسن استلام ا لحجر 
الأسود باليد وتقبيله للطائف من يقدر, لماروي 
استلام الحجرفقال: رأيت رسول الله ِل 
يستلمه ويقبله ."2 ولاروى ابن عمررضي الله 
عنها قال: قبل عمر بن الخطاب الحجرثم قال: 
. أم والله لقند علمت أنك حجر ولولا أني رأيت 
رسول الله يك يقبلك ما قبلتك . 9" وروي أن 2 


)١(‏ المعجم الوسيط. وتاج العروس. وكشاف اصطلاحات 
الفنون مادة :. (حجر). 

(؟) حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله ب يستلمه ويقبله» 
أخرجه البخاري (الفتح / 470 ط السلفية) . 

(؟) حديث عمر: «أمَ والله لقد علمت أنك حجر . . . » أخرجه 


مسلم ؟/ 9756 ط الحلبي). 


س٠١‎ 5 


يممفوول ام مووةثريةة ةم نوين كي ثبرء ف ءام فم م قم في ة فيرو م ةم و فيل نه ناماه ره من م انلقن 


أصحاب رسول الله كل كانوا يستلمون الحجر 
ثم يقبلونه. فيلتزم فعلهم. لأنه. ما لا يكون 
بالرأي . ' 

ويستحب أن يستفتح الاستلام بالتكبين لما 
روى ابن عباس رضي الله عنبم] قال: وطاف 
النبي وك بالببت على بعي ركلا أتى الركن أشار 


إليه بشىء كان عنده وكير . 9) 


ويرفع يديه عند التكبير, لقوله كِلهْ: « ترفع 


الأيدي في سبعة مواطن وذكر من جملتها 
'الحجري .297 وهذا عند الجمهور. وأما عند 
المالكية فلا يرفع يديه عند التكبير. ©) 


طواف». لأن انن عمررضي الله عنهماء قال: 


)١(‏ بدائع الصنائع ١45/7‏ ط دار الكتاب العربي. وجواهر 
الإكليل ١78/١‏ -طدارالممرفة. بيروت. وروضة 
الطاليين /٠‏ 65 ط المكتب الإسلامي, والمغني / 78٠١‏ 
ط الرياض. 


(؟) حديث ابن عباس : «طاف النبي 845 بالبيت على بعي ر كلما 


..» أخرجه البخاري (الفتح 475/7 ط السلفية) . 

(*) حديث: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن . . .» أخرجه 
البزار (كشف الأستار 761١ /١‏ ط الرسالة) من حديث 
عبدالله بن عباس وابن عمر, وقال الهيثمي : «فيه ابن أبي 
ليلى. وهو سيء الحفظ» مجمع الزوائد (؟/*١٠‏ - ط 
المقدسي) . 

(5) حاشية ابن عابدين ١155/7‏ ط بولاق. ومواهب الجليل 
8/8 - طدار الفكر بيروت, والمجمسوع 794/8 7ط 
المكتبة السلفية, وتحفة المحتاج 4/ 6م ط المكتبة 
الإسلامية. وكتاب الفروع */ 448 ط عام الكتب. 


وكان رسول الله ككلِِ لا يدع أن يستلم الركن 
اليماني والحجر في كل طوفة) 27 قال نافع : وكان 
ابن عمر يفعله . وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر 
استلمه بيده وقبل يده وهذا عند المالكية 
والحنابلة حيث قالوا: إن الاستلام باليد يكون 
بعد العجز عن الاستلام بالفم . 


لحديث ابن عباس رضي الله عنهم «أن 
النبي كه استلمه وقبل يده)9”' وفعله أصحاب 
النبي كَل وتبعهم أهل العلم على ذلك . 

وأما الحنفية والشافعية فقالوا: إن الاستلام 
باليد كالاستلام بالفم. ثم إن عجزعن 
الاستلام يمس الحجر بشيء في يده كالعصا 
مثلا ثم يقبله. لما روي عن أبي الطفيل. قال: 
رأيت رسول الله يكخِ يطوف بالبيت ويستلم 
الركن بمحجن معه ويقبل المحجن».”" وإن لم 


يستطع أن يستلم الحجر بيده أويمسه بشيء 


فإنه يستقبله من بعد ويشيرإليه نباطن كفه كأنه 


». . . حديث: «كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد‎ - 45١- 44٠ /7( أخرجه أبوداود‎ 
1 لوي كارك‎ 1057/١( دعاس) والحاكم‎ 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(7) حديث ابن عمر: «أن النبي كله استلم الحجر وقبل يده 

..» أخرجه مسلم (7/ 474 ط الحلبي) . 

(*) حديث أبي الطفيل : «رأيت رسول الله يك يطوف . . ' 

أخرجه مسلم (1/ 4717 ط الحلبي) . 


- ١١6 


واضعهبا عليه., ثم يقبله ويبلل ويكبر, 7" لما 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنبهاء» 
قال: وطاف النبي يك على بعي ركلا أتى 
الركن أشار إليه وكبر, . 9 

ويسن أن يقبل الحجر من غير صوت يظهر 
للقبلة» لحديث ابن عمر «أن النبى يَكهِ استقبل 
الحجرثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاء ثم 
يا عمر ها هنا تسكب العبرات» . 9) 

قال الحطاب: وفي الصصوت قولان : قال 
الشيخ زروق في شرح الإرشاد: وفي كراهة 
التصويت بالتقبيل قولان: ورجح غيرواحد 
الطبري جاءه مستفت يسأله عن تقبيل الحجر 
أبصوت أو دونه ؟ فذكر له التقبيل من غير 
110 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟177/1. وفتح القدير54/5١-ط‏ 

بولاق. وتبيين الحقائق ١٠6/1‏ . ومواهب الجليل 

١8/٠‏ . والدسوقي ؟/ 1١٠‏ _طدار الفكر. ومغني 

وكشاف القناع 7/ 40/8 ط عالم الكتب. والمغني 77٠/7‏ 
(؟) حديث ابن عباس : «طاف النبي يل على بعير . . . » تقدم 


تخريجه ف/ >* 


() حديث : «يا عمر ها هنا تسكب العيرات . . . . » أخرجه 


ابن ماجه (4487/5 -_ط الحلبي) : وقال البوصيري: دفي : 


إسناده محمد بن عون الخراساني. ضعفه ابن معين 
وأبوحاتم وغيرهماء . 


(9) فتبح القدير 21١48415‏ والتاج والإكليل على هامش مواهب- 


ولا يستحب للنساء استلام الحجر ولا تقبيله 
إلا عند خلو المطاف في الليل أوغيره . 7) 


البداءة في الطواف من الحجر الأسود : 


ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وتحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى أنه يتعين البداءة في 
الطواف من الحجر الأسود ليحسب الشوط لما 
روي أن النبي كِ افنتح الطواف من يمين 
الحج رلا من يساره. ") وذلك تعليم منه كله 
مناسك الحج . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«خذوا عني مناسككم)(" فتجب البداءة بها بدأ 
به النبي يك ولوافتتح الطواف من غير الحجر 
م يعد بذنك الشوط إلا أن يصي رإلى الحجر 
فيبتدىء منه الطواف ‏ (*) 


- الجليل .٠١8/8‏ ومغني المحتاج /١‏ 4410 ط مصطفى - 
الحلبي. وكشاف القناع /م1ظ 

)١(‏ شرح زروق على هامش الرسالة (رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني) ١/7هلل‏ ومغني المحتاج ١‏ وروضة 
الطالبين */ 46 | 

(؟) حديث: «افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره» 
أخرجه مسلم (؟/ 4947 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبد الله . ْ 

() حديث : «خذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم (5/ 117 
ط الحلبي) والنسائي (8/ _طالمكتبة التجارية) من 
حديث جابر بن عبدالله. واللفظ للنسائي. 

(5) بدائع الصنائع ؟/ ١٠ء‏ وشرح الزرقاني 777/1 - ط 
دار الفكر. وأسهل المدارك 471١/١‏ ط عيسى الحلبي , 
والمجموع 74/48. وروضة الطالبين */ 84. وكشاف 
القناع مغ - 5:5١‏ 


5 


وأماعند الحنفية في ظاهر الرواية ومالك أن 
البداءة في الطواف من الحجر الأسود سنة. ولو 
بدأ الطواف من مكان غير الحجر الأسود بدون 
عذر أجزأه مع الكراهة لقوله تعالى : «وليطوفوا 
بالبيت العتيق 274 مطلقا عن شرط الابتداء 
بالحجر الأسود . 9) 


استلام الحجر وتقبيله في الزحام : 

؛ - إذا كان في الطواف زحام وخشي الطائف 
إيذاء الناس فالأولى أن يترك تقبيل الحجر 
الأسود واستلامه., لأن استلام الحجر الأسود 
سنة وترك إيذاء الناس واجب فلا يهمل الواجب 
لأجل السنة 9) وقد ورد عن عمر رضي الله عنه 
| أن النبي كك قال له : «يا عمرإنك رجل قوي لاا 
تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. إن 
وجدت خلوة فاستلمه. وإلا فاستقبله وهلل 
وكبرم 4) ش 


59 / سورة الحج‎ )١( 

(7) بدائع الصنائع ؟/ 210 وحاشية البناني على هامش 
شرح الزرقاني ؟/ 777 

9) ابن عابدين 2157/7 وتبيين الحقائق 7/ 2١6‏ ومواهب 
الجليل .٠١8/8‏ والدسوقي ”/ 4١٠‏ ومغني المحتاج 
لامع والملجموع 8/ 48 وكشاف القناع 50 
والمغني “/ 8.0 

(1) حديث: وبا عمل إنك رجل قوي . .» أخرجه أحمد 
(١/78-ط‏ الميمنية) وأورده الهيئمي في المجمع (7/ 714١‏ - 
ط القدسي) وقال: «رواه أحمد. وفيه راو لم يسم». 


و لدو علاط وها 3 ها حسماو وطاق وأج عع جم لوأ مقع اممو و عرو واو طفع واوا 


السحود على الحجر الأسود : 
ه حكى ابن المنذرعن عمربن الخطاب وابن 
عباس وطاوس والشافعي وأحمد أنه يستحب بعد 


أخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس موقوفا 


(أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه» . 
وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه 


ٍ ونقل الكاساني عن مالك أنه بدعة. ونقل ابن 


الام عن قوام الدين الكاكي قال: وعندنا 


الأولى أن لا يسجد لعدم الرواية من 


المشناهين 29 


الدعاء عند استلام الحجر : 

- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يستحب أن يقول 
الطائف عند استلام الحجرء أواستقباله بوجهه 
إذا شق عليه استلامه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. والله أكبر. اللهم إيمانا بك. وتصديقا 
بكتابك,. ووفاء بعهدك,. واتباعا لسنة نبيك 
محمد يك . لماروى جابر رضي الله عنه «أن 


قال: «اللهم وفاء , بعهدك وتصديقا 


بكتابك» . 29 


2158/7 بدائع الصنائع وفتح القدير‎ )١( 
1١46/7 والأم‎ .٠١ 8/8 والحطاب‎ 4٠/7 والدسوقي‎ 
ط العثمانية‎ - 545 - 4٠ ط بولاق. ونيل الأوطار ه/‎ 
. المصرية‎ 

(؟) حديث جابر: «اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك» قال- 


بال ١اس‏ 


الحجر الأسود اك حداد. حدث ١‏ 


0 


ااه : لا إله إلا الله الله أكيرء 
اللهم إليك بسطت يدي» وفيما عندك عظمت 
رغبتي فاقبل دعوتي وأقلني عثرتي . وارحم 
تضرعي . وجد لي بمغفرتك. وأعذني من 
مضلات الفتن. وذكر الكاساني في البدائع : ول 
يذكرعن أصحابنا فيه دعاء بعينه. 3 
الدعوات لا تحصى ١‏ 29 , 


حذلاد 


انظر : إثبات . 


> ابن حجر في التلخيص 7١141//7(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) «خرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له 
ضعيف». ' 

)١(‏ فتح القدير7/ 2148 وبدائع الصنائع 145/١‏ وأسهل 
المدارك /١‏ ومواهب الجليل ,.١١7/7‏ وكتاب 
الكاني ,”55/١‏ والمجموع ا وكشاف القناع 
م3 


حدث 


التعريف : 


١‏ الحدث في اللغة من الحدوث : وهوالوقوع 


والتجدد وكون الشيء بعد أن لم يكن. ومنه 


يقال: حدث به عيب إذا تجدد وكان معدوما قبل 
ذلك. واللمحدث اسم من أحدث الإانسان 
إحداثا: بمعنى ال حالة الناقضة للوضوء . ويأتي 
بمعنى الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد 
ولا معروف. ومنه محدثات الأمور )١‏ 
وفي الاصطلاح يطلق ويراد به أمور: 

أ الوصف الشرعي (أوالحكمي) الذي يحل في 
الأعضاء ويزيل الطهارة ويمنع من صحة 


الصلاة ونجوها.ء وهذا الوصف يكون قائا 


بأعضاء الوضوء فقط في الحدث الأصغرء 
وبجميع البدن في الحدث الأكر. وهوالغالب 
في إطلاقهم . ىا سيأتي تفصيله 

وقد وردهذا لسري ا 
المذاهب الأربعة باختلاف بسيط في العبارة . 9) 


. لسان العرب. والمصباح المثير في المادة‎ )١( 


(؟) ابن عابدين 5ه مم وحاشية الدسوقي - 


ههه و #واواعيدرة لقع مجع وهاه هع «و باقع عه عع وده هع 8886ل قرع قاع عع اع نه قم هآ عقا نواعم عاو 


ب الأسياب التي تو توجب الوضوء أوالغسل. 
ولهذا نجد الحنفية يعرفونه بأنه : خروج النجس 
من الآدمي سواء أكان من السبيلين أم من 
غيرهما معتادا كان أم غير معتاد . ') 

والمالكية يعرفونه بأنه الخارج المعتاد من 
المخرج المعتاد في حال الصحة, 7" والحنابلة 
يعرفونه با أوجب وضوءا أوغسلاء © كا وضع 
بععض الشافعية بابا 50 ذكروا فيها 


أبتبات نقض الوضوء ؛ (*؛ 

ج - ويطلق الحدث على المع المترتب على 
المعنيين المذكوريت©) 

د وزاد المالكية إطلاقه على خروج الماء في 
المعتاد ىما قال الدسوقي .9© . 


والمراد هنا من هذه الإطلاقات هو الأول؛ أما 
المنع فإنه حكم الحدث» وهو ا حرمة وليس نفس 


- 5١1ء‏ وجواهر الإكليل 25/١‏ ونباية المحتاج 51١/١‏ , 
اق وق والمنثور في القواعد .4١/7‏ وكشاف القناع 
ارلى ألا 

"1/١ البدائع‎ )1١( 

١١4 .7 /١ الدسوقي‎ )1( 

(*) كشاف القناع 78/١‏ 

(5) ابن عابدين 268/١‏ ومغني المحتاج 2“1>:؛ ولمتثور 
/ 4 

(0) مغنى المحتاج .17/١‏ وأسنى نى المطالب شرح روض 
الطالب ,"*/١‏ 4" ابن عابدين .58/١‏ والحطاب 
4/١‏ 

78/١ الدسوقي‎ )5( . 


قوع و عه جاع جز مع واوا وله ازعم ع 6ل وا لامعا فرع واه عطي جم هع و عدو و مها وإغاية 1و عا شاع عا 26 وعيةارها وا 


الألفاظ ذات الصلة : 
- الطهارة : 
الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة والخلوص 
من الأدناس حسية كانت كالأنجاس. أم 
معنوية كالعيوب من الحقد والحسد ونحوهما. 
وفي الشرع رفع مايمنع الصلاة ومافي 
معناها من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه 
بالتراب افق 
فالطهارة ضد الحدث (ر: طهارة) . 


ب الخبث : 
© الخبث بفتحتين النجس.ء وإذا ذك رمع 


الحدث يراد منه النجاسة الحقيقية أي العين 


المستقذرة شرعاء ومن هناعرفوا الطهارة بأنها 


والخبث بسكون الباء في اللغة مصدر خبث 
نجس أوكريه الطعم ‏ والخيث كذلك الشر 


414/١ نفس المراجع. الحطاب‎ )١( 

)١(‏ المصباح المثيرمادة: (طهر) المطلع لأبواب المقنع صلا 
وأسنى المطالب /١‏ 4. ونغهاية المحتاج 6٠ /١‏ والحطاب 
ال3ة وابن عابدين /١‏ لاه 


ه١‎ 


والوصف منه الخبث وجمعه الخبث. 27 ومنه 
قولهكلة : اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث)29أي ذكران الشياطين وإناثهم , 
واستعمل في كل حرام . 


ج - النجس : ْ 

؛ - النجس بفتحتين مصدر نجس الشنيء 
نجساء ثم استعمل انها لكل مستقذر, 
والنجس بكسر الجيم ضد الطاهر. والنجاسة 
ضد الطهارة. فالنجس لغة يعم الحقيقي 
والحكمي . وعرفا يختص بالأول كالخبث . وإذا 


أحدث الإنسان ونقض وضوءه يقال له:. 


محدث, ولا يقال له نجس في عرف الشارع . أما 
الخبث فيخص النجاسة الحقيقية كا أن الحدث 
بخص الحكمية. والطهارة ارتفاع كل واحذ 
من 

أقسام الحدث : 

ه - سبق في تعريف الحدث أنه بالإطلاق الأول 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المشيرني المادة, وابن عابدين 
١/لاه.‏ والحطاتب .:68/١‏ وجواهر الإكليل 6/١‏ 

ش والمغني ١58/١‏ 

)١(‏ كان النبي يلد إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث». أخرجه البخاري (الفتح 5141/١‏ - 
ط السلفية) ومسلم /١(‏ 787 ط الحلبي) من حديث أنس 
بن مالك . 

(") ابن عابدين 27١6/١‏ والمصباح المشير. ومغني المحتاج 
.,/١‏ والحطاب /١‏ ه؛. وكشاف القناع 58/1١‏ 


ممهقيةر ةر ري رو نوو ف وري وهاه م م ي ووم يفار ميم يوان هم ممم و تفور هم دودرو مم ةر ان ون 


أعضاء البدن وأومجب غسلا" يسمى حدثا أكير 
وإذا كان قائم| بأعضاء الوضوء فقط وأوجب 
غسل تلك الأعضاء فقط يسمى حدثا 
أصغر. "2 ١‏ - 

والحدث بالإطلاق الثاني أي الأسباب التى 
حقيقي . وحدث حكمى. ٠‏ 


والحدث الحكمى : فهونوعان: أحدهما: 
أن يوجد أمريكون سببا الخروج النجس الحقيقي 
والشاني : أن لا يوجد شيء من ذلك لكنه جعل 
حدثا شرعا تعبدا نحضا. وهذا التقسيم صرح به 
الحنفية ؤتدل عليه تعليلات غيرهم . 


أسباب الحدث : 

أولا - خروج شيء من أحد السبيلين: 

5- قال الحنفية : ينتقض الوضوء بخروج 
النجس من الآدمي الحي من السبيلين (الدبر 
والذكر أوفرج المرأة) معتادا كان كالبول والغائط 


ْ والمني والمذي والودي ودم الحيضر والنفاس» أم غير 


معتاد كدم الاستحاضة . 9 أومن غير السبيلين 


١4 .78/١ وكشاف القناع‎ .557 /١ نباية المحتاج‎ )١( 
٠١ .9 /١ والاختيار‎ ,.14/١ البدائع للكاساني‎ )1( 


هسا١٠١-‎ 


اع عو ف ف ع نع دوه ورم ناطناط 1ه 4 لو وروي ع مان هارعا وا عداما 6 لابج 6666م زعم ا عرعاء جه + 6# و 3 


كالجرح والقرح والأنف والفم سواء كان لحار 
دما أوقيحا أوقيئا. 

وقال المالكية : ينتقض الوضوء بالخارج المعتاد 
من المخرج المعتاد. لا حصى ودود ولو ببلة» 
وهذا يشمل البول والغائط والمذي والمني والودي 
والريحء سواء أكان خروجه في حال الصحة 
باختيار» أم بغير اختيارء كسلس فارق أكثر 
الزمن. أي ارتفع عن الشخص. زمانا يزيد 
على النصف. فإن لازمه كل الزمن أوأكثره أو 
نصفه فلا نقض. ويشمل الحدث عندهم 
الخارج من ثقبة تحت المعدة إن النسد 
السبيلان . )١7‏ 

وعلى ذلك فالخارج غير المعتاد. والدود. 
والحصى . والدغ. والقيح » والقيء ونحوها لا 
يعتبر حدثا ولوكان من المخرج المعتاد . 29 .. 


وقال الشافعية: ينتقض الوضوء بخروج 
شيء من قبله أودبره عينا كان أوريحاء طاهرا أو 
نجساء جافا أورطباء معتادا كبول أونادرا 
كدم» قليلا أوكثيراء طوعا أوكرها. إلا المي 
فليس خروجه ناقضا قالوا: لأنه أوجب أعظم 
الأمرين وهو الغسل فلا يوجب أدونهم| وهو 
الوضوء بعمومه. وكذلك إذا انسد محرجه وانفتح 
نحت معدته فخرج المعتاد . 9) ش 
(1) جواهر الإكليل 014/1 190 والخطاب 440/9 م 


(؟) نفس المراجع 
(*) مغني المحتاج 3-0 0 


بو با له عر ا ع1 0 4 وام اد وأو از رو عي ذأ عدار عد الج هاو ف وا اولع 55 


وقال الحنابلة : الناقض للوضوء هو الخارج ١‏ 
من السنيلين قليلا كان أوكثيراء نادرا كان 
كالدود والدم والخصى » أومعتادا كالبول 
.والغائط والودي والمذي والريح, طاهرا أو 
نجساء وكذلك خروج النجاسات من بقية 
البدن» فإن كانت غائطا أوبولا نقض ولوقليلا 
من تحت المغدة أوفوقهاء سواء أكان السبيلان 
مفتوحين أم مسدودين . وإن كانت النجاسات 
الخارجة من غير السبيلين غير الغائط والبول 
كالقيء والدم والقيح, ودون الجراح لم ينقض 
إلا كثيرها . ('© 


يم 


أسباب الحدث المتفق عليها : 


- اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من 
السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي . 
والريح . وأيضا دم الحيض والنفاس يعتير حدثا 
حقيقيا قليلا كان الخارج أو كثيراء () والدليل 
على ذلك قوله تعالى : #أوجاء أحد منكم من 


١14 2155/١ كشاف القناع‎ )١( 

(5) البدائع ١‏ .» وابن عابدين ,.4١ 94٠ /١‏ وجواهر 
الإكليل ٠١/١‏ ومغنيى المحتاج ضر إرفة 
والمغني 2178/١‏ 2.1594 وكشاف القناع ١/؟؟‏ - ١74‏ 


١١١ 


ا ا ل ا ا اح ل لح حل ل ل ا ا 00 


لاط م فهو كناية عن الحدث من بول أوغائط 
ونحوهما. ولقوله ككلِ : «إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا 
ا م ا 
ريحام . 200١‏ 

وهذه الأسباب بعضها حدث أكبر فيوجب 
الغسل كخروج المني. والحيض والنفاس. 
وبعضها حدث أصغر يوجب الوضوء فقط 
كالبول والغائط والمذي والودي والريح وسياتي 
بياله: 


الأسباب المختلف فيها : 
أ- ما يخرج من السبيلين نادرا : 


4 مارج من السبيلين نادرا كالدود والحصى 
والشعر وقطعة اللحم ونحوها تعتب رأحداثا 

تنقض الوضوء عند جمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية والحنابلة). وهوقول ابن عبدالحكم 
من المالكية . 


وبه قال الشوري وإسحاق وعطاء والحسن. 
لأنهبا خارجة من السبيلين فأشبهت المذي. 
ولأخمالا تخلوعن بلة تتعلق بهاء”'2 وقدأمر 


. (١)حديث:‏ دإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا 6٠.‏ أخرجه 


مسلم (١/7؟‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
(؟) المراجع السابقة, والدسوقي ١١/1‏ 


هفه وفع ةميث مو نوف ة ووم يو مال رمف ةفو و وجورم ملل نو تومنو مفو هريد وب مرو ار رامن 


النبي كل المسمتحاضة بالوضوء لكل صلاة» 
ودمها خارج غير معتاد . 9) 

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن 
الخارج غيرالمعتاد من السبيلين كحصى تولد 
بالبطن ودود لا يعتبر حدثا ولوببلة من بول أو 
غائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج 
للحصى والدود لا للبول والغائط . والقول الثاني 
عندهم: : أنه لا وضوء عليه إلا أن تخرج الدودة 


والحصى غير نقية . ") 0 
4 - واختلفوا في الريح الخارجة من الذكر أوقبل 


المرأة : 


فقال الحنفية في الأصح والمالكية وهورواية 
عند الحنابلة : لا تعتبرحدثاء ولا يتتقض بها 
الوضوء, لأنها اختلاج وليس في الحقيقة ريحا 
منبعثة عن محل النجاسة, وهذا في غير المفضاة. 
فإن كانت من المفضاة فصرح الحنفية أنه يندب 
لها الوضوء. وقيل: يجب. وقيل : لو منتنة. لأن 
نتغها دليل خروجها من الدبر. 9 ظ 


وقال الشافعية وهورواية أخرى عند 
الحنابلة: إن الخارجة من الذكر أؤقبل المرأة 


)١(‏ حديث: «أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة» أخرجه 
البخاري (الفتح 777/١‏ ط السلفية) من حديث عائشة . 

١١6/١ والدسوقي‎ .7٠١ ,19 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(") ابن عابدين ,.47/١‏ والبدائع 276/١‏ وجواهر الإكليل 
1١/١‏ والمغني ١14/١‏ 


تااآ١؟-‎ 


١ 


حدث يوجب الوضوءء 27 لقوله ككل : «لا وضوء 
إلا من صوت أوريح9.2) 


ب مايخرج من غير السبيلين : 


٠‏ - الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن نجسا 
لا يعتيرحدثا باتفاق الفقهاء. واختلفوا فيا إذا 
كان نجساء فقال الحنفية: مايخرج من غير 


السبيلين من النجاسبة حدث ينقض الوضو ' 


بشرط أن يكون سائلا جاوز إلى محل يطلب 
تطهيره ولوندباء كدم وقيح وصديد عن رأس 
جرح .2 وكقيء ملأ الفم من مرة أوعلق أوطعام 
أوماع. لا بلغم. وإن قاء دما أوقيحا نقض وإن 


لمحمندء ويشترط عند الحنابلة أن يكون كثيرا . 


إلا الغائط والبول فلا تشترط فيها الكثرة 


والقول بأن النجس الخارج من غير السبيلين 


منهم : ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت 


١١9/1١ والمغني‎ ,7 /١ مغن المحتاج‎ )١( 
(؟) حديث: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» أخرجه الترمذي‎ 
-طالحلبي) من حديث أبي هريسرة. ونقل ابن‎ ٠١4/1( 
ط شركة الطباعة الفنية) عن‎ - 1١7/١( حجر في التلخيص‎ 
البيهقي أنه قال: هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على‎ 

إخراج معناه من حديث عبدالله بن زيد. . 


وابن عمر. وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وقتادة والثوري وإسحاق . () 

والدليل على ذلك ما ورد في الأحاديث, 
منها: قوله كك : «الوضوء من كل دم سائل)7") 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «من أصابه قيء أو 
ليبن على صلاته وهوفي ذلك لا يتكلم)”" ولأن 
الدم ونحوه نجاسة خارجة من البدن فأشبه 
الخارج من السبيلين. ©) 

ووجه ما اشترطه الحنابلة من الكثرة في غير 
الغائط والبول أن ابن عباس قال في الدم : «إذا ‏ 
كان فاحشا فعليه الإعادة). ولا ورد أن ابن عمر 


رضي الله عنهما عصر بثرة فخرج دم فصلى ول 
0 


)١(‏ ابن عابدين .٠١ /١رايتخالا ,.45 .97/١‏ ومراقي 
الفلاح »45/١‏ 44.» وكشاف القناع ,.174/١‏ والمغني 
لابن قدامة ١846 /١‏ ْ 

(؟) حديث : «الوضوء من كل دم سائل» أخرجه الدارقطني 
 ١51//1(‏ طدار المحاسن) من حديث تميم الداري وأعله 
الدارقطني بانقطاع في سنده. وبجهالة راويين فيه. 

(5) حديث: «من أصابه قيء أورعاف أو قلس أومذي. 
فلينصرف, فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم» : 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 7887-7865 ط الحلبي) من حديث 
عائشة. وقال البوصيري: «في إسناده إسماعيل بن عياش . 
وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة». 

(5) البدائع .51/١‏ 150 والاختيار .1١١-84/١‏ والمغني 
86/١‏ مومابعدها. 

(ه) المغني 1١85/١‏ 


- ١١- 


وقال المالكية والشافغية وعر ول ربيعة وأبي 
ثوروابن المنذر: الخارج من غير السبيلين لا 
يعتيرحدثاء لاروى أبوداود عن جابر قال : 
خرجنا مع رسول الله كل يعني في غزوة ذات 
الرقاع ‏ فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين » 
فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمافي 
أصحاب محمدء فخرج يتبع أثر النبي كَل 
فنزل النبي كَل منزلاء فقال: «من رجل 
يكلؤنا؟”" فانتدب رجل من المهاجرين ورجل 
من الأنصار. فقال: «كونا بفم الشعب» قال : 
فلما خرج الرجلان الى فم الشعب اضطجع 
الماعرى وقد الانضارى يل رات ااه 
فلا رأى شخصه عرف أنه ربيئة2 للقومء فرماه 
بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم 
0 فل) عرف 
أنهم قد نذروا(" به هرب. ولما رأى المهاجري ما 
بالأنصاري من الدم : قال: سبحان الله! ألا 
أنبهتني أول مارمى؟ قال: كنت في سورة 
أقرأها, فلم أحب أن أقطعها. 9©) 


)١(‏ يكلؤنا أي يجرسنا. 

(؟) ربيئة القوم هو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو 
من أي جهة يأتي فينذر أصحابه . 

(*) .أي شعروا وعلموا بمكانه . 

(14) حديث جابر: «خرجنا مع رسول اله يك . 5 . » أخرجه 
أبوداود ١7/175 /١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس). 
وصححه ابن حبان (75/ 5١7‏ ط دار الكتب العلمية). 


فافع ممعم وأا واو موقم فو ولوهوعمعا و مام وموم فعمو واو ووو قلا نوه زوع 


ولا روي أنه عليه الصلاة والسلام : «قاء فلم 

يتوضاء» )١(‏ : 
واستثنى المالكية والشافعية من هذا الحكم 

ماخرج من ثقبة تحت المعدة إن انسد مخرجه» . 

وكذلك إذالم ينسدفي قول عند المالكية. 

فينتقض الوضوء . ” 

ثانيا ‏ الحدث الحكمي : 

١-الحدث‏ الحكمي هومايكون سببا لخروج 

احتياطا. فيأخذ حكم الحدث الحقيقي شرعاء 

ويدخل في هذا النوع : 

- زوال العقل أو التمييز وذلك بالنوم أو السك ر أو 

الإغماء أوالجنون أونحوها. وهذه الأسباب 

متفق عليها بين المذاهب في الجملة . © واستدل 
الفقهاء لنقض الوضوء بالنوم بحديث صفوان 
ابن عسال قال : كان رسول الله يكل يأمرنا إذا كنا 
سفرا أن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 

جنابة» لكن من غائط وبول ونوم . 9) 

)١(‏ حديث: «قاء فلم يتوضاأ . ... ؛» قال العيني : «هذا الحديث 
غريب لا خكر لهي يب المحديث» الكاية ل شرج الهداية 
1١98/1‏ -طدار الفكر). 

(؟) مغني المحتاج 9/١‏ ”2 والحطاب 597/١‏ 

(") حاشية ابن عابدين /١‏ 465. 95., وجواهر الإكليل 
0 ومغني المحتاج .**/١‏ 2*5 وكشاف القناع 
1/١‏ 

(4) حديث صفوان بن عسال: وكان يأمرنا إذا كنا سفرا» 
أخرجه الترمذي (1694/1 _طالحلبي) ثم نقل عن 
البخاري أنه حسنه . 


14 


وبما ورد عن النبي ل قال: «العين وكاء 
السه فمن نام فليتوضاً» . () 

واختلفت عباراتهم في كيفية النوم الناقض 
للوضوء : 

فقال الحنفية: النوم الناقض هوماكان 
مضطجعا أومتكئا أومستندا إلى شيء لوأزيل 
منه لسقطء لآن الاضطجاع سبب لاسترخاء 
الملماصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة. 
والشابت عادة كالمتيقن. والاتكاء يزيل مسكة 
اليقظة. لزوال المقعدة عن الأرض. بخلاف 
النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في 
الصلاة وغيرهاء لأن بعض الاستمساك باق» 
إذ لوزال لسقطء فلم يتم الاسترخاء . 9) 


وذهب المالكية إلى أن الناقض هوالنوم 
الثقيل بأن لم يشعز بالصوت المرتفع ٠‏ بقربه. أو 
بسقوط شيء من يذه وهولا يشر 'طال النوم أو 
قصر. ولا ينقض بالخفيف ولوطال» ويندب 
الرقبوة إن طان النوم الخفيف: 9) 

وعند الشافعية خمسة أقوال: الصحيح منها 


)١(‏ حديث : «العين وكاء السه. فمن نام فليتوضأ» أخرجه ابن 
ماجه (١51/1١_طالحلبي)‏ من حديث علي بن أبي 
طالب. وحسئه النووي في المجموع (؟/ ١‏ ط المنيرية) . 

(5) فتح القدير مع الهداية 12/١‏ 

() جواهر الإكليل 273١ /١‏ والذخيرة /١‏ 174., والمنتقى 
/١‏ . والدسوقي ١١9 21١8/١‏ 


واه 216 4ه لمجا م واه عه ل ع قو عه هك م وتوا وي ل و عه وق بووع م عو ع لذج ه عاب ولط بوره 


ينقض وضوءه» وإن لم يكن مكنا ينتقض على 
أية هيئة كان في الصلاة وغيرها لحديث أنس 
قال: كان أصحاب رسول الله يكل يتتظرون 
العشاء فينامون» أحسبه قال : قعودا حتى تخفق 
روءسهم ثم يصلون ولا يتوضئون . ”2 وزوى 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل 
قال: «ليس على من نام قائ]| أوقاعدا وضوء 
حتى يضع جنبه إلى الأرض)2" ويندب الوضوء 
عندهم إلا مع التمكين خروجا من الخلاف .7" 

وأما الحنابلة فقسموا النوم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: نوم المضطجع فينقض به الوضوء قليلا 
كان أوكثيرا أخذا لعموم الحديثين السابقين. 
الثاني : نوم القاعدء فإن كان كثيرا نقض بناء 
على الحديثين. وإن كان يسيرا لم ينقض 
لحديث أنس الذي ذكره الشافعية . الثالث: 


)١(‏ حديث: وكان أصحاب رسول الله كلةِ يتتظرون العشاء 
فينامون ‏ أحسبه قال: قعسودا ‏ حتى تخفق رءوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون» أخرجه الشافعي في مسنده ٠4 /١(‏ 
حلت اميق د لمطيية النفتادة: وأصله في صحيح 
مسلم ١48/١(‏ -ط الحلبي) . 

(؟) حديث : «ليس على من نام قائها أوقاعدا وضوء حتى يضع 
جنبه إلى الأرض». أخحرجه ابن عدي ني الكامل 
(/ ه4١7‏ طدار الفكر) في ترجمة مهدي بن هلال» وقال 
ابن حجر في التلخيص ١٠٠١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) 


«وهو متهم بوضع الحديث». 
(”) مغني المحتاج /١‏ 2*4 وقليوبي ,97/١‏ والمجموع 
لضن 


هاس 


ماععدا هاتين الحالتين, وهونوم القائم والراكع 
والساجد. وقد روي عن أحمد في هذه الحاللات 
روايتان: إحداهما: ينقض مطلقا للعموم في 
الحديثين . والثانية : لاينقض» إلا إذا كثر, لحديث 
ابن عباس أن رسول الله كل كان يسجد وينام 
ثم يقوع فيصل فقلت له: صليت ول تدوضأء 
وقد نمتء فقال إنما الوضوء على من نام 
مضطجعا فإنه إذا اضطجع 
مفاضله )١(‏ 
والعبرة 00 الكتبرواليسين ان في الصحيح 
عندهم العرف . " 

أما 0 والجنون والإغماء فدليل نقض 
الوضوء مها نها أبلغ في إزالة المسكة من النوم , 
لأن النائم يستيقظ بالانتباه. بخلاف المجنون 
والسكران والمغمى عليه. 

ولتعسويات يذ الأتسوو ووعرفة تدكهها رادها 
على الوضوء يراجع 3 مصطلحاما. 


المباشرة الفاحشة دون الجماع : 
؟ ١‏ - وتفسيرهاء ىا قال الكاساني من الحنفية : 
أن ياشر الرجل المرأة بشهوة وينتشرلها وليس 


. حديث: وإنما الوضوء على من نام‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد الدعساس) والترمذي‎ 159/1 
. مصطفى الحلبي) من حديث ابن عباس‎ ط١١١/١(‎ 
وضعف أبوداود والترمذي الحديث وتبعهم أحمد شاكر على‎ 
. ذلك في تحقيقه للترمذي‎ 

' 3/8  ١ا/“‎ /١١ةمادق المغني لابن‎ )١( 


1 أخرجه أبوداود 


ا 0 أن تكون بتياس الفرجين ولو 


0 0و فهذه ةد ا ور سياه 
0 


ينما رسول الله و في المسجدء ونحن قعود 
معه. إذجاء رجل فقال: يارسول الله : إني 
أصبت حداء فأقمهعل. فسكت عنه 
رسول اللهككٍ ثم أعاد فقال: يارسول الله ؛ إني 
أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه. وأقيمت 
الصلاة. فلا انصرف نبى الله يكل قال 
أبو أمامة : فاتبع الرجل زيتول الله كل حين 
انصرف واتبعت رسول الله كَكِ أنظر مايرد على 
الرجل فلحق الرجل رسول الله لي فقال: 
يارسول الله : إني أصبت حدا فأقمه عل . قال 
أبو أمامة : فقال له رسول الله يَكةِ : «أرأيت حين 
الوضوء؟ قال: بلى يارسول الله . قال: ثم 


شهدت الصلاة معنا فقال : نعم يارسول الله . 


قال: فقال له رسول الله + 
لك حدكء. أو قال 5 


0 


٠١/١ البدائع للكاساني‎ )١( 

949 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(") حديث أبي أمامة قال: بينها رسول الله :4 في المسجد 
ولع فقود عيةه . .» أخرجه مسلم -35١18-1751117/4(‏ 
طالحلبي). 


١١6 


مفةه عع وا عع جاه اماو اه عرو اد وو واه سه )ا عله و وفعلا عا مج و مام ودع وه ع واتوكو اوتلؤ وا كاه ع وه 


ولأن المباشرة على الصفة التي ذكرنا لا تخلو 
عن خروج المذي عادة إلا أنه يحتمل إن جف 
بحرارة البدن فلم يقف عليه أوغفل عن نفسه 
لغلبة الشبق فكانت سببا مفضيا إلى الخروج. 
وهو المتحقق في مقام وجوب الاحتياط. ' 


التقاء بشرتي الرجل والمرأة : 
١‏ جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 
على أن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض 
الوضوء في الجملة, لكن تختلف عباراتهم في 
الشروط والتفصيل . | 

فقال المالكية: الذي ينقض الوضوء هو 
اللمس بعض وأصلي صل أوزائد يلتذ صاحبه به 
عادة. ولولظفر أوشعر أوسن., ولوبحائل 
خفيف يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد. إن 
قصد اللذة أووجدها بدون القصد. قالوا: وتمن 
يلتذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته. فلا 
نقض بلمس جسد أو فرج صغيرة لا تشتهى 
عادة. ولوقصد اللذة أووجدهاء كا لا تنقض 
بلمس محرم بغي ر لذة,» أما القبلة بفم فناقضة ولا 
تشترط فيها اللذة ولا وجودها 9) 


)١(‏ البدائع /١‏ 2:0 وابن عابدين /١‏ 44., والبناية على 
الحداية 27١١/١‏ وجواهر الإكليل 0٠ /١‏ ومغني المحتاج 
.*/١‏ وكشاف القناع ١79 2158/١‏ 

(؟1) جواهر الإكليل 1 0٠١‏ . وحاشية الدسوقي إ/ردكاكف 
ومابعدها . 


د عاد مع هيع وه مدا عض عا ابه ل مه ولع ع لا عع #الم وام وه لاه عورا العامة و#شادع وهاه اع 


وقال الشافعية : هولمس بشرتي الذكر 
والأنثى اللذين بلغا حدا يشتهى» ولولم يكونا 
بالغين, ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو 
إكراه أو نسيان» أويكون الذكرممسوحا أوخصيا 
أوعنيناء أوالمرأة عجوزا شوهاءء أوالعضوزائدا 
أوأصليا سليما أوأشل أوأحدهما ميتا. والمراد 
بالبشرة ظاهر الجلد. وفي معناها اللحم. كلحم 
الأسنان واللسان واللثة وباطن العين. فخرج ما 
إذا كان على البشرة حائل ولورقيقا. والملموس 
في كل هذا كاللامس في نقض وضوئه في 
الأظهر. 


ولا بنقض بلمس المحرم في الأظهرء 
ولا صغيرة» وشعرء وسن, وظفر في الأصح , 
كا لا ينقض بلمس الرجل الرجل والمرأة المرأة 
والخنثى مع الخنثى أومع الرجل أوالمرأة ولو 
بشهوة» لانتفاء مظنتها . 27 


وقال الحتايلة مس كز اللكر بشرة انق أو 
عكسه لشهوة من غير حائل غير طفلة وطفل ولو 
كان اللمس بزائد أولزائد أوشلل. ولوكان 
الملموس ميتا أوعجوزا أومحرما أو صغارة 
تشتهى » ولا ينقض وضوء الملموس بدنه ولو 
وجبد منه شهوة» ولا بلمس شعر وظفر وسن 
وعض و مقطوع وأمرد مسه رجل ولا مس خنثى 


27”؟/١ هش" وحاشية القليوبى‎ */١ مغني المحتاج‎ )١( 
1 يفن‎ 


دلااات 


١5-١١ حدث‎ 


#امط واه و واو هاو يه وه و او هه لمع وا واه او عه وموقه وميه وهاه 8ه انع عه وعنواه ولاه و 


مشكل. ولا بمسه رجلا أوامرأة. ولا بمس 
لرجل رجلاء ولا المرأة المرأة ولو بشهوة 
١ ٠‏ ْ 
فيهم 7) 

هذل ويستدل الجمهور في اعتبارهم اللمس 
من الأحداث بط ورد في الآية من قوله تعالى . 
«أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
ا لنساء»#”" أي لمستم كما قرىء به. فعطف 
الأمر بالتيمم عند فقدالماء. فدل على أنه 


حدث كالمجيء من الغائط. وليس معنأه (أو 1 


جامعتم) لأنه خلاف الظاهر. إذ اللمس 
لا يختص بالجماع. قال تعالى: #فلمسوه 
بأيد»هم 94 وقال ككهِ : «لعلك لمست»”) 


أماما اشترطه المالكية من قصد اللذة أو 

وجودها والحنابلة من أن يكون اللمس بالشهوة 
عدم النقض بمجرد الالتقاء ىا سيأتي 7©) 

أماالحنفية فلا يعتترون مس المرأة من 


.١79 2118/1١ كشاف القناع‎ )١( 

47 / سورة النساء‎ )1١( 

() سورة الأنعام / ٠7‏ 

(4) حديث: «لعلك لمست . . .» أخرجه أحمد 78/١(‏ اط 
لميمنية) من حديث عبدالله بن عباس . 


(ه) جواهر الإكليل ا ومغني المحتاج ان ول 
وكشاف القنام 0 اكه 


الأحداث مطلقاء لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كنت أنام بين يدي رسول اشكلة ‏ 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت ‏ 
رجلي فإذا قام بسطتهم|. "2 وعنها أنه يك قبل 
بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ول يتوضا . "© _ 


مس فرج الآدمي : 
5 ذكر الشافعية والمالكية وهورواية عند 
الحنابلة أن مس فرج الآدمي حدث ينقض 
الوضوء في الجملة. ولكن اختلفت عباراتهم في 
الشروط والتفصيل : 


ذكر الماس البالغ المتصل ولوكان خنثى مشكلا 
زائدة وبها إحساس . ولا يشترط فيه التعمد أو 
الالتذاذ. أما مس ذكر غيره فيجري على حكم 
اللمس من تقييده بالقصد أو وجدان اللذة. 9© 


وقال الشافعية: الناقض مس قبل الآدمي 


أخرجه البخاري (الفتح 088/١‏ ط السلفية) . 


: (؟) البناية على الهداية /١‏ 278417 9414 


وحصديث: «قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ول 
يتوضأء أخرجه الترمذي ١77 /١(‏ ط الحلبي)» وصححه 
ابن عبد البركما في نصب الراية  *8/١‏ ط المجلس 
العلمي). 


"1٠ 32 /١ جواهر الإكليل‎ )( 


ه-اا١م-‎ 


مموفوةة ةن وو وين نو ونث نوينيم مارو مه يا عه موه نيه رةه مه فهرم م فاه ريه نم ممم مقن 


ذكراكان أزاق قن نقنسة أر عزه تنكل ان 
منفصلا ببطن الكف من غير حائل . وكذا (في 
الجديد) حلقة دبره ولوفرج الميت والصغيرويحل 
الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء على 


الأصح ء لا برأس الأصابع وما بينه) . (9) 


وقال الحنابلة في الرواية التي تجعل مسه 
حدثا: الناقض مس ذكر الآدمي إلى < ل 
الأنثيين مطلقا سواء أكان الماس ذكرا ا أم 
صغيرا أوكبيرا ب* 
غيره لا مس منقطع ولا محل القطع. ويكون 
المس ببطن الكف أوبظهره أو بحرفه غير ظفرء 
من غير حائل» ولو بزائد. ") 


ا 


كا ينقض مس حلقة دبر منه أومن غيره. 
ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها أوفرج امرأة 
أخرى. ومس رجل فرجها ومسها ذكره ولومن 
0 ال 

والدليل على أن مس الفرج حدث مارواه 
بسرة بن صفوان أن النبي وه قال: «ومن مس 
ذكره فلا يصل حتى يتوضأ»”*) وما روي عنه وله 


"5 “8 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(5) كشاف القناع ١١81/1١‏ والمغني 1178/١‏ 

(”) كشاف القناع ١78/1١‏ 

(4) حديث: «من مس ذكره فلا يصل حتى يُتتوضاً» أخرجه 
الإمام مالك /١(‏ 47 _ط الحلبي), والترمذي -١75/1١(‏ 


ط الحلبى ) واللة للفظ للترمذي. وصححه البخاري وأحمدكت 


قد ده عأفاهة 6 فاه 4 وا ا اوها أ واو ا وماق عد ية روه اشع واي همه لها هاه هه #اعاها واه 6 ها مره ووزاط ع مهاه 6.8ع 


أنه قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه 
ستروجب عليه الوضوء)() وقوله ككل : «أيما 
امرأة مست فرجها فلتتوضاًء . 9) 

ونص الحنفية ‏ وهورواية أخرى عند الحنابلة 
أن مس الفرج لا يعتبرمن الأحداث فلا ينقض 
الوضوء, لحديث طلق بن على عن أبيه عن 


النبي يل أنه سشل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة فقال: «هل هوإلا بضعة منك). 5 


قال الحنفية: يغسل يده ندبا لحديث من 
مح نكن فلكرض] ان اليعيل يده عا بينة وين 
قوله يَِِ هل هو إلا بضعة منك حين سثل عن 
الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ وفي رواية فيح 
الصلدة ©) 


وغبرهما كما في التلخيص لابن حجر (١/؟7١7١ ‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

)١(‏ حديث: «من أفضى ببده إلى ذكره ليس دونه سترفقد 
وجب عليه الوضوء» أخرجه أحمد (؟/ مم ط الميمنية) 
من حديث أبي هريرة . 

(7) حديث: دأيما اسرأة مست فرجها فلتتوضاً» أخرجه أحمد 
(0/ 77 - ط الميمنية) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص) . ْ : 

(*) حديث: «هل هوإلا بضعة منكء أخرجه أبوداود 
177/1١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه الفلاس » 
وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم» كذا في التلخيص لابن 
حجر ١76 /١(‏ - ط شركة الطباعة الفنية). 

(5) ابن عابدين /١‏ 44, والبناية على الهداية 2147/١‏ 
والمغني لابن قدامة ١17/4 11/8/1١‏ 


 ١١4- 


0 


١‏ - جمهور الفقهاء وهم المالكية افيه 
والحنابلة ‏ لا نعتبرون القهقهة من الأحداث 
مطلقا لضي ارو بساني 
يجعلون فيها وضوءاء لأنها لا تنقض الوضوء 
خارج الصلاة فلا تنقضه 
خارجا نجساء بل هي صوت كالكلام 
والبكاء . ٠١‏ ظ 

وذكر الحنفية في الأحداث التي تنقض 
الوضوء القهقهة في الصلاة إذا حدثت من مصل 
بالغ يقظان في صلاة كاملة ذات ركوع وسجود. 
سواء أكان متوضتا أم متيمما أم مغتسلا في 
الصحيح . وسواء أكانت القهقهة عمداأم 
سهواء لقوله يل : «من ضحك في الصلاة 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة معام. " 

والقهقهة مايكون مسموعا لجيرانه. 
والفنخك مايسمعه هودون جيرانه والتبسم 
مالا صوت فيه ولوبدت أسنانه . قالوا: القهقهة 
تنقض الوضصوء وتبطل الصلاة معا. والضحك 
. يبطل الصلاة خاصة. والتبسم لا يبطل شيئا . 
. وعلى ذلك فلا يبطل وضوء صبي ونائم 
(1) جواهر الإكليل 7١ /١‏ وبداية المجتهد /١‏ 04 والمغني 

اإلالا١‏ 0 
(؟) حديث: «من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء 

والصلاة معا» أخرجه ابن عدي في الكامل (/ ٠١717‏ ط 


دار الفكر) وابن الجسوزي في العلل المتناهية  14./1(‏ ط 
دار نشر الكتب الإسلامية) من حديث عبد الله نن عمر. 
وقال ابن الجوزي: وهذا حديث لا يصح». 


داخلها. ولأنها ليسيت 


بالقهقهة في الصلاة 0 الأصح عند الحنفية» 
كا لا ينقض وضوء من قهقه خارج الصلاة» أو 
من كان في صلاة غي ركاملة. كصلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة . ١‏ 

ثم قيل : إن القهقهة من الأحداث عندهم, 
وقيل : لا بل وجب الوضوء بها عقوبة وزجراء 
لآن المقصود بالصلاة إظهار الخشوع والخضوع 
والتعظيم لله تعالى., والقهقهة تناني ذلك 
فناسن التقاضى وضوقه زخرا له.. 

والراجح أنها ليست حدثا وإلا لاستوى فيها' 
جميع الأحوال مع أنها لمحصوصة بأن تكون في 
الصلاة الكاملة من مصل بالغ . 9 

قال ابن عابدين: ورجح في البحر القول 
الثاني لموافقته القياس. لأنها ليست خارجا نجسا 
بل هي صوت كالكلام والبكاء. ولوافقته 
للأحاديث المروية فيها. إذ ليس فيها إلا الأمر 
بإعادة الوضوء والصلاة ولا يلزم منه كونها 
حدث . ش 
56 - وفائدة الخلاف في القولين تظهر في جواز 
مس المصحف وكتابة القران, الليعينيد 
منع تاك ومن أوجب الوضوء 
عقوبة وزجرا جوز. 5 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار /١‏ /91 8 ومراقي 
الفلاح ص١5‏ . .0١‏ والبناية على الهداية 571/١‏ 
الاك كا 

(9) المراجع السابقة . ْ 

[فة المراجع السابقة . 


اس 


أكل لحم الجزور : 

١١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكل لحم 
الجزور لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة لما 
روى ابن عباس عن النبي كَل قال: «الوضوء 
٠‏ مما يخرج لين ما يدخل)(' ولما روى جابر قال: 


(كان أخر الأمرين من رسول الله يك ترك ' 


الوضوء مما مسته النار)”'2 ولأنه مأكول أشبه سائر 
المأكولات في عدم النقض, والأمر بالوضوء فيه 
محمول على الاستحباب أو الوضوء اللغوي وهو 
غسل اليدين. ”" 


وصرح الحنابلة ‏ وهو أحد قولي الشافعي - . 
بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل 


حال نيئا ومطبوخاء عالما كان الآكل أو 
جاهلا. » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضثوا من لحوم 


الغنم» . افق 


)١(‏ حديث: «الوضوء مما يخرج وليس مما'يدخل . . . » أخرجه 
الدارقطني ١61 /١(‏ -ط دار المحاسن) وقال ابن حجر : 
«فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جذا» التلخيص 
١١18/1١(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث : «كان آخر الأمرين من رسول الله بكلِْةِ ترك الوضوء 
ما مسته الثار» أخرجه أبوداود ١7 /١(‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وصححه ابن خزيمة (١/8؟7١-‏ ط المكتب 
الإسلامي) . ٠‏ 

(*) بداية المتجهد .4٠ /١‏ وجواهر الإكليل ,.1١/١‏ والمغني 
18/١‏ ش 

١9٠-141 /١ والمغني‎ ء٠١‎ /١ كشاف القناع‎ )4( 

(0) حديث : «توضئوا من الحوم الإسل ولا تتوضئوا من الحوم- 


وقالوا: إن وجوب الوضوء من أكل لم 
الجزورتعبدي لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى 
غيره» فلا يجب الوضوء بشرب لبنهاء ومرق 
لحمهاء وأكل كبدها وطحاطا وسنامها وجلدها 
وكرشها ونحوه . "١‏ 


غسل الميت : 

-ذهنب جمهور الفقهاء وهوقول بعض 
الحنابلة : إلى عدم وجوب الوضوء بتغسيل 
الميت» لأن الوجوب يكون من الشرعء ول يرد 
في هذا نص فبقي على الأصل . ولأنه غسل 
ادمي فأشبه غسل ال حي , وما روي عن أحمد في 
هذا محمول على الاستحباب . ” 


بعضه ولوفي قميص يجب عليه الوضوء سواء 


٠‏ مسلا أم كافرا. لا 


روي عن ابن عمر 


5 الغنم» أخرجه أبوداود  58/١(‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث البراء بن عازب أنه قال: سثل رسول 
الله يثِةٍ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضئوا منهاء 
وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لاتوضئوا منها» وأخرجه 
كذلك ابن خزيمة /١(‏ 77 ط المكتب الإسلامي) وقال: 
«لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح 
من جهة النقل لعدالة ناقليه». 

)١(‏ نفس المراجع 

لو1701941١/١ 4ع والمغني‎ /١دهتجملاةيادب‎ )١( 
7١6/١ والإنصاف‎ 1٠١ .154/١ وكشاف القناع‎ 


١؟١‏ ب 


واب م أنهما كانا يأمران 
غاسل الميت بالوضوء., ولأن الغالب فيه أنه 
اعد وي وي 
مظنة ذلك مقام حقيقته ى)| أة قيم النوم مقام 
الحدث .239 ,. 


الردة : 
لحل - الردة ‏ وهي الإتيان ب بخرج من الإسلام 
بعد تقرره ‏ حدث حكمي تنقض الوضوء عند 
الحنابلة وهوالمشهور عند المالكية, فالمرتد إذا عاد 
إلى الإسلام ورجع إلى دين الحق فليس له 
الصلاة حتى يتوضاً وإن كان متوضكئا قبل ردته 
ول ينقض وضوءه بأسباب أخرى . لقوله تعالى : 
#ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لكن 
أشركت ليحبطن عملك 2#(" والطهارة عمل . 
٠‏ نقل عن ابن القاسم من المالكية استحبات 
الوضوء في هذه الحالة . 
ولم يعد الحنفية والشافعية الردة من أسباب 
الحدث فلا ينقض الوضوء بها عندهم لقوله 
تعالى : #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعالهم في الدنيا 


)١(‏ نفس المراجع 
(؟) سورة الزمر / 58 


ميمواه وميم يةم يم يي وه ماي يوه م نمم مث ممم رم ماران م مقعم ره وار ورم م ر ونث هبنم رن 


والآخرة4 7( فشرط 0 بعد الردة شيو 
العمل كما قال ابن قدامة . 9 
وتفصيله في -- : : (ردة). 


الشك ني الحدث : ©© 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن الشك لا يجب به الوضوء . فلو 
أيقن بالطهارة (أي علم سبقها) وشك في 
عروض الحدث بعدها فهو على الطهارة. ومن 


. أيقن بالحدث وشك في الطهارة فهو على . 


الحدث. لأن اليقين لا يزول بالشك. والأصل 
في ذلك ما ورد عن النبي كَكةِ قال: «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحاء . © 

ولوتيقنبا ولم يعلم الآخرمنههاء مثل من تيقن 


؟١ا/ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 5١/١‏ والحطاب 5494/١‏ ١٠٠ل‏ 
ونهاية المحتاج /١‏ 16. والقوانين الفقهية ص(؟5)» 
والمغني /١‏ الا لالا١‏ 

(*) الشلك هو التردد باستواء أو رجحان. وقيل : هوما استوى 
طرفاه. وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى 
أحدهما فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن. وإذا 
طرحه الآخر فهوغالب الظن. وهو بمئزلة اليقين (القليوبي 
/١‏ لا والتعريفات للجرجاني). 

(5) حديث: «إذا وجد أحدكم في بطنه .. .» تقدم تخريجه 


(فلا). 


-9؟؟ اسه 


. أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة وحدثا أخرى 
ولا يعلم أيهم| كان لاحقا يأخذ بضد ماقبله| عند 
الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية» وذكره بعض 
الحنفية. وعلى ذلك فإن كان قبله) محدثا فهو 
الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر 
الحدث عنها والأصل عدم تأخره. وإن كان 
قبله متطهرا فهو الآن محدث. لأنه تيقن 
الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه. والأصل 
عدم تأخرهاء فإن لم يعلم ماقبلها لزمه الوضوء 
لتعارضى الأسعح الي 7 غير مرجح للق 


والوجه الثاني عند الشافعية لا ينظ ر إلى 


ماقبله| ويلزمه الوضوء . (” 
'والمشهور عند الحنفية أنه نه لوتيقنهها وشك في 
السابق فهو متطهر. 9 


أما المالكية فقد صرحوا بنقض الوضوء بشك 
في حدث بعد طهر علم », فإن أيقن بالوضوء ثم 
شك فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا فليعد 
. وضوءه إلا أن يكون الشك مستنكحا. 2 قال 
الحطاب : هذا إذا شك قبل الصلاة. أماإذا 


0 شك 


)١(‏ ابن عابدين .٠1١ 7/١‏ والبدائع .*88/١‏ وحاشية 
القليوبي ١/لا.‏ "2 والمغني /١‏ 019170147 ومغنى 
المحتاج /١‏ 4 

/87/١ القليوبى‎ )5( 

(") ابن عابدين ٠١7/١‏ 

(:) الشك المستنكح هو الذي يأتي كل يوم ولومرة (جواهر 
الإكليل .)7١/١‏ 


صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان. 


وذكر في التاج والإإكليل أن من شك أثناء 
صلاته هل هوعلى وضوء أم لا فتمادى على 
صلاته وهوعلى شكه ذلك. فلم) فرغ من 
صلاته استيقن أنه على وضوئه فإن صلاته 
مجحزئة. لأنه دخل في الصلاة بطهارة متيقنة» فلا 
يؤثر فيها الشك الطارىء . أما إذا طرأ عليه 
الشك في طهارته قبل دخوله في الصلاة فوجب 
ألا يدخل في الصلاة إلا على طهارة متيقنة . 
وينتقض الوضوء عندهم أيضا بشك في السابق 
من الوضوء والحدث سواء كانا محققين أو 
مظنونين أومشكوكين أو أحدهما محققا أومظنونا 
والآخر مشكوكا أو أحدهما محققا والآخر 
مظنونا . )١(‏ 1 


وقال في البدائع : لوشك في بغض وضرئه 
- وهوأول ما شك غسل الموضع الذي شك 
فيه لأنه على يقين من الحدث فيه. وإن صار 
الشك في مثله عادة له بأن يعرض له كثيرا ل 
يلتفت إليه. لأنه من باب الوسوسة فيجب 
قطعها. 9 لقول النبي كله : «إن الشيطان يأتي 
أحدكم فينفخ بين أليتيّه فيقول أحدثت أحدثت 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل ل يت 
وجواهر الإكليل 7١/١‏ 
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٠١١ ."# /١‏ 


- ١179- 


فلمو مفو ووو امورو لاا اا اللو نر ةن مه ميمه مارم ره 


| فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أويجد ريحاء . 200 


والتفصيل في مصطلح (شك) و(وسوسة) . 


حكم الحدث : 

١-_الحدث‏ إماأن يكون أكبرفيوجب 

الغسلء أوأصغر فيوجب الوضوء فقط. أما 

أحكام الحدث الأكبروأسبابه من الجنابة. 

والحيض والنفاس فينظر تفصيله في مصطلحاتها 
ومصطلح : (غسل) . 


وفيما يأتيى أحكام الحدث الأصغر : 


أولا “اغالا وز باحدت الأصفر 
أ الصلاة : 


"١‏ -يجرم بالملحدث ( حيث لا عذر) الصلاة 
بأنواعها بالإجماع لحديث الصحيحين: «لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً»9) 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن 


)١(‏ حديث: «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه» 
أخرجه البيهقي ني الخلافيات عن الشافعي أنه قال: قال 
رسول الله يي : فذكره. بغير إسناد دون قوله : «فيقول: 
أحدثت أحدثت». كذا قال ابن حجر في التلخيص 
١78/1‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 

(1) حدذيث: « لا يقل الله صلاة أحسدكم إذا أحصدث حتى 
يتوضأء أخرجه البخاري (الفتح 778/١7‏ ط السلفية) 


ومسلم ٠4/١(‏ 7 -ط الححابي) من حديث أبي هريسرة 
واللفظ للبخاري. 


فووهووووي ور و وين يرو و ةرررم ةدر هم هو و ورور و مر ره تومن و م دروف وبرف رتو رورمل نارم قن 


لا وضوء له(" وقوله ككل : ولا تقبل صلاة بغير ' 
طهور»” وهويعم الفرض والنفل. ومنها صلاة 
الحنازة باتفاق الفقهاء . 


وفي معنى الصلاة سجدتا التلاوة والشكر . 
وخطبة الجمعة عند بعض الفقهاء. وحكي عن 
الشعبي وابن جرير الطيري جواز الصلاة على 
الجنائز بغيروضوء ولا تيمم . " وإذا كان هناك 
عذر كمن قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة ‏ 
كما ذكره الحنفية أولم يجد ماء ولا ترابا مع ضيق 
الوقت كما قال الشافعية - صلى وجوبا بعير 
رة(*» وتفصيله في مصطاح (فقد الطوررين) 
هذا إذا كان محدثا قبل دخوله في الصلاة . 


>_أما إذا طرأ عليه الحدث وهوفي الصلاة, 
فجمهور الفقهاء .وهم امالكية والشافعية وهو 
الصحيح عند الحنابلة يرود بطلان الصلاة. 


)١(‏ حديث : «لا صلاة لمن لا وضوء له» أخجرجه أبوذاود 
/١(‏ 176 تحقيق عزت عبيسد دعاس) من حديث أبي 
هريرة. وفي إسناده ضعف. ولكن له شواهد ذكرها ابن 
حجر في التلخيص /١(‏ 177 1/68 ط شركة الطباعة الفئية) 
وقال: «مجموع الأحاديث يحدث انبا قوة تدل على أن له 
أضلاء . 

(7) حديث: الآتصدل سلة بعشير هن ور ركه مسنم 
7٠١5/1(‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(*) بدائع الصنائع /١‏ 7*: 4. وجواهر الإكليل على متن 
خليل 01١/١‏ ومغني المختاج .75/١‏ وكشاف القناع 
.”/1١‏ ولمغني ١6١-1١4 /١‏ 

4( ابن عابدين ١1/؟011.,‏ ومغني المحتاج ٠7/١‏ 


-4؟1اس 


غلبة كان الحدث أونسيانا. سواء أكان المصلى 
فذا أم مأموماأم إماماء لكن لا يري بطلان 
صلاة الامام على صلاة المأمومين عند من 
يجيزون الاستخلاف كا سيأتى في الفقرة 
الجا ةا روطي د انلك لجن عه الحدث في 


الصلاة تبطل صلاته ويلزمه استئنافها. للاروى ش 


على بن طلق قال : قال رسول اللهككل : «إذا فسا 
أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضا وليعد 
الصلاة)(' ولأنه فقد شرطا من شروط القياه 
في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل 
وعمل كثير ففسدت صلاته . 


زقال#اللطة + إنسدق الس ردك ترا 
وبنى لقوله عليه الصلاة والسلام : «من أصابه 
قيء أورعاف أو قلس أؤمذي, فلينصرف. 
فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك 
. لا يتكلم)”" لأن البلوى فيم| سبق فلا يلحق به 
ما يتعمده. والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة 
الخلاف.. ْ 





)١(‏ حديث: وإذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً 
وليعد الصلاة» أخرجه أبوداود -١47-1410/١(‏ تحقيق 
عزنت عبيد دعاس). وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه. 
كذا في التلخيص لابن حجر /١(‏ 7174 ط شركة الطباعة 
الفنية). |00 ١‏ 

(؟) حديث: «من أصابسه قيء أورعاف أوقلس أومذي. 
فلينصرف. فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهوني ذلك لا 
يتكلم» . تقدم تخريجه (ف١1).‏ 


وقد فصل الكاساني ذلك فقال: إذا سبقه 
الحدث ثم تكلم أو أحدث متعمدا أوضحك أو 
قهقه أوأكل أوشرب أونحوذلك لا يجوزله 
البناء لأن هذه الأفعال منافية للصلاة في الأصل 
:فلا يسقط اعتبار المنافي إلاالرور: ولا ضرورة. 
وكذا إذاجن أوأغمى عليه أوأجنب لأنه 
لا يكثر وقوعه فكان للبناء منه بد وكذا لوأدى 
ركنا من أركان الصلاة مع الحدث أومكث بقدر 
ما يتمكن فيه من أداء ركن لأنه عمل كثير ليس 
من أعمال الصلاة وله منه بد وكذا لو استقى 
من البئر وهولا يحتاج إليه ولومشى إلى الوضوء .. 
فاغعترف الماء من الإناء أواستقى من البئر وهو 
محتاج إليه فتوضاً جاز له البناء لأن الوضوء أمر 
لابد للبناء منه والمشي والاغتراف والاستقاء عند 
الحاجة من ضرورات الوضوء, ولوافتتح الصلاة 
بالوضوء ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء تيمم 
وبنى لأن ابتداء الصلاة بالتيمم عند فقد الماء 
جائز فالبناء أولى» وفي بيان كيفية البناء قال 
الكاساني: المصلى لا يخلوإما إن كان منفردا أو 
مقتديا أو إماما . 1 
فإن كان منفردا فانصرف وتوضاً فهو بالخيار 
إن شاء أتم صلاته في الموضع الذي توضاً فيه 
وإن شاء عاد إلى الموضع الذي افتتح الصلاة 
فيه. لأنه إذا أتم الصلاة حيث هوفقد سلمت 
. صلاته عن المشي لكنه صلى صلاة واحدة في 


- 


مكاتين, وإن عاد إلى مصلاة فقد أدى جميع 


دهة؟اب 


موووو ةوه دوو وري تيمو ووو ف وي ممم ةو ما مم م قوفتم مم وو مر م نيم ره فانم م ريرس لش يسو 


الصلاة :في فكان واحد لكن مع رياد ملي 

..فاستوى الوجهان فيخير. وإن كان مقتديا 
فانصرف وتوضاً فإن لم يفرغ من الصلاة فعليه 
أن يعود لأنه في حكم المقتدي بعد ولول يعد وأتم 
بقية صلاته في بيته لا يجزيه . ثم إذا عاد ينبغي 
أن يشتغل أولا بقضاء ما سبق به في حال تشاغله 
بالوضوء, لأنه لاحق فكأنه خلف الإمام فيقوم 
مقدارقيام الإمام من غيرقراءة» ومقدار ركوعه 
وسجوده ) ولا يضره إن زاد أونقص» ولوتابع 
إمامه أولا ثم اشتغل بقضاء ما سبق به بعد 
تسليم الإمام جازت صلاته خلافا لزفر» وإن 
كان إماما يستخلف ثم.يتوضاً ويبني على 
صلاته. والأمرفي موضع البناء وكيفيته على نحو 
ما سبق في المقتتدي., لأنه بالاستخلاف تحولت 
الإمامة إلى الثاني وصار هو كواحد من المقتدين 


ه00 


استخلاف الإمام في حالة الحدث : 

4 - للامام إذا سبقه الحدث أن يستخلف من 
يتم بهم الصلاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية» وهو الأظهر عند الشافعية ورواية عند 
الحنابلة» لأن عمررضي الله عنه لما طعن أخذ 
بيد عبدالرحمن بن عوف فقذمه فأتم بهم 
(1) البدائع للكاساني 6.0١‏ 24 وانظر حاشية ابن 


عابدين 2107/١‏ فتح القدير /١‏ 2754 والفتاوى الهندية 
6/١‏ 


وعموهوةة ثم ةم يايو قفي ثم ومنب وم مف ممه اروم ممم نه قور ةن فور مف فرفر وف مره ربل لم ممه 


الصلاة وكان ذلك بمحضر الصحابة وغيرهم 
ول ينكره منكر فكان إجماعاء ومثله عند الشافعية 
ما لوتعمد الحدث أو أبطل الصلاة. 9 


وفي مقابل الأظهر عند الشافعية والرواية 
الشانية للحنابلة لا يجوز الاستخلاف قال 
الشافعية : لأنها صلاة واحدة فلا تصح بإمامين 
معاء وقال الحنابلة : لأنه فقد شرط صحة 
الصلاة فتبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاته 
كال تعية الويف 0 


مصطلح (استخلاف) . 


ب - الطواف : 

جمهور الفقهاء على عدم جواز الطواف 
للمحدث. سواء أكان الطواف فرضا أم واجبا 
أم نفلاء في نسك أم في غيره » ويعتيرون. 
الطهارة شرطا لصحة الطواف, لأنه في حكم 
الصلاة لقولدييِةِ : «الطواف حول البيت مثل 
الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه 
فلا يتكلمن إلا بخير . " والحنفية في الصحيح 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي .١45 /١‏ وجواهر الإكليل 
“١‏ ونهاية المحتاج ؟7/ 5**. لال“ والمغني ٠١77/7‏ 

(؟) نهاية المحتاج 7" الالال والمغني 507/07 
ومابعدها. 

(*) حديث : «الطواف حول البيت مثل الصلاة: ألا أنكم- 
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اجممم ةملوع قله لو مهي ها لداع لاع ةيل ها اوور عا ع عه هع أيه ها ع وات لاع بع وال وا م لاما م لاا 


عندهم عدوا الطهارة في الطواف من الواجبات, 
وبعض الحنفية وهوقول عند الحنابلة على أنها 
1 من الببيته +00 
قال في البدائع : فإن طاف محدثا تاجاوت 
النقصان. لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة. 


ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة, فلكونه طوافا 
حقيقة حقيقة يحكم بالجواز. ولكونه شبيها بالصلاة 
يحكم بالكراهة . 9) 
وتفصيله في مصطلح (طواف) . 
ج ‏ مس المصحف : 


7 -لايجوزللم حدث مس المصحف كله أو 
بعضه عند فقهاء المذاهب الأربعة, لقوله 


تعالى : «لا يمسه إلا المطهرون)9" ولقوله عليه . 


الصلاة والسلام: «لا تمس القران إلا وأنت 
طاهر» 2*7 واتفقوا على جواز تلاوته لمن كان محدثا 


- تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» 
أخرجه الترمذي (/ 784 ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عباس . وصحح ابن حجر بعض طرقه. كما في 
التلخيص ١7١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني /١‏ 4*. وحاشية ابن عابدين 
0 4ه»© وجواهرالإكليل 51/١‏ #/ا1. 
ومغني المحتاج _/١‏ والمغني */ /الاما وكشاف القناع 
6/١‏ 

(؟) البدائع "4/1١‏ 

(5) سورة الواقعة / 9/ا 

(4) حديث: «قال لحكيم بن حزام : لاتمس القراآن إلا 
وأنت طاهره أخرجه الحاكم (9/ 486 ط دائرة- 


عع نيهي ع له مع عط واه و عجو ف اه ماصع ضوع ع عا هه فاوكه أ وذهاة سواه لزاع الوا فالعا 8 وم 


واستثنى بعضهم من المنع مسه في حالاات 
خاصة كم إذا كان بحائل أوعود طاهرين أوفي 
وعائه وعلاقته. أوللعلم ومتعلم لغرض 
التعليمء أوكان حمله في حال الحدث غير 
مقصود. كأنكان في صندوق ضمن الأمتعة». 
ويكون القصد حمل الأمتعة وفي داخلها قرآن. 

ولتفصيل كل هذه المسائل مع اراء الفقهاء. 
راجع مصطلح (مصحف). 
- ويجوزمس وحمل كتب التفسيرورسائل 
فيها قرآن في حالة الحدث إذا كان التفسي رأكثر 
من القرآن عند جمهور الفقهاء . 27 أما إذا كان 
القرآن أكثر أومساويا للتفسي رأويكون القرآن 
مكتوباعلى الدراهم والدنانيرففي مسه 
للمحدث تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح 
(مصحف). 
4 -هذاء وما يحرم على المحدث حدثا أصغر 
يحرم على المحدث حدثا أكبر (الجنب والخائض 
والنفساء) بطريق الأولى : لأن الحديف - 
أغلظ من الحدث الأصغر. 


- المعارف العثمانيه) من حديث حكيم بن حزام. وحسن 
الحازمي إسناده ا في التلخيص لابن حجر /١(‏ الاادط 
شركة الطباعة الفنية) . 

2115/١ وابن عابدين‎ ."4 .* /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
لالا. وكشاف‎ /١ ومغني المحتاج‎ .؟١‎ /١ وجواهر الإكليل‎ 
القناع هم‎ 


- 1١1790 


: أكبرما ما يأتي‎ ١ 
تلاوة القران الكريم بقصد التلاوة. (ر:‎ ١ 
. تلاوة)‎ 
؟ - الاعتكاف‎ 
. (اعتكاف)‎ 
المكث في المسجد باتفاق الفقهاء. أمادخول‎ -* 
المسجد عبورا أومجتازاء فأجازه الشافعية‎ 
27 . والحنابلة ومنعه الحنفية والمالكية إلا لضرورة‎ 
لقولهك : «إن المسحجد لايحل لجنب‎ 
5 ولا الحائفض»‎ 

وتفصيله في مصطلح : (مسجد). 

ويحرم بالحيض والنفاس علاوة على ذلك 
الصيام . (ر: حيض. ونفاس) . 


كا فصل في مصطلح 


ثانيا ‏ ما يرفع به الحدث : 

8 يرفع الحدث الأكبربالغسل. والأصغر 

بالغسل وبالوضوء باتفاق الفقهاء. وينظر 

تفصيلهها في مصطلحي : (غسل. ووضوع) . 
أما التيمم فهو بدل من الغسل والوضوء. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .1١5 0116/١‏ وجواهر الإكليل 
لل وحاشية القليوبي ١/؛ؤى‏ فى والمغني لابن 
قدامة 2١548 21١514 /١‏ 

(؟) حديث: «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» أخرجه 
ابن ماجه (1/ 5١17‏ _ط الحلبي) من حديث أم سلمة 
وقال البوصيري : «إسناده ضعيف» . 


رخهور الفقهاء ء على أنه بدل ضروري لا يرفع 
الحندث لكنه يباح للمتيمم الصلاة به ونحوها 
للضرورة مع قيام الحدث حقيقة . ") 
وقال الحنفية : إن التيمم بدل ملق لوقيو 
والغسل. فيرفع الحدث إلى وقت وجود الماء» 
فيجوز به ما يجوز بالوضوء والغسل مطلقا. ") 
وتفصيله في مصطلح : (تيمم) . 





)١(‏ حاشيةالدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 2184 ومغني 
المحتاج ١/لاق‏ 06ل وكشاف القناع ١99 2151/١‏ 
(7) تبيين ال حقائق للزيلعي .47/١‏ وبدائع الصنائع 64/١‏ 


18 اس 


ل موم عقيو ثو ومن نوا رن قفا ميوعة رمم نر قيهن من ووو يم نرف ر نووم رمم فم م رركي وم مر م نو مر موه قي وي ةمه نار همد مارو وار ور مور م م ريا م وفاي مم رن فوفر روفن ومو ميرم من 


اراك حد الردة. ار حد السكرن حد القذف. حدود ١‏ 


ردة . 


خن القدف 


التعريف : 
١‏ الحدود جمع حد. وهوفي اللغة المنم» ومنه 
سمي كل من البواب والسجان حداداء لمنع 
الأول من الدخولء. .والفاني من الخروج . 
وسمي المعرف لللاهية حداء لمنعه من الدخول 
والخروج. وحدود الله تعالى محارمه, لقوله 
تعالى : #تلك حدود الله فلا تقربوها . 7 

والحدني الاصطلاح : عقوبة مقدرة وجبت . 
حق الله تعالى». وعرفه الشافعية والحنابلة بأنه 
عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقا لله تعالى ىا 
في الزنى .. أو اجتمع فيها حق الله وحق العبد 
كالقذف فليس منه التعزير لعدم تقديره, ولا 
القصاص لأنه حق خالص لآدمي . وعند بعض 
الفقهاء : هوعقوبة مقدرة بتقدير الشارع , 
فيدخل القصاص . 

ويطلق لفظ الحد على جرائم الحدود مجازاء 
فيقال: ارتكب الجاني حداء ويقصد أنه ارتكب ٠‏ 
جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا. 9) 


1١4.1/ سورة البقرة/‎ )١( 
- مختار الصحاح مادة: (حدد) والتعريفات للجرجاني,‎ )0( 


- ١14 


دمو فقو ةوه دوو ووو ةو ور فوووا مم م ةن رو ونون هرو ره م مر نم ب رن من 


الألفاظ ذات الصلة : 

أت القصاص : 
7 القصاص لغة الماثلة» واصطلاحا: أن يوقع 
على الجاني مثل ماجنى كالنفس بالنفس 
والجرح بالجرح . ('2 ومنه قوله تعالى : «ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب 74" وقوله 0 
وكتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر» .0 

فالقصاص غير الحد لأنه عقوبة مقدرة 

وجبت حقا للعباد. ش 


ب - التعزير : 


أصله من العزر وهوفي اللغة بمعنى الرد ' 


والمنعء وذلك لأنه يمنع من معاودة القبيح ' 
1 ويطلق أيضا على التفخيم والتعظيم , ومنه 


- ابن عابدين ١14٠/8‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
والطحطاوي ١88/7”ط‏ دار المغرفة, وكشاف القناع 
5ط عالم الكتب. ونيل المارب ؟/ 756٠‏ ., والاختيار 
5/ 4لاط دار المعرفة. وحاشية الزرقاني 4/ ١١ط‏ دار 
الفكر. وبداية المجتهد 7/ 2*0 والوجيز 7/ 1515., ونيل 
'الأوطار / 65٠‏ 7ط الجيل. وسبل السلام 4/ ”ط المكتبة 
التجارية الكبرى. وفتح القدير4/*١١.‏ والبدائع 
/ 5هء. وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 4371/1 


 .يناجرجلل مختار الصحاح مادة: (قص) والتعريفات‎ )١( 


والاختيار 5/ 9/ا وه/ 754 
(7) سورة البقرة / ١1/49‏ 
(*) سورة البقرة / ١7/4‏ 


فقو فهقي ينم ء يي يورو و نلمةيوما. يمه فو وو مر رو نمه مهف فون ويم وو فوقي نا مي وفو ودر ممم نان 


قوله تعالى #وتعزروه وتوقروه .7 فهو من 
الأضداد . 9) 

وشرعا: تأديب دون الحد. فالتعزيرفي 
بعض إطلاقاته اللغوية حد. وأما في الشرع 
فليس بحدلى لأنه ليبس بمقدر. 5 


ج - العقوبة : 
5 - العقوبة من عاقبت اللص معاقبة وعقاباء 
والاسم اللعقنوثة وهي الألم الذي يلحق 
الإنسان مستحقاعلى الجناية. ويكون 
بالضرب» أوالقطع. أوالرجم. أوالقتل. 
سمي بها لأنها تتلوالذنب من تعقبه إذا تبعه» 
فالعقوبة أعم من الحدود 4) ظ 


د -الحناية : 

- الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشر. 
وشرعا: اسم لفعل محرم وقع على مال أو 
نفس .22 فبين الجناية والحد على الإطلاق 


9 / سورة الفتح‎ )١( 


)١( .‏ المصباح المشير ومختار الصحاح مادة: (عزر) وابن عابدين 


يذفمفن والطحطاوي ؟/ 1٠١‏ 

(7) الاختيار 4/ 4/اء والطحطاوي ؟/ ,.4٠١‏ وشرح الزرقانٍ 
١ ١١/48‏ 

(5) ابن عابدين "/ 21١140‏ اعقاو "لخد والمصباح 
المنير مادة: (عقب) / 

(6) اين عابدين ه/ مم 


ةلات 


ووه وو مة نف فو وو نو وعم رهم ةنم مهن ممم م يم وو رموه ررم وو وو منرم من ملم 


. المجازي عموم وخصوص من وجه إذ كل حد 
جناية وليس كل جناية حداء وأما على الإطلاق 
. الأول فبينهم| تباين .. 


ظ 3 التكليفي : 
إقامة الحدود فرض على ولي ونين 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع » والمعقول . 
أمأ الكتناب فمنه قوله تعالى في البزنى : 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة 
جلدة» اق 
وفي السرقة #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم) جزاء با كسبا6”" الآية وفي حد 
القذف: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا. . . . 94 وني قطع الطريق : 


ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا» 
الآية 49 2 

وأما. السنة: ‏ .فحديث ماعز والغامدية. 
والعسيف”*» وغيرها من الأحاديث المشهورة . 


)١(‏ سورة النؤر/؟ 

(؟) سورة المائدة /./ 

0 ا 

عد عادر مكيدي اتاج جل رسجو م 
اين ؟187١)‏ ط الحلبي . 


ولهم هجر مو مم عل رامن ومين ةرمو مويه مارم وم وو ميرم م مف وم مر مم فو معرومةث وم مة رم دن رمم مهن 


٠‏ وقد وقع الإجماع على وجوب إقامة الحدود. 
وأما المعقول: فهوأن الطباع البشرية» ‏ 
والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة. 
واقتناص الملاذ » وتحصيل مقصودها ومحبويها من 
الشرب والزنى والتشفي بالقتل وأخذ مال 
اللغي والابعلداته على اهبر المت 
والضرب, فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود 
حسم لهذا الفساد. وزجرا عن ارتكابه» ليبقى 
العالم على نظم الاستقامة, فإن إخلاء العالم 
عن إقامة الزاجريؤدي إلى انحرافه. وفيه من 
الفساد ما لا يخفى ان 
ولذا قال صاحب اداية : والمقصد الأصلي ‏ 
فق شرغة الاترجارع] بتشتوويه العياو. 107 . 


. أنواع الحدود‎ ٠ 


- اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جريمة ‏ 
كل من الزنى والقذف. والسكر. والسرقة. 
وقطع الطريق يعتير حداء واختلفوا فيا وراء 


ذلك: 


فذهب الحنفية إلى أنها ستة. وذلك بإضافة 
حد الشرب للخمر خاصة . ويرى المالكية أن 
الحدود سبعة. فيضيفون إلى المتفق عليه الردة 
والبغي . في حين يعتبر بعض الشافعية 
)١(‏ ابن عابدين 7/ ,.14٠‏ والاختيار 4/84/ا. والطحطاوي 


١857/7 والفتاوى الهندية‎ * ١ 
. (؟) فتح القدير ه/ #ط دار إحياء التراث العربي‎ 


-ا"١‎ 


الاي ل ل حا لح اح ل ل 80 


القصاص أيضا من الحدود. حيث قالوا: 
الحدود ثانية وعدوه بينها. واعتبرالمالكية 
والشافعية قتلى تارك الصلاة عمدا من 
الحدود 1 00 ْ 


أوجه الخلاف بين الحد والقتصاص 
8-أ- يرى جمهور الفقهاء أن الإمام لا يقضي 
بعلمه في الحدود بخلاف القصاص . 

نه للأتووت السندود فق لتقمل وائعنا 
القصاص فيورث . وني حد القذف خلاف ينظر 


في (القذف). 
ج-لايصح العفوني الحدود في الجملة 
بخلاف القصاص . 


د التقادم لايمنع من الشهادة بالقتل في 
القصاص بخلاف الحدود عند بعض الفقهاء. 
0 سوى حد القذف. 

ظ يثبت القصاص بالإشارة والكتابة من 
د بخلاف الحدود. 

و- لا تجوز الشفاعة في الحدود. وتجوز في 

القصاص . 





)١(‏ ابن عابدين.”/ 5٠‏ والطحطاوي ؟/88*. والشرح 
. الصغفير 4/ 476ط دار المعارف. والتاج والإكليل على 
مواهب الجليل 7757/5 . و#19, والمنثور ني القواعد 
/ 9 ومابعدهاء, وكشاف القناع 5/ لالاء 249 4 20٠١‏ 
15482115 15ل والمغني 4/ ١١65‏ ومابعدها. وتبصرة 
الحكام ؟/ ١ط‏ دار الكتب العلمية والقليوبي 4/ ٠١١‏ 


وفوف هوووو مر مي ةيو و مر فا ووم ومو ةو و بجوو مار و ونه ت موي ةهجوو موتو مم ره ور م من 


ز- لا تتوقف اديه ماعدا حد القذف- 
على الدعوى بخلاف القصاص . 

ح - يجوز الرجوع عن الإقرارفي الحدود ولا 
تجوزني القصاص . 

ومرد ذلك كله أن الحدود حق الله تعالى 
بخلاف القصاص. فإنه حق للعبد. 

والتفصيل في أبواب الحدود من كتب 
الفقه.”''و(ر: قصاص). 


أوجه الخلاف بين التعزير والحدود: 
6 - يختلف التعزير عن الحدود في أموريرجع 


إليها في مصطلح : (تعزير) . 


تداخل الحدود : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن ما يوجب الخد من 
الزنى والسرقة. والقذف (إذا وقع على شبخص 
واحد) وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد. 
كرا عد واجيد ين رستلاف وبداقال عظاء 
والزهري . وإسحاق. وأبوثور وابن المنذر. 

أما إذا وقع القذف على أكثر من واحد ففيه 
خلاف وتفصيل. ينظر في مصطلح : (قذف). 
والأصل قاعدة : إذا اجتمع أمران من جنس 
واحد. ولم يختلف مقصودهماء. دخل أحدهما في 
الأخرغالباء وعلى هذا فيكتفى بحد واحد 





)١(‏ ابن عابسدين 07/0" والأشباه والنظائر لابن نجيم 
١75 .» 6‏ . والفتاوى المندية ؟//51١ا‏ 


]ا 


١١-1١١ حدود‎ 


اا اح ل 000 


لجنايات اتحد جنسها بخلاف ما اختلف 


جنسهاء لأن المقصود من إقامة الحد هوالزجر 
وأنه يحصل بحد واحد . 3 ْ 


وإن أقيم عليه الحد. ثم حدثت منه جناية. 


أخرى ففيها حدهاء لعموم النصوص ولوجود 
الموجب. ولما روي أن رسول الله يه سئل عن 
الأمة تزني قبل أن تحصن قال: «إنذزنت 
فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوها» )١(‏ 
ولأن تداخل الحدود إنم| يكون مع اجتماعها. 
وهذا الحد الثاني وجب بعد سقوط الأول 


باستيفائه . (” 
وفي حالة اجتماع الحدود المختلفة ى! لوزنى » 


وسرق وشرب الخمر, أو اجتماعها مع القصاص 
والتعزير خلاف وتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح : (تداخل) و(تعزير) . 


عدم جواز الشفاعة في الحدود 3 
١‏ لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أنه لا تجوز 


)١(‏ حديث: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن رنت فاجلدوهاء ثم 
...» أخرجه مسلم (/ 178 ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 

(؟)ابن عابدين / 211/7 كلاق والبدائع 268/9 50ه. 
والأشيساه والنظائر لابن نجيم /1141. 144 والقوانين 
الفقهيسة 774. والتساج والإكليل على مواهب الجليل 
0*5 :آاثلء وروضة الطالبين 2155/١١‏ والمغي 
1/4 ». وثيل المارب 7/ 04م 


ممما هه اموه ةم لماه وليه عاو ع امع نا كوا واو اها وا اسع م لاله مو ولم وا وة ام اماه وهم و وروم 


الشفاعة في الحدود بعد وصوفا للحاكم. 
والثبوت عنده؛ لأنه طلب ترك الواجب؛ لأن 
النبي كَلةِ أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في 
المخزومية التي سرقت. فقال: «أتشفع في حد 
من حدود الله تعالى». (“وقال ابن عمر رضي 
الله تعالى عنبا|: من حالت شفاعته دون حد ' 
من حدود الله تعالى فقد ضاد الله في خلقه . 9) 

وأما قبل الوصول إليه. فعند جمهور الفقهاء 
تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه. 
لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت. فالوجوب لا 
يثبت بمجرد الفعل . 

وقال مالك: إن عرف بشِرٌ وفساد فلا أحب 
أن يشفع له أحدء ولكن يترك ليقام عليه 
0006 


أثر التوبة على الحدود : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن حد قطاع 
الطريق والردة يسقطان بالتوبة إذا تحققت توبة 


)١(‏ حديث: «أتشفع في حد من حدود الله أخرجه البخاري 
(الفتح 47/1١7‏ ط السلفية) من حديث عائشة . 

)١(‏ أثر ابن عمر: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» 
أخرجه ابن أبي شيبة (457/9 - ط الدار السلفية - 
بمبى) . 

() ابن عابدين */ 211٠‏ والطحطاوي 2788/١‏ والشرح 
الصغير4/ 4:49 . والقوانين الفقهية 2494 4:هلا. 
ومواهب الجليل .*١ /١‏ وروضة الطالبين 2.86/٠١‏ 
والمغني كن 


19 د 


حش ا 00000 


القاطع قبل القدرة عليه. وكذلك حد ترك 
الصلاة عند من اعتبره حداء وذلك لقول الله 
تعالى : #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم» . 7 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن بقية الحدود 
بعد رفعها إلى. الحاكم لا تسقط بالتوبة» أما قبل 
ذلك: فذهب الحنفية والشافعية في مقابل 
الأظهر, والحنابلة في رواية إلى أن الحد يسقط 
بالتوبة . 

وذهب المالكية والشافعية في الأظهر. 
والحنابلة في رواية أخرى إلى أنه لا يسقط بالتوبة 
ولوكان قبل الرفع إلى الإمام 0 
ذريعة إلى إسقاط الحدود والزواجر. 7" 


سقوط الحدود بالشبهة : 
١‏ أجمع الفقهاء على أن ا 


بالشبهات. والشبهة ما يشبه الثابت وليس 


امرأة ظنها حليلته . أوفي المحل : بأن يكون 
للواطىء فيها ملك أوشبهة ملك كالأمة 


المشتركة. أوفي الطريق : بأن يكون حراما عند 


"4 / سورة المائدة‎ )١( 

(5) ابن عابدين / .14٠‏ والطحطاوي 981/7 والشرح 
الصغير 4/ 489 .» والقوانين الفقهية 64". وروضة 
الطالبين .41//٠١‏ والمتثور في القواعد /١‏ 478 . 475» 
والمغني 3795/8 741 ش 


فومهو هع نووم مو نوم مم ءءء وم نوم مف ةوه ور وو ام ووم نوق ورور نر ة عو موي وو نوو مور نم مم6 ممه 


يرجع ا «شبهة) . 


والأصل في ذلك قوله كَكدِ : «ادرءوا الحدود . 
بالشبهات)١("‏ وفي حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «أدرءوا الحدود عن المسلمين ما ' 
استطعتم» فإن كان له تحرج فخلوا سبيله. فإن 
الإمام أن يخطىء في العفو خيرمن أن يخطىء في 
العقوبة».92 والحديث المروي في ذلك متفق 
عليه. وتلقته الأمة بالقبول. 9© ظ 


سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار: ْ 
1١5‏ - إذا اثبتت ثبتت الحدود بالإقرار, فلا خلاف بين 


جمهور الفقهاء في أنها تسقط بالرجوع, إذا كان 
الحد حقا لله تعالى . 


والحدود تندرىء بالشبهات. لما روي أن 


)١(‏ حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» أخرجه السمعاني كي 
في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص١”_ط‏ السعادة) ونقل 
عن ابن حجر أنه قال :. «في سنده من لا يعرف». 1 

(؟) حديث: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 22 
أخرجه الترمذي (4/ 7 ط الحلبي) من حديث عائشة . 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 05 ط شركة الطباعة 
الفنية) . : 1 

(*) ابن عابدين */ ١144‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
© والقوانين الفقهية 47 ": والأشباه والنظائر ‏ 
للسيوطي 7" , والمتثور في القواعد ؟776/7. وروضة 
الطالبين .47/٠١‏ 47 وكشاف القناع 45/5 


١ 


فووموفوةةةمو نورين مي ون ينمي مم رار ون وه نا وم ممه يمرم رن و هارن نرم وم نفد نم نل ممه 


لقنه الرجوع .7" فلولم يكن محتملا للسقوط 
بالرجوع ما كان للتلقين فائدة. ولأنه يورث 
الشبهة .والرجوع عن الإقرار قد يكون نصاء وقد 
يكون دلالة, بأن يأخذ الناس في رجمه. فيهرب 
ولا يرجع. أويأخذ الجلاد في الجلد فيهرب, ولا 
يرجعء. فلا يتعرض له. لأن المرب في هذه 
الحالة دلالة الرجوع . 

واستثنوا حد القذف. فإن هلا يسقط 
بالرجوع., لأنه حق العبد. وهولا يحتمل 
السقوط بالرجوع بعد ماثبت كالقصاص . 

وإذا ثبت الحد بالبينة أوالحمل في الزنى - 
عند من يقول به - لم يسقط بالرجوع . 9) 

ويسقط الحد برجوع الشهدد كلهم أو 
. بعضهم إذا كان الباقي أقل من النصاب بعد 


القضاء. قبل الإمضاء. وتفصيل ذلك في ' 


«وكتاب الشهادات» من كتب الفقه . 


: سقوط الحدود بموت الشهود : 
١6‏ - يسقط حد الرجم خاصة بموت الشهود 


)١(‏ حديث ماعز 

أخرجه مسلم (7/ 1018 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
سمرة . 

(1) ابن عابسدين 5/ 16٠‏ والبدائع 11/9 15, والتاج 
والإكليل:على مواهب الجليل 5/ 784 والشرح الصغير 
467/4 . 04 .ء والقوانين الفقهية ص48 ”7. وروضة 
الطالبين 417/٠١‏ 2.48 والمنشور في القواعد ا 
والمغني 8/ ١98.141‏ ش ش 


والمء هو و رمرم يوانو ومو و ءار فم موة اي ممم ةر ووو مد رهف قوو و عو ف ررد م موفوور ةينث ةنيمث 


عند من يشترطون أقافة الحد البداية بالشهود 
وهم الحنفية ‏ لأن بالموت قد فاتت البداية على 
وجه لا يتصور عوده. فسقط الحد ورور 20 


سقوط الحدود بالتكذيب وغيره : 
5 تكذيب المزني بها للمقر بالزنى قبل إقامة © . 
الحدعليه, وتكذيب المقذوف شهوده على 
القذف». وهى البينة بأن يقول: شهودي و 
وادعاء التكاح والمهر قبل إقامة حد الزنى تعتبر 
من مسقطات الحدود عند الحنفية» وقد فصلت 
في أبوابها. ”2 و(ر: زنى» قذف). 


عدم إرث الحدود : 
١‏ -لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الحدوده - 
لاتورث. وكذا لا يؤخذ عنها عوض» ولا صلح 


واستثنى الشافعية حد القذف, لأن الغالب 
فيه عندهم حق العبد فيورث ويصح العفوعنه . 
والحنابلة مع الشافعية' في جواز العفو عن بحد 
القذف . 

واختلفت الروايات عن مالك في ذلك : 
فقال في رواية : له العفومالم يبلغ الإمام. فإن 
بلغه فلا عفو. وني رواية أخرى عنه : قال: له 


١146/7 البدائع /ا/ 51. ؟510. وابن عابدين‎ )١( 
51/9 (؟) البدائع‎ 


هات 


حدود م١‏ ١>؟"‏ 


لوو هع ةو مرو ووو و وهم واي واف وه فهر و هه رأ ولام ةمه وم م ةمه ونه م م من ل م رم من 


العفو مطلقا. بلغ ذلك الإمام أولم يبلغ . 3 
وتفصيل ذلك ف (قذف). 


التلف يسبب الحد : 


8لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود إذا أتي 
بها على الوجه المشروع من غيرزيادة أنه لا 
يضمن من تلف مباء وذلك لأنه فعلها بأمر الله 
وأمر رسوله. فلا يؤاخذ به..ولأنه نائب عن الله 
تعالىء وماموربإقامة الخد وفغل المأمؤرلة 
يتقيد بشرط السلامة . وإن زاد على الحد فتلف 
وجب الضمان بغير خلاف : 7(" 


الحدود كفارات للذنوب : 


-يرى جمهور الفقهاء أن الحد المقذر في ذنب 
كفارة لذلك الذنب. وعند الحنفية» الحد غير 
مطهر بل المطهر التوبة» فإذا حد ولم يتب يبقى 
عليه إثم المعصية عندهم .7" كما قال الله تعالى 


)١(‏ ابن عابدين ”/ 177 ., والقوانين الفقهية 2765٠‏ وروضة 

الطالبين .٠١7 0105/٠١‏ والمغني 17/4”ط الرياض» 
وكشاف القناع ةنال 

(7)ابن عابدين /1894. والحطاب .875١/5‏ والقوانين 
الفقهية .”٠‏ وروضة الطالبين 0٠١17031١1 /1٠١‏ 
وكشاف القناع 5/ 0م والمغني "1١١/4‏ 

() البابرتي المطبوع مع فتح القدير ه/ “اط دار إحياء التراث 
العربي. وحاشية البجيرمي 4/ ١٠6١ط‏ مصطفى البابي 
الحلبي. وفتح الباري 84/١7‏ 


عفومهوءثنث من نيوريه يمره نم م مام و ةنهم ةرو م ة وي مف فقويو ةفو روعي وثم ني ومث نمل مارم ل رن 


في حد قطاع الطريق: «#ذلك لهم خزي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» . 7© 


الإثبات في الحدود: 

٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود تثبت 
بالبينة أوالإقرار عند استجماع شرائطهماء 
واختلفوا فيم| وراء ذلك كعلم الإمام وقرينة 
الحبل وغيرهما: 


أولا ‏ البيئة وشروطها في الحدود: 

تنقسم شروط البينة إلى قسمين : 
١-مايعم‏ الحدود كلها : 
١‏ وهي الذكورة عند الأئمة الأربعة» فلا 
تقبل شهادة النساء في الحدود. والأصالة عند 
الحنفية وهو الراجح عند الشافعية والمذهب لدى 
الحنابلة. فلا تقبل الشهادة على الشهادة, ولا 
كتاب القاضي إل القاضي. لتمكن زيادة 
شبهة فيهاء والحدود تدرأ بالشبهات . 

ويرى المالكية والشافعية في قول عدم 
اشتراط الأصالة., وهذا إذا تعذر أداء الشهادة 
من الشاهد الأول لمرض أ ف 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (شهادة) . 


وغيبة أوموت . 


78 / سورة المائدة‎ )١( 

)١(‏ ابن عابسدين 47/8 ١‏ والبدائع 45/10 407. والشرح 
الصغير 4/ 4014 . والقوانين الفقهية “70 ومواهب 
الجليل 5/ 4 , وبداية المجتهد 454/7 وشرح- 


-ك6"١‏ ب 


حدود 70 4" 


واقاواة هه ووه فيو قا ماو هام معيو اهام واوا عأعا ها واعاو عع انا و اماه قاة عو وال وا واوا لام 6 


: ما تختص به بعض الحدود‎  * 

أ عدد الأربعة : 

7 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في خد الزنى 
أن لا يقل عدد الشهود عن أربعة لقوله تعالى : 
«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
تامتكهدزا عليهن أريعة من 4 011 


وقال سعد بن عبادة لرسول الله يك : يا 
رسول الله : إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله 


١ . 
00 


حتى أتي بأربعة شهداء؟ , قال: انعم 


ب - اتحاد المجلس : 

3 ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
إلى أنه لابد أن يكون الشهود مجتمعين في مجلس 
واحد عند أداء الشهادة, فإن جاءوا متفرقين 
يشهدون واحدا بعد واحد, لا تقبل شهادتهم » 
ويحدون وإن كثروا. 


ويرى الشاة فعيةأنهلايشترط ذلك 
لقوله تعالى: «لولا جاءوا عليه بأربعة 





- الزرقاني ١46/0‏ وروضة الطالبين .948/٠١‏ 07و 
والمغني 014/8 0705/4 7١17‏ ونيل المأرب ؟/ مهم 

١6 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) مقالة «وسعد بن عبادة». أخرجها مسلم (؟/ ١١80‏ -ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة وانظر: ابن عابدين 
“17 والشرح الصغير 4/ 756. وبداية المجتهد 
5 . وروضة الطاليين 2.40/٠١‏ ونيل المآرب 
؟ مهم 


شهداء. . .4( ولم يذكر المجالس. وإليه 
ذهب ابن المنذر والبتى . 9) 


ج ‏ عدم التقادم : 


4 -يرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن - 
الشهود لوشهدوا بزنى قديم, وجب الحدء 
لعموم الآية. ولأن التأخيريجوز أن يكون لعذر 
أوغيبة» والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال» فإنه 
لوسقط بكل احتمال لم يجب حد أصلا. 9" , : 


وذهب الحنفية إلى أن عدم التقادم في البينة 
شرط. وذلك في حد الزنى والسرقة وشرت 
الخمرء وليس بشرط في حد القذف, وذكرابن 


ووجه ذلك: أن الشاهد إذا عاين الجريمة 
فهو تخيربين أداء الشهادة حسبة لله تعالى: - 
«وأقيموا الشهادة لله 7# وبين السترعلى أخيه 
المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام : «من ست 
مسل) ستره الله يوم القيامة»*) 


. ١7 سورة النور/‎ )١( 
(؟) ابن عابدين / 147. والبدائع 44/1, والشرح الضغير‎ 
ل٠٠٠١‎ /8 والمغنى‎ 48/٠١ وروضة الطالبين‎ »6 /4 

ونيل المأرب 2./7ه" 000 
5) الشرح الصغير 5594/4 والقواتين الفقهية 4ه 
وروضة الطالبين 248/٠١‏ والمغني 7007/4 
(54) سورة الطلاق /؟ ش 
(0) حديث: «من ستر مسل) ستره الله يوم القينامة». - 


١797‏ سه 


٠١ 7٠6 حدود‎ 


ا احاح ححا حا ا ا 00 


فنا ل نهد على قر المناية ذل ذلك عن 
اختيار جهة الستر. فإذا شهد بعد ذلك دل على 
أن الضغينة حملته على ذلك. فلا تقبل 
شهادته, لماروي عن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: «أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا 
عند حضرته ‏ فإنم)| شهدواعن ضغن» 
ولا شهادة لهم. ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد. 
: فيكون إجماعا. ولأن التأخيروا حالة هذه يورث 
تهمة» ولا شهادة للمتهم . ”) 

وهناك تفصيلات وشروط فيها خلاف ينظر 
في (شهادة) و(زنى). 


ثانيا ‏ الإقرار : 
8 - شروط الإقرار في الحدود قسران : 


شروط تعم الحدود كلها: وهي البلوغ. 
والعقل والنطق» فلا يصح إقرار الصبي, لأن. 


سبب وجوب الحد لابد أن يكون جناية» وفعل 
الصبي لا يوصف بكونه جناية . 


وكذلك لابد أن يكون الإقرار بالخطاب 
والعبارة دون الكتاب والإشارة» لأن الشرع 
علق وجوب الحد بالبيان المتناهي , ولذلك لوأقر 


- أخرجه مسلم (1445/4 ط الحسلبي) من حديث 
عبدالله بن عمر. | 
)١(‏ البدائع 45/17 والمغني 7١17/8‏ 


م وهوهوء ووو ةمي وينم مرينية ةم يمي مره وفموء ينيم مرا هلم ومن نعو وو يقي تمر رفوو ورنوم مر ره 


بالوطء الحرام لا يقام عليه الحد مالم يصرح 
بالزنى .'") 

ويقبل إقرار الأخريين بالإشارة الفهمة . عند 
الحنابلة والشافعية ولا تقبل عند الحنفية والمالكية 
وهو احتمال للخرقي من الحنابلة وتفصيله في : 
(إقرار) . ٠‏ 

شروط تخص بعض الحدود منها: 


أ تكرار الإقرار : 


5 ذهب الخنفية والحنابلة إلى أنه يشترط أن 
يقرالزاني أوالزانية أربع مرات» ويهذا قال 
الحكم وابن أبي ليلى وإسحاق. 

ويرى المالكية والشافعية أن تكرار الإقرار . 
ليس بشرطء ويكتفى بإقراره مرة واحدة, وبه ' 
قال الحسن وحماد وأبوثور والطبري وابن المنذر 


وجماعة. لأن الإقرار إنما صار حجة في الشرع 


لرجحان جانب الصدق فيه على جانب 
الكذب, وهذا المعنى عند التكرار والتوحيد 
سواء. ولأن الرسول ككلةٍ قال: «اغد يا أنيس 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”© فعلق 
الرجم على مجرد الاعتراف . 


)١(‏ البدائع 1/ 44 .. 26٠‏ والقوانين الفقهية / 748, وروضة 
الطالبين /٠١‏ 46. والمغني 4/ 1١94 2191١‏ 

(؟) حديث : « اغد ياأنيس إلى امرأة هذا. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 110/17 _ط السلفية) ومسلم 
١870-1574 /6(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني . 


-1"8ا- 


لاوووو ور ا يا اما موا االو 


واستدل الحنفية والحنابلة بها روي أن ماعزا 
جاء إلى النبي كل فأقر بالزنى . فأعرض عنه 
النبي كل بوجهه الكريم إلى الأربع. 7" فلو 
كان الإقرار مرة موجبا للحد لا أخره إلى 
,2( 


الأربع . 


5 شتراط عدد المجالس : 


- اختلف في اشستراط عدد مجالس الإقرار 

عند من اشترط تكراره. وكون الإقراربين يدي 
الإمام. وكون الزاني والمزني بها تمن يقدر على 
دعوى الشبهة؛ وكون الزاني بمن يتصورمنه 
وجود الزنى, وفي ذلك تفصيل ذكر في كل حدّ 
من.الحدود وفي مصطلح : (إقرار). 9 ظ 


ثر علم الإمام أو نائبه في الحدود : 
8- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 


١ حديث ماعز. سبق تخريجه ف4‎ )١( 

(1) ابن عابدين */ 147 . 2144 والبدائع /ا/ 44. ومواهب 
الجليل 5/ 544. والتساج والإكليل على مواهب الجليل 
5 ؛ والشسرح الصغير 4/ 407. والقوانين 
الفقهية/ 44*. وشرح الزرقاني 8١/4‏ ط دار الفكر. 
وبداية المجتهد 478/7 . 4784 ط دار المعرفةء وروضة 
الطالبين .46/٠١‏ 147., والقليوبي 218١/4‏ والمغني 
»© 4 . وسبل السلام 4/ ه ط المكتبة التجارية 
الكبرى. 

(*) البدائع /ا/ .6١ 6٠‏ وروضة الطالبين /٠١‏ 46. والمغني 
ل ل 


فوم مهوءء وموم يلل مدن ين ء من ءام م مر مفو فقم رو ونور رهف مووم ني فون ميقي م يورو ماية رمم ممه 


في قول: إلى أنه ليس للإمام أونائبه إقامة الحد 
بعلمه. لقوله تعالى : #فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم 4" وقال أيضا: «فإذ ل يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون4” وبه 
قال أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه.. 
وقال الشافعية في قول آخر: له إقامته 
بعلمه. وهوقول أبي ثور. لأنه إذا جازت له 
إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا يفيد إلا" 
الظن, فما يفيد العلم هو أولى . 9» 
مدى ثبوت الحدود بالقرائن : 
4 تختلف القرائن المعتيرة في الحدود - عند من 
يقول مها من حد لآخر. 
فالقرينة المعتبرة في الزنى : هي ظهور الحمل . 
في امرأة غير متزوجة أو لا يعرف لا زوج . 
والقرينة في الشرب: الرائحة. والقيء. 
والسكرء ووجود الخمر عند المتهم . وني السرقة 
وجود المال المسروق عند المتهم . ووجود أثر 
للمتهم في موضع السرقة وغيرذلك, وفي كل 
اختلف الفقهاء على أقوال فصلت في 
مواطنباء 7 وتنظر في كل حد من الحدود وفي 
مصطلح : (قرينة). 
)١(‏ سورة النساء/ ه8١ ٠-0‏ 
(؟) سورة النور/ ١7‏ 
(") ابن عابدين ه/ 8ه وكشاف القناع 5/ 8١‏ , والمغني 


"1 


- التساج والإكليل على مواهمب الجليل 58 والشرح‎ (5١ 


"اك 0 


#ووموففةوةوموء وموم مم ممه ةم مم موف وراد فم م وومةه نوو رامن ةنم ةم لمن م ممه 


أنواع الحدود: | 
الحدود الشرعية هي : 


أ الرجم 

الرجم ثابت بالنص والإجماع والمعقول. 
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب على الزاني 
إذا كان محصناء 2١‏ وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(زنى ورجم). 


ب-الجلد : 

"١‏ اتفق الفقهاء على أن عقوبة الزاني البكر 

مائة جلدة. لقوله تعالى : «والزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة» . 9) 
واختلفوا في الجمع بين الرجم والجلد في 

عقوبة الزاني المحصن, فذهب جمهور الفقهاء 

إلى أن الجلد لا يجتمع مع الرجم. لآن 


النبي عد رجم ماعزا والغامدية وغيرهما. ولم يرد 


أنه جلد واحدا منهم, ولأن الحد إنما وضع 
للزجر. ولا تأثيرللزجر بالضرب مع الرجم . 
واختارهذا من الحنابلة ايان الجوز. زجاني 
وأبوبكر الأثرم . 


الصغير4/ 404. والقوانين الفقهية/ 01 والمغني 

اال ال ف حكن 

)١(‏ ابن عابسدين "/ 2156 5», والبدائع 8/0 وما 
بعدها. وشرح الزرقاني 247/4 وروضة الطالبين 
كدق والمغني 4/ ١١1١‏ 

(1) سورة النور/ ؟ 


اسه 


ويرى الحنابلة في رواية أن كلد متي عع 


الترجم وبه قال الحسن البصري وإسحاق» 


فيجلد الزاني المحخصن أولاء ثم يرجمء 
واستدلوا بحديث عبادة قال يل : «الثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم» . ”2 وبفعل علي رضي 
الله عنه. وهو أنه جلد شراحة يوم الخميس ثم 
رجمها يوم الجمعة؛ ثم قال جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله كل . وبه قال ابن 
عباس وأبي بن كعبء. وأبوذرء وإليه ذهب 
إسحاق وابن المنذر. 


وكذلك اتفقوا على أن الجلد عقوبة القذف 
والشرب» ثم اختلفوا في مقداره في الشرب 
وينظر تفصيله في أبوابه من كتب الفقه» ”2 و(ر: 


(قذف). و(شرب). 


ج - التغريب : 


الجلد تغريب الزاني البكر, فالتغريب عندهم 
يعتبرحدا كالجلد. لقول النبي كَل : «البكر 


)١(‏ حديث عبادة : « الثيب بالثيب جلد مائة والسرجم». 
أخرجه مسلم (7/ 11 ط الحلبي). 

)1١(‏ ابن عابسدين */ 21١46‏ 145ء والبدائع 8/0 وما 

بعدهاء والشرح الصغير 4/ 406., وبداية المجتهد 

5 وشرح الزرقاني 2457/4 ى. وروضة الطالبين 

5/٠‏ والمغني 16٠١/4‏ لكك كرك لاما 


خدود 87 “ا 


عع لمعم 6 موارة قاعم لهاو مم6 بن وو 6ق وهاه عاه ةو واداو وام كك د عو وا مم 6خ 


بالبكر جلد مائة ونفي سنةعى 
أيضا عن الخلفاء الراشدين. وبه قال ابن 
مسعود. وابن عمر رضي الله عنهماء وإليه ذهب 
عطاء وطاوس. والشوري»ء وابن أبي ليلى 
والأوزاعي » وإسحاق وأبوثور. 


إلا أن المالكية يفرقون بين الرجل والمرأة. 
فيقولون بتغريب الرجل دون المرأة. لآن المرأة 
محتاجة إلى حفظ وصيانة» فلا يجوز تغريبها إلا 

. بمحرم وهويفضي إلى تغريب من ليس بزان. 
ونفي من لا ذنب له. ولأخماعورة. وفي نفيها 
تضيبع لها وتعريضها للفتنة. ولهذا نيت عن 
السفر مع غير حرم . 

ويرى الحنفية أن التغريب ليس واجباء 
وليس حدا كالجلد. وإنما هي عقوبة تعزيرية 
يجوز للإمام أن يجمع بينه وبين الجلد إن رأى في 
ذلك مصلحة., لأن عليا رضى الله عنه قال : 
«حسبهم| من الفتنة أن ينفيا» . 


وعمن ابن المسيب أن عمسر رضي الله عنه 
غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى 
خيبر» فلحق ببرقل فتنصرء فقال عمر 
رضي الله عنه لا أغرب مسل| بعد هذا أبداء 
ولأن الله تعالى أمر بالجلد دون التغريب» 


“وروي ذلك 





)١(‏ حديث : «البكسر بالبككر جلد مائة ونفي سنة» . أخرجه 


مسلم 10155 اط الحلبي) من حديث عبادة بن 
الصامت. 


9906669699 عمد وموم ةدوم وهامو ميو فهو ويه وو ورور مو فهو مو ةجو ومو ةر ر ووو رن ور ون رن 


فإيجاب التغريب زيادة على النص .27 وير 
لتفصيل ذلك إلى موطنه من كتب الفقه . 
واد: (ذنى) و(تغريب). 


د القطسع : 
 ”*‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن السرقة موجبة 
للقطع بالنصء والإجماع . 

أما النص: فقوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاء بها كسبا نكالا 
من د 


ولقوله عَكلِةٍ : «تقطع اليد في ربع دينار 


فصاعداء ©). 


وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق 
في الجملة» واختلفوا في محل القطع وموضعه 
وغير ذلك9*) والتفصيل في «سرقة» . 

وكذلك يقطع المحارب من خلاف إذا أخذ 





)١(‏ ابن عابدين "/ 17١هء‏ والبدائع / 74 وحاشية الزرقاني 
3/4 والشسرح الصغسير 4/ 61 . وبداية المجتهد 
. وروضة الطاليين ٠‏ وما بعدها. والمغني 
_مروما بعدها. 

(؟) سورة المائدة / 74. 

(9) حديث : «تقطيع اليد في ربع دينار فصاعدا) أخرجه 
البخاري (الفتح 7 طط السلفية) ومسلم ١17/5‏ 
ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ للبخاري . 


(4) البدائع 7/ 00. والقوانين الفقهية / 707. وروضة 


الطاليين 4/ ٠4؟.‏ وكشاف القناع 4/ /ا4 


-11اهس 


حدود 5" ه"” 0 . 


المال ولم يقتل عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبه 
قال ابن المنذر. 

ويرى المالكية أن الإمام مخيرفي عقابه بأية 
.عقوبة جاءت بها اية المحاربة ماعدا النفي» فلا 
تخيير فيه 2 وينظر التفصيل في (حرابة) ٠.‏ 


ها القتل والصلب : 
5" إذا قتل المحارب وأخذ المال فإنه يقتل 
ويصلب. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل 


من نحفظ عنه من أهل العلم. وروي أيضاعن ' 


عمرء وبه قال سليهان بن موسى الزهري . 


وإذا قعل ول يأخذ المال فإنه يقعل 
ولا يصلب. وفي رواية عن أحمد يصلب. لأنه 


. محاردب يجب قتله. فيصلب كالذي أخذ 


المال . 9) وينظر التفصيل في (تصليب). 


والقتتل كذك عقوبة حدية للردة بالنسبة 


للرجل . والمرأة كالرجل عند حمهور الفقهاء . 
لقوله يلِِ دمن بدل دينه فاقتلوه»9© روي ذلك 


عن أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهراء وبه . 


قال الحسن. والزهري . والنخعي . ومكحول. 


)١(‏ البدائع // 47 والقوانين الفقهية/ 00", وبداية المجتهد 
"/ وه . وروضة الطالبين /٠١‏ 165ء والمغني // /2784 
مذ الى ْ 

0غ( المراجع السابقة . : 

() حديث : ١‏ من بدل ديته فاقتلوه» أخرجه البخاري (الفتح 
7 ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 


لافمة هو و م وهام ومو م ةوف و انرون ملاو وهو وا ووو مم رهن ورور مومعو وم رودم وو جورمب 506 


وحمادى. والليث» والأوزاعي وإسحاق. 
ويرى الحنفية أن المرأة لا تقتل بالردة» بل 
تجبر على الإببلام ا لحيس والضرب» لأن 
الرسول كَِةٍ نمى عن قتل المرأة الكافرة . (") | 
وفي قتل البغاة. وهم المحاربون على 
التأويل.,خلاكا:وتفصيل. يظر. قمصطام : 


: م 
ين 


شروط وجوب المحد: 
و لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد لا يجب 


إلاعلى مكلف. وهو العاقل البالغ, لأنه إذا ‏ ' 


سقط التكليف عن غير العاقل البالغ في 
العبادات», وسقط الإثم عنه في المعاصي . فالحد 
المبنى على الدرء بالشبهات أولى . 

وأما الإسلام فالأصل عند أبي حنيفة أن 
الحدود تقام على الذميين ولا تقام على 


)١(‏ حديث : دنهى عن قتل المرأة الكافرة» . من ذلك ما ورد في 
خديث عبدالله بن عمر: وجدت امرأة مقتولة في بعض 
مغازي رسول الله يل فنهى رسول الله يخ عن قتل النساء 
والصبيان. أخرجه البخاري (الفتح 2١48/١7‏ ط 
السلفية). 

(7) البدائع // 216 وبداية المجتهد 7/ 404, ومواهب 
الجحليل .781١/5‏ ونباية المحتاج وروضة 
الطالبيين /٠١‏ هلا 

(") بداية المجتهد 4087/7 


-ا١55-‎ 


0 ل ل ا ا ا ا 00 


مستأمن, إلا حد القذف فيقام عليه باتفاق 
فقهاء الحنفية. ولا يقام على الكافر حد الشرب 
وفي حد الزنى تفصيل: قال أبوحنيفة : إذا 
زنى الححربي (المستأمن) بذمية تحد الذمية 
ولا يحد الحسربي . وإذا زنى ذمي بمستأمنة يحد 
الذمي. ولا تحد المستأمنة . 1 

وقال أبويوسف كلاهما يحدان . 

وقال محمد في الصورة الأولى : لا تحد الذمية 
أيضا لأن المرأة تابعة للرجل فامتناع الحد في حق 
الأصل يوجب امتناعه في حق الفرع . )١‏ 

وذهب المالكية إلى أن الكافريقام عليه حد 
القذف والسرقة والقتل ولا يسقط عنه بإسلامه . 

أماحد الزنى فإنه يؤدب فيه فقط ولا يقام 
عليه الحد إلا إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل 
لنقضه العهد. وكذلك لوارتكب جريمة اللواط 
فإنه يرجم . ولا حد عليه في شرب الخمر. 9) 

وقال الشافعية : يستوفى من الذمي ماثبت ولو 
حد زنى أوقطع سرقة, ولا يحد بشرب خر لقوة 
أدلة حله في عقيدتهم . ولا يشترط في إحصان 
الرجم أن يكون مسلما. 





)غ0( ابن عابدين */ 6 وحاشية الطحطاوي 2795/7 
والبدائع /ا/ 8. 4٠‏ 


)١(‏ الدسوقي 2.14/4 "71١‏ والمواق 2794/5 والفواكه 


الدواني 2784/7 والقوانين الفقهية/ 15 ؟ 


وفوف هوي ريو ة يميف ووو ور رم مه نم نيميو هرهم رن هلو وم ونمو ق ينيوث ةن و مو ور نمم رمن 


المشهور عند الشافعية . ش 

ويحد الكافر حد القذف ذميا كان أو 
معاهدا )١(‏ 

وعند الحنابلة إذا رفع إلى الحاكم من أهل 
الذمة من فعل محرما يوجب عقوبة ما هو محرم 
عليهم في دينهم كالزنى والسرقة والقذف والقتل 
ل قاح ار ارو او را 
ا عا م6 

وإن كان يعتقد إباحته كشرب خمر لم يحد. 
خلاف. ويقطع الذمي بالسرقة. وكذلك 
المستأمن . وقال ابن حامد : لا يقطع المستأمن . 
ظ وقد نص أحمد على أنه لا يقام حد الزنى 


ودليل وجوب القطع اللاي 
فوجب عليه كحد القذف . ( 

ولا يجب الحد! رد على عن عل لسر 
وينذةاقال غانة اهل العلم» لقول عر رعبان: 


)١(‏ قليوبي 8/ 203765 و4/١186.‏ والمهذب ؟/ 4 ومغني 
المحتاج 9/ 765. و4/ ١417‏ 

)١‏ حديث ابن عمر : أتي رسول لله كن بيهوديين. أخرجه 
البخاري (الفتح ١18/1١7‏ - ط السلفية) . 

(؟) المغني 3714/8 758 


-11- 


حدود 8# >5" 


وعلىي رضي الله عييم : لا حد إلا على من 
علمه. فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان 
يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام» قبل 
منى لأنه يجو زأن يكون صادقاء وإن كان ممن 
لا يخفى عليه كالمسلم الناشىء بين المسلمين» لم 
يقبل منه» لأن تحريم الزنى لا يخفى على من هو 
كذلك ركم أجمع أهل العلم على أنه لا حد 
على مكرهة). وروي ذلك عن عمررضي الله 
عنه والزهري .» وقتادة» والثوري لقوله تعالى : 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله 
من بعد إكراههن غفوررحيم» 09 
ولقوله يَكِلةِ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان. وما استكرهوا عليه . 9) 


وعن عبدالجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة 
استكرهت على عهد رسول الله كل فدرأ عنها 
الحد» 00 ْ 


"* سورة النور/‎ )١( 

(؟) حديث : و إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. وما 
استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجة /١(‏ 5694 ط الحليى) 
من حديث عبدالله بن عباس . وقال البوصيري: سناد 
صحيح إن سلم من الانقطاع». وذكر طرقها السخاوي في 
المقاصد (ص754 510 _-ط مكتبة الخنانجي) ثم قال: 
«مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاء . 

() حديث عبد الجحبار بن واثل عن أبيه أن امرأة استكرهت 
فدرأ عنها الحد. ذكره ابن قدامة في المفني (1485/4- 

ط الرياض) وعزاه إلى الأثرم . 


لومم هومنو ءوراة رو روفو ون م همهم رهم ووم ووو وار برا روف وقووم م فو يدون ون مد وءء ثور قث يرم مده 


وفي حد المكره على الزنى خلاف يرجع فيه 
إلى مصطاح (إكراه)”" و(ر: زنى) وهناك . 
شروط أخرى لوجوب كل حد فصلء الكلام 
عليها في أبوابها . 


يراعى في إقامة الحد أمور منها ما يعم الحدود 
كلهاء ومنها ما يخص البعض دون البعض : 


ما يراعى ف يي الحدود كلها: 
الإأمامة : 


> اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا 
الإمام أونائيه. وذلك لمصلحة العباد» وهي 
صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . والإمام 
قادر على الإقامة لشوكته, ومنعته. وانقياد 
الرعية له قهرا وجبراء كما أن تهمة الميل والمحاباة 
والشواني عن الإقامة منتفية في حقه. فيقيمها 
على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين» 
ولأن النبي يكل كان يقيم الحدود. وكذا 


"9/0 ومابعدها والبدائع‎ ١51١ /* ابن عابدين‎ )١( 
والفتاوى الهندية ؟/ 214 والتاج‎ .41١ .51/ ومابعدهاء‎ 
والقوانين‎ ,.554 . 7941١ /5 والإكليل على مواهب الجليل‎ 
الفقهية/ 5:5 /0اع”". اه“ #ه". وبدايةالمجتهد‎ 
عق ؟15.‎ 3٠0/٠١ وروضةالطالبين‎ . 0> 

فكل والمغني لاماء وكشاف القناع 21/5 

١ /اة.‎ 


0 ١48 - 


مفاو ممق ةو ووو ةيور ةرم م وبر ةو يورم ف و ءا مار مهم هري رن و ةنم نه مم مار م نمم رمه 


خلفاؤه من بعذه. وصرح الحنفية باشتراط 
الإمام أو نائبه لإقامة الحد . () 


أهلية الشهادة عند الإقامة : 
ا" - لوبظلت أهلية الشهادة بالفسق أوالردة 
أو االجنون, أوالعمى. أوالخرس. أوحد 
القذف. أوغيرها بالنسبة لكلهم أوبعضهم 
بحيث ينقص النصاب لا يقام الحد على 
المشهود عليه لأن اعتراض أسباب اجرح على 
الشهادة عند إمضاء الحد بمنزلة اعتراضها عند 
القضاء به. واعتراضها عند القضاء يبطل 
. الشهادة. فكذا عند الإمضاء في باب الحدود . 
ر: (قذف). 

هذا عند الحنفية والمالكية . ولم نعثر على قول 
للشافعية والحنابلة في ذلك . 9) 


شروط تخص بعض الحدود : 
البداية من الشهود في حد الرجم : 


8" - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهو 


رواية عن أبي يوسف إلى أن الزنئ إذا ثبت 


)١(‏ ابن عابدين /1608. والفتاوى الهندية”/"15. 
والبدائع 7/ 0ه والتاج والإكليل على مواهب الجليل 
055 وبدايةالمجتهد؟/5450-514:5غ» 
وروضة الطالبين /٠١‏ 749., وكشاف القناع 78/5 

070١ /١ والتبصرة‎ . 5١05 /9 البدائع / 59. والمغني‎ )7( 
١174 /4 والدسوقي‎ 


وثوممهويةءيةة يثري فقي ةيم مه رمو ةرم وم رورم فارز موه عورم عورا مر امورو تررم قن 


بالنهسود. فالنذافة فى لسك فرظ و ولكن 
يستحب حضورهم. وابتداؤهم بالرجم. وهذا 
لأن الرجم أحد نوعي الحد فيعتير بالنوع الآخر 
وهو الجلد. والبداية من الشهود ليست بشرط 

فيه فكذا في الرجم . 


وينرى أبوحنيفة ومحمد وهوإحدى الروايتين 
عن أبي يوسف أن البداية من الشهود شرط في 
حد الرجم. حتى لوامتنع الشهود عن ذلك, أو 
ماتواء أوغابوا كلهم أوبعضهم. لا يقام الرجم 
على المشهود عليه» لما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: يرجم الشهود أولاء ثم الإمام 8 
الناس . وكلمة: «ثم» للترتيب.. وفي رواية أنه 
قال: يا أمها الناس : إن الزنى زناءان : زنى سر 
وزنى علانية» فزنى السرأن يشهد الشهودء 
فيكون الشهود أول من يرمي . وزنى العلانية أن 


من يرمي) . 


وكان ذلك بمحضرمن الصحابة» ول ينقل 
أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا . ا 
ولأن في اعتبارهذا الشرط احتياطا في درء 
الحد. لأن الشهودد إذا بدءوا بالرجم. ربا 
استعظموا فعله. فيحملهم ذلك على الرجوع 
عن الشهادة. فيسقط الحد عن المشهود عليه 


وإن ثبت الزنى بالاعتراف. فالخلاف ف ف 


- 1١46 


5١ "9 حدود‎ 


مااع عا مع عع و ماعو اطع ميغ و قمع وام ويه فاع اه مغ اواو إل[ عه وإعره يه هده والمر اوه 


الشهود والبداية منهم ."2 


عدم خوف الملاك من إقامة الجلد : 
و" يشترط أن لا يكون في إقامة الجلد خوف 
الملاك . 


لأن هذا النوع من الحدود شرع زاجرا 
لا مهلكاء وفي الجلد في احر الشديد» والبرد 
الشديد., وجلد المريض. والنفساء خلاف 
وتفصيل يرجع فيه إلى : «زنى» ووقذف» 292). 


الدعوى قُ الحدود والشهادة مها : 
٠‏ - الحدود ‏ سوى حد القنذف لا تتوقف 
على الدع وى لأهالحق الله تعالى فتقبل 
الشهادة فيها حسبة» وإنءا شرطت الدعوى في 
حد القذف وإن كان حق الله تعالى فيه غالبا 
عند بعض الفقهاء. لأن المقذوف يطالب 
القاذف دفعا للعازعن نفسه ظاهرا وغالبا 
فيحصل ما هو المقصود من شرع الحد. 
واختلفواني السرقة. فذهب الحنفية 


)١(‏ البدائع 1/ 58, وابن عابدين 31460./7. 2147 ومواهب 
الخليل 596/5. والقوانين الفقهية ه4"ا. وروضة 
الطالبين /٠١‏ 494. والمغني 8/ 2169 ٠/اكء‏ 1/1 "١١‏ 

(؟) ابن عابدين 7/ 2144 والبدائع // 59 وبداية المجتهد 
8ط دار المعرفة. والمغئي 8/ ١77“‏ 


مومه معط لاه ابوه فوع لاهو امعو افطع لمعوع م هاوه ووو ا عع مااع وموم ووم 


والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقطع حتى يدعيه 
المالك. وقال المالكية يقطع. وبه قال أبوبكر 
وأبوثور وابن المنذر لعموم الآية ولأن موجب 
القطع قد ثبت .9" 

وأما الشهادة بالحدود سوى القذف فتجوز 
بلا دعوى من غيرخلاف بين الفقهاء. لشهادة 
أبي بكرة. وأصحابه على المغيرة من غير تقدم 
دعوى. ولشهادة الجارود وصاحبه على 
قدامة بن مظعون بشرب الخمر ولم يتقدمها 
دعوى. ولأن الحق حق الله تعالى, فلم تفتقر 
الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات . ولأن في 
سائر الحقوق إنما تكون من المستحق, وهذا 
لاحق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه . 9) 
التأخير في إقامة الحدود : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد تجب إقامته 
على الفورإلا اذا كان هناك عذر كالمرض 
وما شابهه. والحمل. والسكر. 


: -إقامة الحد على المريض ومن شامه‎ ١ 

-١‏ الصحيح الذي قطع به الجمهورهوأن 
الرجم لا يؤخر للمرض لأن نفسه مستوفاة» فلا 
)١(‏ البدائع 0/ 5ه وروضة الطالبين 4/٠‏ :»2 ولمغني 


١ت‏ :18 
(؟) البدائع /ا/ ؟هء والمغني ٠١8/4‏ 


-51ة اس 


ووو ووو نيو ووو لوبلريو ةورث م نو يونا فو م ومن رةي ا مي ين ويم مم ررم ون م ةنم فم مم مية 


فرق بينه وبين الصحيح . وقيل: إن ثبت الحد 
بالإقرار أخر حتى يبرأء لأنه ربما رجع في أثناء 
الرمي » ومشل هذا الخلاف في مسألة الرجم في 
شدة الحر أو البرد. 
وإن كان الواجب الجحلد أو القطع. فإن كان 
الممرض مما يرجى برؤه. فيرى الحنفيةء 
والمالكية» والشافعية تأخيره وهوقول الخرقي من 
الحنابلة. وقال جمهورالحنابلة: يقام الحد 
ولا يؤخرء كما قال أبوبكر في النفساء. وهذا 
قول إسحاق وأبي ثور, لأن عمررضي الله عنه 
أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه. 
ولأن ما أوجبه الله تعالى لا يؤخر بغير حجة . 
وإن كان المسرض مما لا يرجى برؤهء أوكان 
الجاني ضعيف الخلقة لا يحتمل السياطء فهذا 
يقام عليه الحد في الحالء إذ لا غاية تنتظرء 
ولكن إذا كان الحد جلدا يضرب ضربا يؤمن 
معه التلف, كالقضيب الصغيروشمراخ 
النخل . فإن خيف عليه من ذلك قال الشافعية 
والحنابلة : جمع ضغث فيه مائة شمراخ فضرب 
به ضربة واحدة. 
وفي الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح 
(جلد): 29 


)١(‏ ابن عابدين */ 2118 والتاج والإكليل على مواهب 


الحليل 5557/5. وبداية المجتهد ”4"8/7. والقليوبى. 


8/5 .» وروضة الطالبين ,484/٠١‏ نك 
وكشاف القناع 5 كى والمغنى 4/ 1١7/7‏ 


لقممهع ءءء م وم انبرو رح م ممما ومن فففم ف انر وا مور ثم ف رون و فور فو رفونو و مثو ةرم م ممه 


ْ : إقامة الحد على الحبلى‎  " 
؟ - قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه‎ 
لا يقام الحد رجما كان أوغيره على حبلى ولومن‎ 
زنى حتى تضع. لثلا يتعدى إلى الحملء لأنه‎ 
. نفس محترمة لا جريمة منه‎ 

نم إن كان اليد رع 1 ترم سق اتسقيه 
اللبأء ثم إذا سقته اللبأء فإن كان له من 
يرضعه. أوتكفل أحد برضاعه رحمت» وإلا 
تركت حتى تفطمه ليزول عنه الضرر. لأن 
النبي كلم رجم الغامدية بعدما فطمت المولود.» ' 
وفي حديث أخر قال: «لا نرجمها وندع ولدها 
صغيرا ليس له من يرضعه., فقال له رجل من , 
الأنصارء إليّ رضاعه. فرجمها. "2 

وإن كان الحد جلداء فتحد بعد الوضع 
وانقطاع النفاس إذا كانت قوية يؤمن معه 
تلفهاء. لحديث علي رضي الله عنه قال: «إن أمة ' 
لرسول الله كه زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا 
هي حديث عهد بنفاس » فخشيت إن أنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي جك 


فقال: وأحسنت» 9) 


أما إن كانت في نفاسها أوضعيفة يخاف 


(١)حديث:‏ الغامدية .... أخرجه مسلم (صحيح مسلم 
1١55-1531 /*‏ _ط الحلبي). 

(؟) حديث: علي : إن أمة لرسول الله يك زنت . . . . أخرجه 
مسلم (/ ١0‏ ط الحلبي) . 


-ا١57-‎ 


حدود ”1:7 55 


عليهاء فالجمهور على أنه لا يقام عليها الحد 
حتى تطهر وتقوى ليستوفي الحد على وجه 
الكبال من غير خوك اقراتهب 0 


إقامة الحد على السكران : 


_ لا خلاف بين الفقهاء في أن إقامة الحد 
على السكران تؤخر حتى يصحوليحصل , 
المقصود من إقامة الحد. وهوالزجر. والردع . 
لأن غيبوبة العقل أوغلبة النشوة والطرب تخفف 
ال 


إقامة الحدود فى المساجد: 


تفق الفقهاء على أنه تحرم إقامة 2 
اعد لماروى حكسيم بن حزام : 
لور سم قاد 
ولاروىابن عباس أن رسول الله ييل قال: 


)1) اتن انين 0000 ومواهب الجليل 595/5؟2. 
والقليوبي ٠187/4‏ وكشاف القناع 5/ 85. 087 والمغني 
١4‏ ممابعدها. 

(؟) ابن عابدين 2158/8 4 ومواهب الجليل 311//5”. 
والقليوبى 04/6 ,. وروضة الطالبين .17/٠١‏ والمغني 
0333 وكشاف القناع 5/ 245, 41 

فيه حديث : «نبى عن إقامة الحد ني المساجد» اخرجه 
أبن ماجه 17/9 _ط الحلبي) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وأعل إسناده البوصيري. ويشهد له ما 


بعدة. 







«لااتقام الحدود في المساجد)() ولآن تعظيم 
المسجد واجب» 
تعظيمه . 9) 

ولإخلاف في إقامتهافي الحرم على من 
المحدفيه. أما من ارتكبه خارج 
ع ولجأ إليه فهك راختلف الفقهاء: فذهب 
حمهور الفقهاء إلى أنه لا يستوفى فيه حد لقوله 
تعالى: #ومن دخله كان امنا.9) 
ولقوله عَللِةِ : رلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 


وف إقامة الحدود فيه ترك 


. الآخر أن يسفك بها دما»”*» (أي مكة).. وقالوا: 


يقاطغ فلا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى 
الا 0 
قوق ساني انسدرق شد 
نس أن النبي عا 0 
وعلى رأسه مغفرء فل) نزع المغفرء جاءه رجل 


فيه لماروى أز 


)١(‏ حديث: «لا تقام الحدود في المساجد» أخرجه الترمذيى 
١9 /4(‏ ط الحلبي) وابن ماجه (5/ 471 ط الحلبي) من 
حديث عبدالله بن عباس. وفي إسناده ضعف كذلك. كا 
في التلخيص لابن حجر (1///4 -ط شركة الطباعة 
الفنية). وهو حسن لطرقه . ا 

)١(‏ البدائع / 06. وجواهر الإكليل ؟/ 7ط مصطفى 
البابي الحلبي. والشرح الصغير4/١١7؟.‏ وروضة 
الطالبين .211/*/٠١‏ وكشاف القناع 60/5خ 


| (”) سورة آل عمران //81 . 


(:14) حديث «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما» أخرجه البخاري (الفتح 191/1١‏ ط السلفية) من 


١48 


لمعه موقو و امع ممع و اه لو ءاق عاو وها واه ه هيه عل عه هوه وه ع و ةوفه ءءء ووه 


00 


ما يراعى عند استيفاء كل نوع من أنواع 
الحدود: 

أ حد الرجم : 

يراعى في استيفاء الرجم ما يل : 

© - أن يكون الرجم في مكان واسع, لأنه 
أمكن في رجمه. ولئلا يصيب بعضهم بعضا 
ويحجيطون بالمرجوم عند الشافعية والحنابلة» وقال 
الحنفية : يصطفون كصفوف الصّلاة لرحمه. كلا 
رجم قوم تنحوا ورجم اخرون, وأن يكون 
الرجم يتحجارة معقدلة قذرما يظيق:الرامى 


بدون تكلف. لا بكبديرزة خشيبة التشنوييه أو 


التذفيف (الإجهاز عليه مرة واحدة) ولا بصغيرة 
خشية التعذيب. 

ويحفر للمرأة إلى صدرهاء هذا عند الحنفية 
والشافعية في قول: وهوأيضا قول لدى المالكية. 
لكونه أسترلحاء وجاز تركه لسترها بثيابها . 

ويرى المالكيةفي المشهور, والحنابلة في 
المذهب, وهوقول اخر للشافعية : أنه لا يحف لها 
لأن أكثر الأحاديث على تركه . 


1 سبا السسلام 4/ ؛ هط مصطفى البابي الحلبي» والمغنى 
7894-0 وحديث : (أن النبي يَكِةِ دخل مكة وعلى 


رأسه مغفر» أخرجه البخاري (الفتح 5 ل طالسلفية) 1 


ومسلم / ٠ط‏ الحلبي). 


وعم فه ةميث مة ةيو نيو يفو ور ةر نرم ف ةم يون ووه يرل يهف يوا و فوووا وموم ور مر رو متم م رق رن 


'وللشافعية قول ثالث لمرلا عندهم : 
أنه إن ثبت الحد بالإقرارلم يحفر لها وإن ثبت 
بالبينة حفر لها إلى صدرهاء وهوقول لللالكية 
والحنابلة أيضاء قال أبوالخطاب : وهذا أصح 
عندي. لماروى بريندة أن النبي كله : «رجم ‏ 
امرأة فحفر لها»(١2‏ ولأنه أسترلهاء ولا حاجة إلى 
تمكينها من الهرب لكون الحد قد ثبت بالبينة فلا 
يسقط بفعل من جهتها. بخلاف الثابت 
بالإقرار. فإنها تترك على حال لوأرادت ال هرب 
تمكنت منه. لأن رجوعها عّن إقرارها مقبول. 

وأما الرجل فلا يحفر له عند الجمهور وني قول 
للمالكية : يحفر للمشهود عليه دون المقر لأن 


السرسول يله لم يحفرلماعز, قال أبوسعيد 


رضي الله عنه: «لما أمررسول الله وَكةِ برجم 
ماعز خخرجنا به إلى البقيع» فوالله ما حفرنا له ولا 
وثقناء ولكن قام لنا» . 9 ولأن الحفرله. ودفن” 
ل ل 
أن “يديت 


( . حديث : « إن النبي يكِةِ رجم امرأة فحفر ها.‎ )١١( 
. الحلبي) من حديث بريدة‎ ١7 /5( ُخرجه مسلم‎ 
(؟) حديث أبي سعيد : لما أمر رسول اليك برجم‎ 

ماعسز. . .2. أخرجه مسلم (8/ ١7١‏ _ط الحلبي) 
والبيهقي (48/ 771١‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) واللفظ 
() ابن عابدين / 1417., والبدائع 7/ 54, والدسوقي 
,”2٠ 4‏ والشرح الصضغير 4/ 450 . والقوانين الفقهية 
/48*. 44" والقليوبي 18/4. وروضة الطاليين 
0/٠‏ وكشاف القناع 65 والمغني ١/8‏ 


اس 


لوم مو وو اوهو لوو ةيو يه و اما واه مفو م ره نهم مم مهيف ةر رهزم فر م مه مارم ممم م م مو مين نهر رم يوان و فم مهاه م ممه مم مقر ووو يوي نر هف موي ةن فورو نو يفيو مملني نير فر رمن 


وينظر تفاصيل الموضوع في مصطلح : (زنى) ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يمد المحدود 
و(رجم) . لاورلط ل تف ل 
ب الجلد :00 واختلفوا في تجريله : 

يراعى في استيفائه مايل : فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ينزع ثياب 


5 . أن يكون الضرب سوط لا عقدة له اللرجنل ل إزاره اسه عور وأما المرأة فلا 
ويكون حجمه بين القضيب والعصاء لرواية 2 تنزع ثيابها إلا الفرووالحشو. 


أنس أنه كان يؤمر بالسوط. فتقطع ثمرته. ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجرد من 
وثمرته: عقدة أطرافه, ثم يدق بين حجرين ثيابه لقول ابن مسعود : ليس في ديئنا مد. ولا 
حتى يلين» ثم يضرب به. قيد ولا تجريد. بل يكون عليه غيرثياب الشتاء 


وأن يكون الضربت ضربا متوسطاء لقول عللي 2 كالقميص والقميصين, صيانة له عن التجريد» 
رضى الله تعالى عنه«ضرب بين ضربين» وإن كان عليه فروة. أو جبة محشوة نزعت» لأنه 
وسوط بين سوطين» يعني وسطا. ولذلك فلا لوترك عليه ذلك لم يبال بالضرب . 


يبدي الضارب إبطه في رفع يده. بحيث يظهر 2< والرجل يضرب قائماء والمرأة جالسة. وتشد 
إيطه. لأن ذلك مبالغة في الضرب . عليها ثياباء وتمسك يداها لئلا تنتكشف. لقول 


١‏ وأن يفرق الجلد على بذنه خلا رأسه. على رضى الله عنه: تضرب المرأة جالسنة 
٠‏ ووجهه وفرجه. وصدره. وبطنهء وموضع>6- والرجل قائم في الحدود. ولأن المرأة عورة وهذا ‏ 
القتل. لأن جمعه على عضو واحد قد يفسده . امقر 00 
وليأخذ كل عضومنه حظه. ولئلا يشق الجلد. 
أويؤدي إلى القتل. وأيضا ضرب ما استئني قد 
يؤدي إلى الملاك حقيقة أومعنى بإفساد بعض 
الحواس الظاهرة أو الباطنة. ولقول علي 
رضى الله عنه : اضرب وأوجع , واتق الرأس 


8 - وأشد الجلد في الحدود جلد الزنى. فجلد 
القذف. فجلد الشربء لأن الله تعالى خص 
الزنى بمزيد من التأكيد بقوله : #ولا تأخذكم 
مهما رأفة في دين الله 7(" ولأن مادونه أخف منه 


0 والوجه . 1 )١(‏ ابن عابدين */ 015457 0147 1158كء والبدائع لا/ 23١‏ 
ولا يجوزتفريق الضرب على الأيام بأن ومواهب الجليل 018/5 814. والشرح الصغير 


5 5 ع 1 : لٍِ 5/ 0ه ومابعدها والقليوبى 5/4 .5١‏ وروضة 
يضرت طاأا طين. لأنه - 
ب في كل يوم سوطا أ وسوطين, الطالبين /٠١‏ لحنلل الال الالل #أباا 


يحصل به الإيلام . (5) سورة النور/ ٠١‏ 


- ,ه56 


ه١‎  :9 حدود‎ 


مفو مء ةفو ووو ور ينعنم نوين ننم يملق ةيا ما م وق قرم م معنن ررمي فيه رمم زهان ةم م ثم يهن 


عدداء فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه. لأن 
ما كان أخف في عدده كان أخحف في صفته. 
ولأذ جناية الزنى أعظم من جناية الشرب 
والقذف: أماأنها أعظم من جناية القذف. 
فلأن القذف نسبة إلى الزنى. فكان دون 
حقيقة الزنى . وأما أنه أعظم من جناية الشرب 
فلأن الجلد في الزنى ثبت بنص الكتاب العزيزء 
ولا نص في الشرب. وإنم| استخرجه الصحابة 
الكرام بالاجتهاد. والاستدلال بالقذف فقالوا : 
إذا سكر هذى. وإذا هذى افترى. وحد 
المفتري تمانون. 29 / 


ج - القطع : 
الرسغ . وتحسم ولا تقطع في حر وبرد شديدين» 
لأن الحد زاجر لا متلف . 

ويقطع بأسهل ما يمكن». فيجلس ويضبط. 
لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشد يده بحبل. 
الذراع» .ثم يوضع بينب) سكين حاد. ويدق 
فوقه]| بقوة. ليقطع في مرة واحدة. وإن علم 
قطع أسرع من هذا قطع به.9) 


)١(‏ البدائع 7/ 70. وكشاف القناع .8١/5‏ ونيل المأرب 
فنرنكن 

(؟)ابن عابدين 25١5/8‏ ومواهب الحليل 5/ه٠”.‏ 
وروضة الطاليين ٠‏ ولمغني 511/4 


وموم هوي ةةء ممم ميو ةرمو رن يوام م مقن ة فنع يرورم مور نه قمر رن فو زفني وريم مر م موث رن وروم مره 


«كيغرت الزاق الكرى عند ين يقر ولك 
إلى مسافة القصرحولا كاملا”"" وف تغريب 
المرأة وكيفيته خلاف وتفصيل سبق إحماله فقرة 
(0). ْ 

وينظر تفصيله في (زنى وتغريب) . 


إقامة الحدود في ملأ من الناس : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الحدود تقام في ملأ 
من الناس» لقوله تعالى :. «وليشهد عذابهما 
ظاتفنة امن المؤمتين 0" والنض وزإنا ورد فيبحد 
الزنى لكنه يشمل سائر الحدود دلالة, لأن 
المقصدد من الحدود كلها واحد. وهوزجر 
العامة. وذلك لا يحصل إلا أن تكون الإقامة 
على رأس العامة., لأن الحضورينزجرون 
بأنفسهم بالمعاينة, والغيب ينزجرون بإخبار 
الحضورء فيحصل الزجر للكلء وفيه منع 
الجلاد من مجاوزة الحد الذي جعل له. ودفع 
التهمة والميل. 

وفي المراد بالطائفة في الآية خلاف قيل : 
الطائفة أقلها واحد. وقيل: اثنان. وقيل: 
ثلاثة. وقيل: أربعة. وقيل: خمسة. وقيل : 
عشرة. وقيل: نفر. 7) ظ 
)١(‏ روضة الطالبين 288/٠١‏ والمغني 4/ ١59‏ 


(؟) سورة النور/ ؟ 
ز[فة البدائع /0ا/ ات والشرح الصغير/ "5ه 3 والقوائين- 


ه-١6١‎ 


حدود 67. حديث النفس' 


ل حل ا ل 00 


وينظر تفصيل القائلين بها وأدلتهم في 


(زنى). 


آثار الحد : 
1 نح ير و النقياء لل آنا الحد إن كان 
رجما يدفع المرجوم بعد قتله إلى أهله. فيصنعون 
به ما يصنع بسائر الموتى . فيغسلونه. ويكفنونه. 
ويصلون عليه, ويدفنونه» لما روي أن ماعزا لما 
رجم قال عليه الصلاة والسلام : «اصنعوا به ما 
تصنعون بموتاكم) 27 وصلى علي رضي الله عنه 
على شراحة . 

ولأنه مسلم لومات قبل الحد صل عليه . 
فيصلى عليه بعده كالسارق . 

ويرى المالكية أن من قتله الإمام في حد لا 
يصلي الأمام عليه. لأن جابرا قال في حديث 
ماعز: فرجم حتى مات» فقال له النبي كلل 
خيرا ولم يصل عليه . 9 

وإن كان جلدا فحكم المحدود وغيره سواء 


- الفقهية/ 19". ومواهب الجليل 5/ 59؟. وبداية 
المجتهد 2478/١‏ وروضة الطالبين .44/٠١‏ ولمغنى 
708 ْ 

)١١(‏ حديثك : «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكمة . أخرجه ابن 
أبي شيبة كما في الدراية لابن حجر (؟/ 417 ط الفجالة) 
من حديث بريدة. وضعفه ابن حجر. 

(؟) حديث جابر : «فرجم ‏ ماعز ‏ حتى مات» . أخرجه 
البخاري (الفتح ١19/١١‏ -ط السلفية). وأنوداود 
(87/4ه - نحقيق عزت عبيد دعاس ) . 


لاومو هو ووو وم م ون ووو روم و ماب مي نف ةي ةن ووو رو يوه يوق ووو قة عوممي ور رو امو مم رمم م مث رة 


ف ساد ثرالأحكام من الشهادة وغيرها 0 
إلا المحدود في القذف خاصة في أداء الشهادة. 
فإنه تبطل شهادته على التأبيد, وفي قبول 


. شهادته بعد التوبة خلاف وتفصيل ذكر في كتاب 


الشهادات من كتب الفقه. ١‏ وينظ رفي 


مصطلح (قذف وشهادة) 1 


حديث النفس 





)1( البدائع // ”5 . وروضة الطالبين ملك ل والمغني 
88/4 


١-الحرابة‏ من الحرب التي هي نقيض السلم : 


يقال: حاربه محاربة, وحراباء أومن الحرب . 
متم الراء : وهو السلب.. 
يقال: حرب فلانا ماله أي سلبه فهو محروب 


١ 
)1(  بيرحو‎ 


والحرابة في الاصطلاح وتسمى قطع الطريق 
عند أكثر الفقهاء هي البروز لأحذ مال أولقتل» 
أولإرعاب على سبيل المجاهرة مكايرة» 


)9 . اعتادا على القوة مع البعد عن الغوث‎ ٠ 


وزاد المالكية محاولة الاعتداء على العرض 
مغالية: 
وجاء في المدونة من كابر رجلا على ماله 
بسلاح أوغيره في زقاق أودخل على حريمه في 
الفردم عام بحكم الحرابة. 9 
دق تاج العر وس . ولسان العرب . 
(؟) بدائع الصنائع 7/ ,3 وروض الطالب ؟/ 25 
والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع .0188/١‏ والمغني 8/ /741 
(*) جواهر الإكليل ؟/ ١94‏ 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ البغي : : 
؟ - البغي في اللغة : الجور. والظلم. والعدول 
عن الحق . 00 
وفي في الاصطلاح ارين :شري عن 
الفساد. 3 


وفرق الإمام مالك بين الحرابة والبغي بقوله : 
«البغي يكون بالخروج على تأويل ‏ غير قطعي - 
الفساد ‏ والمحاربون خرجوا فسقا وخلوعا على 
غير تأويل» 09 


ب - السرقة : 1 
السرقة في اللغة: أخذ الشىء خفية . وفي 
الاصطلاح : أخذه خفية ظلم) في حرز مثله 


بشروط تذكر في بابها. 
فالفرق أن الحرابة فيها مجاهرة ومكابرة 
وسلاح . 


ج ‏ النهبب . والاختلاس : 
5 - النبب لغة : الغلبة على المال. واصطلاحا: 
أخذ الشيء علانية دون رضا. 2 





٠7/5 المصباح المنير ومطالب أولي النهى‎ )١( 
1١١١/4 (؟) غهاية المجتاج /ا/ 7 40 وزوض الطالب‎ 
١9١7/4 الزرقاني‎ )" 


اعثاماد 


والاختلاس خط لقي يشر ع ةعلق 
غفلة من صاحبه. م الاعتّاد على ال هرب . 
فالنهبب والاختلاس كلاهما أخذ الشيء 
علانية, والفرق بينهما هو: سرعة الأخذ في 
الاختلاس بخلاف النبب فإن ذلك غير معتبر 
فيه )١‏ 


أما الحرابة فهى الأخذ على سبيل المغالبة . 


فت النعست: 

فب لقني ]فق لذن 2 طان مم المجاهزة. 
وشرعا: الاستيلاء على حق الغير بغير 

حق. 1 : 

وقيل :. هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على 

سبيل المجاهرة . "2 فالغصب قد يكون بسلاح 

أو بك رسلا كع إمكان الخويث. 


الحكم التكليفي : 

5 الحرابة من الكبائر.ء وهي دوه باتفاق 
الفقهاء. وسمى القران مرتكبيها: محاربين لله 
ورسولة: ويساغ يق ف الأوقين بالفشانه وشا 
عقوبتها أشد التغليظ. فقال عزمن قائل: «إن) 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
)١(‏ المصباح المنير وابن عابدين */ ١49‏ والزرقاني 4/ ١947‏ 


(1) الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ؟/ 0ه. وبدائع الصتائع 
١1/1‏ 


ممع لوم فاه قاده نوع مه اماع أ عرف ةا ولق اوه ولام ماع لافوا فاه فوم لوعو قوع والاوواء # ورواو اماع88 


الأرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع 
أيديهيم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرف 801 

الى الجدين لقن عن : د 


السلاح فليس مناء . 9) 


الأصل في جزاء الحرابة : 

: الأصل في بيان جزاء الحرابة قوله تعالى‎ -١ 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون‎ 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا أوتة‎ 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من‎ 
. الأرض. . . 74© الخ‎ 

قد أجمع الفقهاء على مشروعية حد قاطع 
الطريق كا سيأتي . وحديث العرنيين عن أبي 
قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط 
من عكل على النبي كله كانوا في الصفة. 
فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا فنا رسلا 
فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول 
الله يكل فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوا حا حتى 
صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود. 


7 / سورة المائدة‎ )١( 
: حديث: اع عر ارج علق فل ونا كرجه‎ )؟١(‎ 
-948/١( البخاري (الفتسح 1 7ط السلفية) ومسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.‎ 
78 / سورة المائدة‎ )7( 


أثارهم. فا ترجل النبارحتى أ ني 1 فأمر 
بمسامير فأحميت فكحلهم وقط ع أيد 

وأرجلهم ومساحسمهم. » ثم ألقوافي ا 
يستسقون, فا سقواحتى ماتوا». وقال 
أبوقلابة : رقو وقتلوا وحاربوا الله ورسوله . 7" 





0000 
4 - المحارب عند الجمهور : هوكل ملتزم 
مكلف أخذ المال بقوة في البعد عن الغوث . 9 
وللفقهاء تعريفات أخرى لا تخرج في 
مفهومها عن هذا المعنى . 
ولا بد من توافسر شروط في المحاربين حتى 
يحدوا حد الحرابة. وهذه الشروط في الجملة 
هي : 
- الالتزام . ظ 
ب - التكليف. 
ج ‏ وجود السلاح معهم . 
د البعد عن العمران. 
اقب الدكتورة ‏ 
و المجاهرة . 











ط-1١١1١‎ 7/1١7 حديث العرنيلين أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
وروض الطالب‎ ١44٠ /7 السلفية). وانظر بداية المجتهد‎ 
والمغنى‎ 710١/5 ومطالب أولي النهى‎ 4 
١ نذا‎ 22/4 

(؟) بدائسع الصنائع ارهق ا ا ل 
دنا 





ووامم هوي ريوة ث ونيو مو نوماي ةن نهم م وي ي ةة وود ةو رار نه نرم و جور ءا روفي وم منرم مم مو 


وم يتفق الفقهاء على هذه الشروط كلهاء 
بل بيغهم في بعضها اختلاف بيانه كما يلي : 


الالمتزام 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في 
المحارب : أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة 
بأن يكون مسلماء أوذمياء أومرتداء فلايحد 
الحربي» ولا المعاهد, ولا المستأمن . 7 


واستدلوا بقوله تعالى : #إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم 74( وهؤلاء تقبل توبتهم 
بل القدرة» وبدهاء ولقوله تعالى : «إقل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 94" 
ولخبر: «الإسلام يجب ما كان قبله». 9 وم 
يلتزموا أحكام الشريعة. أماالذمي فقد التزم 
أحكام الشريعة فله ما لناء وعليه ما علينا. 


وظاهر عبارة أكثر الشافعية أن الذمي حكمه 
كحكم المسلم في أحكام الحرابة . وأما المستأمن 


2١64/4 ابن عابدين 117/9. وروض الطالب‎ )١( 
2145/5 وروضة الطالبين ١٠/164٠ء وكشاف القناع‎ 
٠54/5 والمدونة‎ .541١ وبداية المحتهد ؟7/‎ 

"4 / سورة المائدة‎ )١( 

(”*) سورة الأنفال /8* 

(5) حديث: «الإسسلام يجب ما كان قبله» أخرجه أحمد 
١44 /4(‏ -ط الميمنية) من حديث عمروبن العاص. 


وأورده الحيئمي في المجمع (9/ 70١‏ ط القدسي) وقال: 
«رجاله ثقات)» . 


-١66 


فقد وقع الخلاف بيهم في أنه يكون محاريا 
أولا 002 


ب - التكليف : 1 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ والعقل 
شرطان في عقوبة الحرابة لأهها شرطا التكليف 


الذي هو شرط في إقامة الحدود. 9) 


واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي , 


والمجنون في قطع الطريق» فذهب الجمهور إلى 
أن الحد لا يسقط عنهم وعليهم الحد. وقالوا: 
لأا شبهة اختص بها واحد فلم يسقط الحد 
.عن الباقين. كما لو اشتركوا في الزنى بامرأة . 

نص على ذلك الحنابلة.» وهومقتضى كلام 
الشافعية والمالكية حيث نص الشافعية على أن 
شريك الصبي يقتص منه. وحصروا مسقطات 
الحد على قاطع الطريق في توبته قبل القدرة 
عليه ولم يذكروا مسقطا اخرء ونصوا على أنه إذا 
أمسك رجل هاربا وقتله صبى يقتل الممسك 
عندهم . (" ومقتضى لتك كله أن شريك 
الصبي في قطع الطريق يحدد. 

وقال الحنفية : إذا كان.في القطاع صبي أو 


)١(‏ روض الطالب 4/ .١164‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
28> ا 1 

. المصادر السابقة‎ )١( 

, (*) مغني المحتاج 48/4 .7١‏ *18. وشرح الزرقاني 

ولمغني 8/ 591/8 


مجلنون أوذورحم محرم من أحد المارة فلا حد 
يباشرواء وقالوا: لأنبا جناية واحدة قامت 
بالكل. فإن لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد. 
كان فعل الباقين بعض العلة فلم يثبت به 
الحكم. وقال أبويوسف: إذا باشر العقلاء 


الفعل يحدون () 


حت الذكوارة : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يشترط في المحارب الذكورة . 


فلو اجتمع نسوة طن قوة ومنعة فهن قاطعات 
طريق ولا تأثير للا نوثة على الحرابة. فقد يكون 
للمرأة من القوة والتدبيرما للرجل فيجري عليها 
ما يجري على الرجل من أحكام الحرابة .”") 


وقال الحنفية 8 يشترط في المحارب الذكورة : 
فلا تحد المرأة وإن وليت القتال وأخذ المال. 
لأن ركن الحرابة هو: الخروج على وجه المحاربة 
والمغالية ولا يتحقق ذلك ف النساء عادة لرقة 
قلوين وضعف بنيتهن. فلا يكن من أهل 
الحرابة . 9 

ولهذا لا يقتلن في دار الحرب, ولا يحد كذلك 


)١(‏ ابن عابدين 7114/7 وبدائع الصنائع ذف 
(؟) روضة الطالبين /٠١‏ 166ل. والمغنى 8/ 27948 وشرح. 
الزرقاني 4/ ٠١9‏ 


كما 


1-١١ حرابة‎ 


من يشاركهن في القطع من اللرجنال» عتند 
أبي حنيفة وتحمد . سواء باشروا الجريمة أم لم 
يباشروا. وقبال أبويوسف: إذا باشرت المرأة 
القتال وأخذالمال. يحد الرجال الذين 
يشاركونها.ء لأن امتناع وجوب الحد على المرأة 
ليس لعدم الأهلية, لأنها من أهل: التكليف. 
بل لعدم المحاربة عادة» وهذا لم يوجد في الرجال 


الذين . يشاركونهاء فلا يمتنع وجوب الحد . 


علي )0 
د السلاح 4 


فقال الحنفية والحنابلة : يشترط أن يكون مع 
المجيارت سلاح؛ والحجارة والعصي 5 
«هنا» فإن تعرضوا للناس بالعصي والأحجار 
فهم محاربون. أما إذا لم يحملوا شيئا مما ذكر 
فليسوا بمحاربين. 9) 


ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح 
بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ المال ولو 
باللكز والضرب بجمع الكف. 9) 


1 /1/ بدائع الصنائع‎ )١( ٠ 

(؟) ابن عابدين */ 517, والمغني // 78/7 

(؟) المدونة الكبرى 5/ 707. وروضة الطالبين 2165/٠١‏ 
وروض الطالب ٠ ١64/54‏ 


هد الم عن العمران : 
١‏ - ذهب المالكية والشافعية وهورأى أبي 
يوسف من الحنفية وكثير. من أصحاب أحمد إلى 
أنه لا يث شرط العدعي العمراة وإنا يشرط 
فقد الغوث. 
تقد يد أسباب كثيرة مر ف 
0 العمران أو السلطان . 
السلطان. 
فإن دخل قوم بيتا وشهروا السلاح ومنعوا 
أعمل: الببت من الاستغاثة فهم قطاع طرق في 
ُ )00 : 
واستدل الجمهور بعموم اية المحاربة» ولأن 
ذلك إذا وجد في العمران والأمصار والقرى كان 
أعظم خوفا وأكثر ضرراء فكان أولى بحد 
الحرابة. 29 
وذهب الحنفية وهوالمذهب عند الحنابلة إلى 
اشتراط البعد غن العمران. فإن حصل منهم 
الإرعاب وأخذ المال في القرى والأمصار فليسوا 
بمحاربين» وقالوا: لأن الواجب يسمى حد 


(1) نباية المحتاج // 5 ١‏ روفن الطالب 2/5 


(؟) شرح الزرقاني 2٠١9/8‏ ونهاية المحتاج 8/ 24 والمغني ٠‏ 
ام" 


1١697 


0 


قطاع الطرقء. وقطع الطريق إنما هوني 


الصحراء, ولأن من في القرى والأمصار يلحقه 
الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين, ويكونون 
مختلسين وهوليس بقاطع. ولا حد عليه ”) 


و المجاهرة : 
١ 5‏ - المجاهرة أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرا 
فإن أخذوه مختفين فهم سراق, وإن اختطفوا 
وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم .. 

وكذلك إن خرج الواحد. والاثنان على آخر 
قافلة» فاستلبوا منها شيئاء فليسوا بمحاربين 
لأخهم لا يعتمدون على قوة ومنعة . 0 
لعدد يسير فقهروهم . فهم قطاع طرق.”) 


حكم الردء : 

٠‏ - اختلف الفقهاء في حكم الردء أي المعين 
للقاطع بجاهه أو بتكثير السواد أوبتقديم أي 
والمالكية والحنابلة إلى أن حكمه حكم المباشرء 
لأهم متمالئون وقطع الطريق يحصل بالكل 
ولأن من عادة القطاع أن يباشر البعض.» ويدفع 
عنهم البعض الآخر, فلوم يلحق الردء بالمباشر 


741/ /8 ابن عابدين */ 5 71ء والمغنى‎ )١( 


)١(‏ روض الطالب »١164/4‏ ونهاية المحتاج 8/ 4. والمغني 


811/4 


قوع ينها ولو نو فك لاوأ بو وام أ ع اعد اح عه ل اماه اي ادا هال داقر بيه عضي عا 2 بع ع لورفا لمعا وا اوقا وهام از عابها 


في سبب وجوب الحد لأدى ذلك إلى انفتاح باب 
قطع الطريق .© ظ 

وقال الشافعية: لايحد الردء» وإنما يعزر 
كسائر الجرائم الي لا حد فيها. 9) 


عقوبة المحاريين : 
5 لا خلاف بين الفقهاء ا عتدويسة 
المحارب حد من حدود الله لا تقبل الإسقاط ولا 
العفومام يتوبوا قبل القدرة عليهم . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : «إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك 
لهم خزى في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفور رحيم ».7 


٠‏ واختلف الفقهاء في هذه العقوبات : أهي 
على التخيير أم على التنويع . فذهب الشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن «أو» في 
الآية على ترتيب الأحكام. وتوزيعها على ما 
يليق مها في الجنايات : 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ .9١‏ وشرح الزرقاني 8/ .٠١١‏ والمغني 
ال 

(7) روض الطالب ١١54/4‏ 

(”) سورة المائدة / "ا 614 


دمها- 


ا 


فمن قتل وأخذ المال. قتل وصلب. ومن 
اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله 
السروف 2 

ومن 00 ولم يقتل ة 
نفي من الأرض . '' 

والنفي في هذه الحالة عند الشافعية تعزير 
وليس حداء فيجوز التعزير بغيره ويجوز تركه إن 
رأى الإمام المصلحة في ذلك . 

وقباليوا: جذ يزاين فئاض الآية تقال 
إن قتلوا وأخذوا المال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم 


من خلاف. إن اقتصروا على أخذ المال» أو 


ينفوا من الأرض. إن أرعبواء ولم يأخذوا شيئا وم 
يقتلواء وحملوا كلمة «أو» على التنويع لا 
التخييرء كا في قوله تعالى : «وقالوا كونوا هودا 
أونصارى* أي قالت اليهود: كونوا هودا وقالت 
النصارى : كونوا نصارى ولم يقع تخييرهم بين 
اليهودية والنصرانية . 

وقالوا أيضا: إنه لا يمكن إجراء الآية على 
ظاهر التخيير في مطلق المحارب لأمرين : 

الأول: أن الجزاء على قدر الجناية, يزداد 
بزيادة الجناية» وينقص بنقصانها بمقتضى 
ا )١(‏ روض الطالب 155/4. والمغني 788/4 . وروضة 


الطالبين ٠0/0‏ ومطالب أولي النبى 567/5 - 
161 ونهاية المحتاج / * ط ‏ المكتبة الإسلامية . 


دع واو جه ع وم ماعطا كو و وله ون قلع 4 ع رفوه قب همع كور ممعا اطع عيه اع مويه و ج 6160-2 622 


العقل لبي أيضا قال تعالى : إوجزاء سيئة 


سيكله ة مثلها»4(' فالتخييرني جزاء الحناية 


القاصرة بها يشمل جزاء الجناية الكاملة. وفي 
الجناية الكاملة بها يشمل جزاء الجناية القاصرة 
خلاف المعهود في الشرع . 

يزيد هذا إجماع الأمة على أن قطاع الطرق 
إذا قتلوا وأحذوا المال, لا يكون جزاؤهم 
المعقول النفيى وحده. وهذا يدل على أنه لا 
يمكن العمل بظاهر التخيير. ٠‏ 

الثاني : أن التخيير الوارد في الأحكام 
المختلفة بحرف التخيير إنها يجري على ظاهره 
إذا كان سبب الوجوب واحدا كما في كفارة 
اليمين وكفارة جزاء الصيد, أما إذا كان اليب 
مختلفاء فإنه يخرج التخييرعن ظاهره ويكون 


الغرض بيان الحكم لكل واحد في نفسه. 
وقطع الطريق متنوع » وبين أنواعه تفاوت في 


الجريمة. فقد يكون بأخذ المال فقط. وقد 
يكون بالقتل لا غير. وقد يكون بالجمع بين 
الأمرين» وقد يكون بالتخويف فحسب. فكان 
سبب العقاب مختلفا. فتحمل الآية على بيان 
ا و إن قتلوا 


.وأخحذوا المال. وتقطع أ يديهم وأرجلهم من 


خلاف إن أخذوا المال لاغير. وينفون من 
الأرض» إن أخافوا الطريق. وم يقتلوا نفسا وم 





:٠/ سورة الشورى‎ )١( 


6642اس 


6م68 فم عاق مقع امويوة لامعو و لطاع و ها ء وله واوا انها وا عاها فر لطاع عه افع ااه 


د مالا. ويدل أيضا على ذلك : أن الله 
سبحانه وتعالى : بدأ بالأغلظ فالأغلظ والمعهود 
من القران فيها أريد به التخيير» البداءة بالأخف 
ككفارة اليمين» وماأريد به الترتيب يبدأ فيه 
بالأغلظ فالأغلظ ككفارة الظهار, والقتل. 9 


وقال أبوحنيفة: إن أخذ قبل قتل نفس أو 
أخذ شيء حبس بعد التعزير حتى يتوب. وهو 


المراد بالنفي في الآية. وإن أخذ مالا معصوما . 


بمقدار النصاب قطعت يده ورجله من خلاف. 
وإن قتل معصمما ولم يأخذ مالا قتل . أما إن قتل 
النفس وأخذ المال. وهوالمحارب المخاص 
فالإمام مخير في أمور ثلاثة : إن شاء قطع أيدهم 
وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم. وإن شاء قتلهم 
فقط. وإن شاء صلبهم, والمراد بالصلب هنا 
طعنه وتركه حتى يموت ولا يترك أكثر من ثلاثة 
أيام . ولا يجوز عنده إفراد القطع في هذه ا حالة 
بل لابد من انضمم القتل أوالصلب إليه. لأن 
الجناية قتل وأخذ مال» والقتل وحده فيه القتل. 
وأخذ المال وحده فيه القطع » ففيهم| مع الإخافة 
لايعقل القطع وحده. وقال صاحباه في هذه 
الصورة: يصلبون ويقتلون ولا يقطعون. 9) 


184/4 بدائع الصنائع 7/ 44-47 وروض الطالب‎ )١( 
>21 ونباية المحتاج ا والمغني‎ 
١١/5 


ع ف عه ع جو وها 7ه عو 6ق افع ذه لور هاواهرع ا وي »عدوا و ع لوو واه وام ع هر وو انع وبع وا 


وقال قوم من السلف: إن الآية تدل على 
التخييربين الجزاءات الأربعة. 0 | 
فإذا خرجوا لقطع الطريق وقدرعليهم 


1 الأمام. خيربين أن يجري عليهم أي هذه 


الأحكام إن رأى فيه المصلحة وإن لم يقتلوا وم 
يأخذوا مالا. وإلى هذا ذهب الإمام مالك على 
التفصيل التالي : 
وهوإن قتل فلا بد من قتله. إلا إن رأى 
الإمام أن في إبقائه مصلحة أعظم من قتله .2 
وليس له تخييرني قطعه. ولا نفيه. وإنا 


التخيي رفي قتله أوصلبه . وإن أخذ المال ولم يقتل . 


لا تخييرني نفيه. وإنا التخييرفي قتله» أو 
صلبه. أوقطعه من خلاف. وإن أخاف السبيل 
فقط فالإمام مخيربين قتلهء أوصلبه. أوقطعه. 
باعتبار المصلحة . هذا في حق الرجال. 

أما المرأة فلا تصلب. ولا تنفى» وإنما 
حدها: القطع من خلاف, أوالقتل المجرد 
واستدلوا بظاهر الآية فإن الله تعالى ذكر هذه 
العقوبات بكلمة «أو» وهي موضوعة للتخيير» 
وهومذهب سعيد بن المسيب ومجاهد, والحسن 
وعطاء بن أبي رباح . 
وقال لابن : ماكان في القرآن دأو 
فصاحبه بالخيار. ” 


)١(‏ هذا المنحى عند المالكية هومن باب السياسة الشسرعية 
وقواعد المذاهب الأخرى لا تأباه فيها نرى . 
() بداية المجتهد7/ 447-441 وشرح السزرقاني - 


شعةاات 


١9-14 حرابة‎ 


عدوي فوووا اموه ف ووه 4 ملاوع ا عع عام كله وها ع عا ههه ع عدم 814 و ع 66 م ءا وه واولا 


أ النفي : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أخاف 
الطريق ول يأخذ مالا ولم يقتل نفسا فعقوبته 
النفي من الأرض 

واختلفوا في معنى النفي فقال أبوحنيفة : نفيه 
حبسه حتى تظهر توبته أويموت . 7 

وذهب مالك: إلى أن المراد بالنفي إبعاده 
عن بلده إلى مسافة البعدى (') وحبسه فيه . 9 


وقال الشافعي : المراد لي الحجبس أوغيره 
كالتغريب كما في الزنى . ©) 


وقال الحنابلة : نفيهم : أن يشردوا فلا يتركوا 
يستقرون في بلد. 

ويروى ذلك عن ابن عباس. وهوقول 
النخعي وقتادة. وعطاء. وروي عن ابن 
عباس : أنه ينفى من بلده إلى بلد غيره كنفي 
ين 

وأما المرأة فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها 





٠٠١/8 -‏ وخاشية الدسوقي "6٠0/4‏ وتفسير القرطبي 
١/5‏ 

| 71١؟/ ابن عابدين‎ )١( 

(1) ويدل كلام ابن رشد على أن المراد بها مسافة القصر ف) 
زاد. (بداية المجتهد 5945/1). 

.(؟) حاشية الدسوقي 4/ 849 

(5) نباية المحتاج ممه 

(©) اللغني 791/8 


عاك ل اوعد ع كد اقء وازع لاقو علا أوأعرء اه اد عابو عع كوه طايه وا معز ووو فعا وف فاوط واه لعا فاع و وا تدده 


تخرت واحدلوا لذللك يعرم النص أو بنرا 
من الأرض» . 
واشترطوا لتغريب المرأة أن يخرج معها محرمها 
ل 0 
تغرب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها 
فيحفظوها. وعند الشافعية يؤخر التغريب 20 
وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على المرأة 


0ن 


ب القتل : 

4 - اختلف الفقهاء فيم| يغلب في قتل قاطع 
الطريق, إذا قتل فقط . فذهب الحنفية والمالكية 
وهوقول عند الشافعية والحنابلة : إلى أنه يغلب 
الحد. فيقتل وإن قتل بمثقل. ولا يشترط 
التكافؤ بين القاتل والمقتول. فيقتل الحر 


بالعيد. والمسلم بالذمي . ىا لا عبرة بعفو 


مستحق القود . 9) 

وقال الشافعية في الراجح عندهم , والحنابلة 
في إحدى روايتين لأحمد: يغلب جانب 
القصاص لأنه حق ادمي , وهوببنى على 





١74 /4 والمغني لابن قدامة‎ . 5٠4 /7 نباية المحتاج‎ )1١( 

(1) بداية المجتهد 441/7 - 4417 . شرح الزرقانٍ 4/ ٠١١‏ 
وحاشية الدسوقي م 

(") ابن عابدين */ 717 وحاشية الدسوقي "6٠/4‏ 


كه 00 السك 


لع مم فاو مو و مره نوو من وم وو م ميم وومةه فا فم م فجي وه رن امبرل ره رفير ممم ماين 


القصاص عنه يقتل حداء ويشترط التكافؤ بين 
القاتل والمقتول. دلا يقتل مسلم 
بكافر»27 وعلى هذا إذا قتل مسلم ذمياء أوالحر 
غيرحر ول يأخذ مالاء لم يقتل قصاصاء ويغرم 
دية الذمي » وقيمة الرقيق . 9 


ج ‏ القطع من خلاف : 
٠‏ - يراعى في كيفية القطع ما يراعى في قطع 
السارق. 29 وينظر مصطلح : (سرقة) . 


د الصلب : 
١‏ اختلف الفقهاء في وقت | لصلب. ومدته: 
فقال الحنفية والمالكية: د يصلب حياء ويقتل 
مضلويا!9) 
وقال الحنفية: يترك مصلوبا ثلاثة أيام 5 


4. 


مويه . 
وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد 
الإمام . ©) ا 


)١(‏ حديث: «لا يقل مسلم بكافر» أخرجه البخاري (الفتح 
- ط السلفية) من حديث علي بن أبي طالب. 
(7) روضة الطالبين ,15١0/٠١‏ وأسنى المطالب 2165/5 
والمغني 140 ش 
(*) المصادر السابقة وابن عابدين "/ ,71١7*‏ والزرقاني 

:؛: والدسوقي 844/5 
(5) ابن عابدين / 717. وحاشية الدسوقي ٠149/54‏ 
(5) المصادر السابقة . 


ممم معموم م فاو مواقم ام مقف ففمو و وام وف فمو ةم عومهوووعووممووومنوءمث6م 


-وفي قول للشائعية: إنه يصلب حيا للتشهير 
به ثم ينزل فيقتل . 299 

وقال الشافعية في المعتمد والحنابلة : يصلب 
بعد القتلء لأن الله تعالى قدم القسل على 
الصلب لفظا. فيجب تقديم ما ذكر أولا في 
الفعل كقوله تعالى : إن الصفا والمروة من 
شعائر الله» .29 ولأن في صلبه حيا تعذيبا 
له , © وقال يَكةِ : «إن الله كتب الاحسان على 
كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» . ©) 

وعلى هذا الرأي: يقتل. ثم يغسل» 
ويكفن» ويصلى عليه. ثم يصلب. ويترك 
مصلوبا ثلاثة أيام بلياليها ولا يجوز الزيادة 
عليها. وينظر تفصيل مايتصل بالصلب في 
مصطلح : (تصليب). 


ضن المال والجراحات بعد إقامة الحد: 


32" إذا أقيم الحد على المحارب » فهل يضمن : 
ما أخذهمن المال» ويقتص منه للجراحات؟ 
اختلف الأئمة في ذلك : 


)١(‏ نباية المحتاج / ه 
(؟) سورة البقرة / ١648‏ 
() المغني 8/ 74٠‏ -741. وروض الطالب 4/ .١160‏ ونباية 
المحتاج // " 
(4) حديث : إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم 
.. .» أخرجه مسلم (9/ ١644‏ 4 كرد 
000 ٍ 


-؟5ا- 


حرابة 77 - 77 


فاح ع مه وهاو وه ووه هولع لع عام عه فاوح ووه ماده ماه ابام هر ره وام قم هد 66 6غ غ1 216 واه و وا اماه و اج ا 


فقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا أخذ 
المحاربون مالا وأقيم عليهم الحد ضمنوا المال 
مطلقا . )١7‏ 

ثم صرح الحنابلة أنه يجب الضمان على 
الآأخذ فقط. لا على من كان معه ول يباشر 
الأخذ. وهومقتضى كلام الشافعية. 

وقالوا: لأن وجود الضان ليس بحد فلا 
يتعلق بغير المباشر له كالغصب والسرقة . ' 

وقال المالكية: يعتبركل واحد منهم ضامنا 
للمال المأخوذ بفعله أوبفعل صاحبه لأنهم 
كالحملاء (الكفلاء) فكل من قدر عليه منهم 
أخذ بجميع ما أخذه هووأصحابه لتقوي 
على أصحابه. 5 

أما الخرا” احات فقال الشافعية. والحنابلة : إذ 
ل 
القود والعفوعلى مال أوغيره لأن التحتم تغليظ 
لحق الله فاختص بالنفس كالكفارة, ولأن 
بالجراح» فبقي على أصله في غير الحرابة . 


يتحتم به قصاص 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4/ 286٠‏ ونهاية المحتاج 8/8 ومغني 
المحتاج 4/ 187غ والمغني 594/4 

اقة نباية المحتاج 8/4 ومغنى المحتاج 48/4 والمغني 
0/8 

(*) أسهل المدارك #/ /ا1ه١‏ 


وفي قول عند الشافعية وإحدى روايتين 
لأمد: مي 
الجراح تابعة للقسل فيثبت فيها مثل حكمه . 
والقول الشالث للشافعية: يتحتم في اليدين 
والرجلين لأنهما مما يستحقان في المحاربة دون 
غيرهما. ١‏ 

أما إذا سرى الجرخ إلى النفس فيات 
المجروح يتحتم القغل 207 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا أخذ المحاربون. 
مالا وأقيم عليهم الحد فإن كان المال قائما ردوه» 
وإن كان تالفا أومستهلكا لا يضمئنونه. لأنه 
لا يجمع عندهم بين الحدّ والضمان, وكذلك 
الجراحات سواء كانت خطأ أم عمداء لأنه إذا 
كانت خطأ» فإنها توجب الضمان, وإن كانت 
عمداء فإن الجناية في| دون النفس يسلك بها 
مسلك الأموال, ولا يجب ضمان المال مع إقامة 
الحد فكذلك الجراحات. 9) 


ما تثبت به الحرابة : 
> لا لاف بين الفقهاء في أن جريمة الحرابة 
تشت قضاء بالإقرار أو بشهادة عدلين. و 


0 شهادة الرفقة فقةفي الحرابة. م 


)١(‏ نجاية المحتاج /8.. ومغني المحتاج 487/4 والمغني 
ل 00 

(1) بدائع الصنائع لارهق. والاختيار ؛:/ 21١١١‏ وابن عابدين 
ولق 


لكات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المحارب اثنان من المقطوع عليهم لغيرهما ولم 
يتعرضا لأنفسها في الشهادة قبلت شهادتهاء 
وليس على القاضي البحث عن كونب من 
المقطوع عليهم. وإن بحث لم يلزمهم الإجابة 
أما إذا تعرضوا لأنفسهم| بأن يقولا : قطعوا علينا 
الطريق» ونببوا أموالنا لم يقبلاء لا في حقهما ولا 
في حق غيرهما للعداوة. وقال مالك: تقبل 
شهادتهم في هذه الحالة» وتقبل عنده في الحرابة 
.شهادة السماع . حتى لوشهد اثنان عند الحاكم 
عن وجل امتهرباهرابة اندعو الملتهرباشرارة 
تثبت الحرابة بشهادتها وإن لم يعايناه. "© 
وتفصيل ذلك في مصطلحي : (شهادة 
وإقرار) . ظ 


سقوط عقوبة الحرابة : 


2 يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة 


قبل القدرة عليهم. وذلك في شأن ما وجب 


٠‏ عليهم حقالله, وهوتحتم القتل. والصلب.' 


والقطع من خلاف, والنفي, وهذا محل اتفاق 


بين أصحاب المذاهب الأربعة. 9) 


)1( بداية المجتهد ا وحاشية الدسوقي 5/ ”20 


ونهاية المحتاج 4* وروض الطالب ,»١188/54‏ 
والمغني 70-4 ومطالب أولي النبى 5/ 71> 


(؟) بدائع الصنائع 7/ 45 وحاشية الدسوقي 4/ #817881 / 


وروض الطالب .١65/4‏ وروضة الطالبين ١69/٠١‏ 
والمغني 4/ 545 


ملو ومووفع معو ومعم و ممم و واو وققة أماقة مفو م ماقه ع هوهو مم هو ووم ومو مومووووةء 6م5666 


واستدلوا بقوله تعالى : #إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهه»”) فالله سبحانه وتعالى 
قد أوجب عليهم الحد. ثم استثنى التائبين قبل 
القدرة عليهم . 

أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة. 
فيغرمو نما أخذوه من المال عند الجمهور وعند 
الحنفية إن كان المال قائما. ويقتص منهم إذا 
قتلوا على التفصيل السابق, ولا يسقط إلا بعفو 
مستحق الحق في مال أو قصاص . 9) 





54 / سورة المائدة‎ )١( 


(؟)المصادر السابقة . 


كاك 


ا ل ا ا ا ا ع ا ع ا 0 


١‏ الحراسة في اللغة اسم مصدرمن حرس 
الشيء يحرسه ويحرسه حرساء حفظه حفظا 
مستمرا» وهوأن يصرف الآفات عن الشيء قبل 
أن تصيبه صرفا مستمراء فإذا أصابته فصرفها 
عنه سمي تخليصاء واشتقاقه من الحرس وهو 
الدهر. 00 

وحرس أيضا إذا سرق فالفعل من الأضداد 
عند العرب. ويطلقون على الشاة يدركها الليل 
قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق. حريسة . 279 

وفي الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي 
وهو خفظه الشيء حفظا مستمرا. 


الألفاظ ذات الصلة : 
الرختاط: ا 
١؟ ‏ هوالإاقامة بالثغرتقوية للمسلمين على 
الكفان والثغر كل مكان يخيف أهله العدو 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المنير مادة : (حرس). والفروق 
لابن هلال ص ١99‏ 


وومة ووو ووم ووء في وم فيو نمو مي يم ةم م ةنمو نوو م مون وفع ن رو مقا رون ومن ووو ةرربم مر 


' ويخيقهم» وأضل الرياط من رباط الخيل لآن 


هؤلاء يربطون خيوهم وهؤلاء يربطون خيوهم 
كل يعد لصاحبة فسمي المقام بالنغر رباطا وإن 
لم يكن فيه خيل. )0( 
وقد روي في فضل الرباط أحاديث منها ما 
روى سلان رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كَل يقول: «رباط يوم وليلة خيرمن صيام 
شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي 


الفتان». ” 

فالرباط أخص من الحراسة لأنه حراسة لثغر 
بالإقامة فيه . 
ب الحمى : 


+ الخد ركر فاق تانوات لرس اتسطاءة 
أو صدقة. ويكون , بمنع الإمام الناس من رعيها 
إذا لم يضر بهم.” "© لأنه يله و حمى النقيع لخيل. 
الجلمننة 1 وعن البخاري أن الزهري 


)١(‏ المغنى م/ 8ه" 6وه". 

(؟) حديث: «رباط ليلة في سبيل الله خير . 
١6٠0 /0(‏ _ط الحلبي) . 

(") قليوبي وعميرة */ 47 

(4) حديث : «حمى النقيع لخيل المسلمين» ذكره البخاري 
(الفقح 44/0 ط السلفية) من قول الزهري بلاغنا. 
وكذلك أخرجه بلاغا أبوداود في سنئه (/ ٠‏ 45 - تحقيق 
عرزت عبيد دعاس) . وضعف ابن ججرايناه ف الفتح 
(6/ 56 ط السلفية). : 


. .» أخرجه مسلم 


ب ه6"١ا-ه‏ 


ممو هوه ة هن فو و درو ووم مرو مو رمم ةم ملفا م مة فين هوم ةفر ور م ممم مم ممه 


قال: بلغنا أن الى حخن التقي : وأن عمر 
حمى الشرف والربذة . () 

فا حمى حراسة بقعة معينة حتى لا يرعاها 
غير نعم الجزية أو الصدقة . 


الحكم التكليفي : 
؛ - يختلف حكم الحراسة باختلاف أحوالها 
وتعتريها الأحكام الخمسة : 

فتكون الحراسة واجبة كحراسة طائفة من 
الجيش للأخرى التي تصلىي صلاة الخوف عملا 
بقول ربنا جل وعلا طإوإذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان 
بكم أذى من مطر أوكنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين 
عذابا مهينا» . 9) 

وفي تفصيل ذلك ينظر مصطلح (صلاة 
الخوف) . 

'وتكون مستحبة كالحراسة والمرابطة في الثغور 


54/0 فتح الباري‎ )١( 
٠١” / سورة النساء‎ )7( 


سشككا-ه 


مهاه ع عط هاه عن انع لعا محم ورك هوه ماع افاج قي اه م اماه ع لاوا و وهاو باع معام اماع اواو 


تطوعا وفي غيرتهبديد العدولناء لحديث سلمان 
رضي الله عنه السابق . ١‏ 


ومنها الحراسة في الغز و تطوعا جاء في فضلها 
قول النبي يكل : «من حرس من وراء المسلمين 
متطوعا لا يأخحذه سلطان لم يرالناربعينيه إلا تحلة 
القسم»”"2 وقوله ككل : «عينان لا تمسهم النار 
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في 
سبيل الله . 9) 

وتكون مباحة كمن يؤجر نفسه لحراسة مباح 
كحارس الثمار والأسواق وما شابه ذلك ١‏ 89) 


وتكون محرمة كحراسة ما يؤدي إلى فساد 
الدين . . . ومن ذلك حراسة أماكن اللهو 
المحرم والخمر والفجور ونحوها . ©» 


> حديث سلان رضي الله عنه سبق تخريجه ف/‎ )١( 

)١(‏ حديث: «مسن حرس من وراء المسلمين متطوعا 
لا يأخذه. . .» أخرجه أحمد (/ 477 ط الميمنية) من 
حديث معاذ بن أنس وأورده الطيثمي في المجمع (ه/ /741- 
ط القدسي) وقال: درواه أحمد وأبويعلى والطيرانيء وفي 
أحد إسنادي أحمد ابن فيعة. وهو أحسن حالا من 
رشدين». 

() حديث : «عينان لا تمسهم النار عين بكت من . : 
أخرجه الترمذي (4/ 1١70‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عباس , وحسنه . ش 

(5) الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 77 76 | 

(©) الشسرح الكبير 4/ 214 جواهر الإكليل 2188/91/١‏ , 

والفتاوى الهندية 4/ 444 . 40٠‏ والشرقاوي 1./5 21 

ومطالب أولي النبى "/ 5 5٠0‏ 


خحراسة ه. حرام حرب» خربي ل 0 
حكم استخدام الكلب وما شابه للحراسة : 
- اتفق الفقهاء في الجملة على جواز استخدام 
الكلب للحراسة, لحديث أبي هريرة مرفوعا ظ | 
«من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أوصيد أوزرع ير 1 
انتققص من أجره كل يوم قيراط»7") 
أما في حكم ضنان الحارس فخلاف وتفصيل 


ينظر في مصطلح : (غنيان) و(وديعة) . "© تار خويم. 


حخجربت 


انظر : جهاد. 


حربي 





انظر: أهل الحرب » دار الحرب . 


)١(‏ حديث: «من امخذ كلبا إلا كلب ماشية أوصيد أوزرع 
. .) أخرجه البخاري (الفتح ه/ © ط السلفية) ومسلم 


١٠١” /5(‏ -_ط الحلبي) واللفظ لمسلم . : 
(؟) بدائع الصنائع 2147/5 وحاشية الدسوقي 21١/8‏ 3 
وقليوبي وعميرة 7/ /161, والشرقاوي 5/ 211١‏ وكشاف 2 


القناع عن متن الإقناع ع/ عه ١‏ 


ل 


حرج 

التعريف : ظ 

- ال حرج في اللغة بمعنى الضيق يقال حرج 
الرجل: أثم» وصدر حرج : ضيق. ورجل 
حرج: أثم» ويقال: تحرج الإنسان تحرجا أي 
فعل فعلا جانب به الحرجء وهذا مما ورد لفظه 
. مخالفا لمعناه. ويطلق الحرج في اللغة على معان 
أخرى لكنها لا تخرج في دلالتها عن معنى 
الضيق وما يلزمه من المعاني المجازية كالاثم 
والحرام . 

ومن إطلاقاثه أيضا: : الموضع الذي فيه 
أشجار كثيرة لا تصل إليه الراعية. يقال: هذا 
. مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. "2 

ويفهم من استعالات الفقهاء لكلمة الحرج 
أنه يطلق على كل ما تسبب في الضيق » سواء 
أكان واقعا على البدن, أم على النفس. أم 
عليهها معا. 

وأماعند الأصوليين: فهوكلي مشكك”) 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب, والمحيط. ومعجم مقاييس" 


اللغة والصحاح في اللغة والعلوم مادة (حرج) . 
(7) المشكك هو ما تفاوتت أفراده قوة وضعفا بأولية أو أولوية . 


ا ا ا 000 


بعض أفراده أقوى من بعض ولا يعتب ركل مرتبة 
منهة) بل ماثبت من الشارع اعتباره حرجا )٠(‏ 


ورود لفظ الحرج ني الكتاب والسئة : 
؟ - ورد لفظ الحرج في القرآن الكريم. فتارة 
فسر بمعنى الإثم ىا في قوله تعالى : ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورشوله مب 9 وقارة فت سمعقن” الخندة والضنيق 
كما في قوله تعالى : «فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليه|ا» . ”) 

وكذلك في السنة : وردت كلمة الحرج بكثرة 
0 يعود إلى المعاني التالية : 

ثم : كا في قوله كل : وخدثواعن بني 

إسرسل لاحرج »أل ميك ْ 
تحدثوا عنهم ما سمعتم ف 
الحرام : كما روى أبوهريرة مرفوعا «اللهم إن 





2158/1 فوا ج الرضوت شرح مسلم التبوث الالعناري‎ )١( 
المطبعة الأميرية ببولاق.‎ 

(؟) سورة التوبة / 4١‏ 

() سورة النساء / 50. وانظر تفسير القرطبي 9/ 4 

(54) حديث: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
أخرجه البخاري (الفتح 445/5 ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(0) النهاية في غريب الححديث لابن الأثير /١‏ ١51”ط‏ المطبعة 
الأميرية. ولسان العرب المحيط مادة: (حرج) . 


فووموفة م مو ور ووو اا املع انه ونه مهن ةد مله م لله 


أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة: أي 
لد 0 

د الضيق والذة + كفول ابن عبائن ين سكل 
عن أسيباتت انز الؤذن أن يكرك وصلواق 
بيوتكم» بدلا من «حي على الصلاة»: «إني 
كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين 
والدحضص2 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
<< أ الرخصة : 
الرخصة في اللغة اليسر والسهولة يقال: 
رخص السعر إذا تراجع. وسهل الشراء . 

وفي الشريعة: عبارة عما وسع للمكلف في 
فعله لعذر. وعجز عنه مع قيام السبب المحرم . 
كتناول"الميتة عند الاضطرارء وسقوط أداء 
رمضان عن المسافر. وهذا هوالمراد من عبارات 
الأصوليين» وهو المعنى الحقيقي للرخصة. (© 


. المراجع السابقة‎ )١( 
وحسديث : «اللهم إني أحمرج حق الضعيفين : اليتيم‎ 

والمرأة» أخرجه ابن ماجة (7/ ١71١‏ _ط الحلبي) وقال 
البوصيري : «إسناده صحيح ‏ ورجاله ثقات» . 

(7) أشر ابن عباس حينما سئل عن أسباب أمره المؤذن . . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 784 ط السلفية) ؛ 

(*) التعريفات للجرجاني, والموافقات للشاطبي /١‏ 01م 
ومابعدها ط دار المسرفة. وفواتح الرحموت للأنصاري 
00/١‏ لا عمال 5 والمستصفى للغزالي 


0 4 ونهاية السول على هامش التقرير والتحبير 
-0١‏ *«ه ط المطبعة الأميرية. 


ععم موقي يةةة ميقي قوفي وار ءادو ثم مم يعن و ةر رن م مر مهف ووو ةم فو يو رمي فد واه وار روت رمم لمن 


والعلاقة بين الرخصة والحرج الضدية. 
وتفضيل ذلك في تمطاح : (رخضة ) واللحمق 
الأصولي . 


ب - العزيمة : 
5 - العزيمة في اللغة عبارة عن القصد المؤكد 
ومنه قوله تعالى : وم نجد له عزما» 9 

وفي الشريعنة لها تعريفات كثيرة أقربها ما 
عرفها به الغزاللي وهو: «أن العزيمة عبارة عما لزم 
العباد بإيجاب الله تعالى» . "© وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (عزيمة) والملحق الأصولي . ' 


اج - المشقة : 


المشقة في اللغة بمعنى الجهد والعناء 
والشدة»؛ يقال: شق عليه الشىء يشق شقاء 
ومشقة إذا أتعبه.”" ومنه قوله تعالى : «إلم 


تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» . ©) 


د الضرورة 8 
5 - الضرورة اسم من الاضطرار ومأخوذة من 


١١6 سؤرة طه/‎ )١( 

(؟) المستصفى للغزالي 98/١‏ والموافقات للشاطبي ٠١ /١‏ 
ومابعدها ط دار المعرفة. ونهاية السول على هامش 
التقريرو التحبير ١/7ه.‏ باه 

(*) لسان العرب مادة: (شق) والموافقات للشاطبي ؟/ 2.٠١‏ 
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 491/١‏ 

(5) سورة النحل / ٠7‏ 


-56ات 


الضررء وهو ضد النفع . 9" 

. وني الشرع بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول 
الممنوع هلك أوقارب. وهذايبيح تناول 
الحرام . وتعتبرحالة الضرورة من أعلى أنواع 
الحرج الموجبة للتخفيف . 9) 


وتفصيل ذلك في مصطاح : (ضرورة) 


ها الحاحة : 
الجاجة في الأصل : الافتقارإلى الشيء 
الذي يوفرتحققه رفع الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اسلاحقة بفوت المطلوب» 
ولكنها لولم تراع لم يدخحل على المكلف الفساد 
العظيم المتحقق لفقدان المصالح الضرورية. 
كالجائع الذي لولم يأكل لم مهلك . (" والحاجة قد 
تنزل منزلة الضرورة لاعتبارات معينة . 


. الحكم الإجمالي : 
بكم اليسرولا يريد بكم العسر»!» وقوله 


. المصباح المئير مادة: (ضرر)‎ )١( 

(7) الأشباه والنظائر للسيوطي / 0ط دار الكتب العلمية. 
والمنثور في القواعد للزركشي ؟7/ 819 

(") الموافقات للشاطبي ٠١ /١‏ ومابعدهاء والأشباه والنظائر 
للسيوطي / 5م 

(؟) سورة البقرة / ١/6‏ 


ملميه هرمو ة فح و وو اننم ف ةلال ار ة ةن ون او روانم رونا وت فوم ره فو فوا رع في رمم مان ءام مرق 


تعالى : «إوما جعل عليكم ,في الدين من 
حرج 7" ومنه القاعدة الفقهية : «المشقة تجلب 
التيسير» . قال الفقهاء: على هذه القاعدة 
يتخرج جميع رخص الشرع كالتخفيف لأجل ‏ 
السفر والمرض ونحوها . ٠‏ 

ومثلها قاعدة : ١‏ الضرورات تبيح 
المحظورات». ‏ 0 

كأكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة. 
با حمر ونحوها. 7" وتفصيل ذلك وما يترتب 
على الحرج من أحكام في الملحق الأصولي . 








78/ سورة الحج‎ )١( 
والأشباه والنظائر‎ )7١ (؟) مجلة الأحكام العدلية م(10.‎ 
85 248٠ للسيوطي / الك لالاء لا لا‎ 


-ثاات 


التعريف : 00 ١‏ 
١‏ الجر من الرجال خلاف العبدء وسمي حرًا 
لخلوصه من الرق. وهو مأخوذ من قولهم : رجل 
حر إذا خلص من الاختلاط بغيره؛ وجمع الحر 
أخحرارء والحرة خلاف الأمة. والحرة أيضا 
الكريمة» وجمعها حرائر على خلاف القياس. 
كشجرة مرة وشجر مرائره ويسنتعار الحر أيضا 
للكريمء كالعيد للغيم . )١(‏ ش 
وهوفي اصطلاح الفقهاء: من خلصت ذاته 
عن شائبة الرق والملك.”'2 وهوضربان: ضرب 
استقرت له الحرية فذاك. وضرب يحكم بحريته 
ظاهرا كاللقيط : 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ المبعض : 


؟ - المبعض هومن بعضه حر وبعضه مملوك, 


)١(‏ راجع الصحاح واللسان والمصباح مادة: (حرر). والمغرب 
١ /‏ 0ط العربي. 

(؟) الاختيار 4/ ١١ط.‏ المعرفة. والبدائع 4/ ١١٠٠١ط‏ الحمالية. 
والمغني 5/ 7801. وابن عابدين 7/ 14“ وجواهر الإكليل 
سد شف 

(9) المتثور /١‏ 5 ط الأولى . 


ب - العيد : | 
*- العبد هوالمملوك من الذكورخاصة. قال 
الزرقاني: وإن كان لفظ العبد يشمل الأنثى 
شرعا نحو(وما ربك بظلام للعبيد)”'2 لكن 
العرف أصل من أصول الشرع يخصص العام 
ويقيد المطلق . 9) 

وهويصددق على القن. وهومن ملك هو 
وأبواى أوهوالذي لم ينعقد له سبب الحرية. 

وعلى المدبر : وهومن علق عتقه بالموت 
الذي هودبر الحياة . 

وعلى المكاتب : وهومن علق عتقه بلفظ 
الكتابة وبعوض منجم بنجمين فأكثر. 9 


ج_الأمة : 

5 - الأمة وهي الأنثى من المماليك سواء أكانت 
كاملة العبودية أم مكاتبة أم مدبرة. ولفظ الأمة 
يصدق على أم الولد. وهي التي أحبلها سيدها 
فولدت حيا أوميتاء أوماتجب فيه غرة كمضغة 


45 / سورة فصلت‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على خليل ١7/4‏ 

(”) المصباح مادة: (عبد) والاختيار 7/4١ط‏ . المعرفة» ابن 
عابدين ؟/ ٠/ا”اط‏ بولاق. حاشية القليوبى 4/مه*. 
اط الحلبي. والمغني 8ط الرياض. 


- ١97١ 


فيها صورة أدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها 
القوابل . (') 
ْ الأحكام الإجمالية : 
ه الأصل في الإنسان كر والرق طارىء 
على الإنسان, والأصل في أحكام الشريعة أنها 
للأحزارء ويوافق الرقيق الأحرارني أغلب 
الأحكام, وهناك أحكام يختص بها الرقيق تنظر 
5 مصطلح : (رق). 
الحر لا يدخل نحت اليد : 
5 - وهى-قاعدة فقهية تذكرها كتب القواعد 
نجنا ناه أن الح رلا يستولى عليه استيلاء 
الغضب ولملك فلا يباع ولايشترى. ومن 
فروعها أنه لوحبس إنسان حرا ولم يمنعه الطعام 
حتى مات حتف أنفه أوبا هدام حائط ونحوه لم 
يضمنه. ولوكان عبدا ضمئه. ولا يضمن 
منافعه مادام في حبسه إذا لم يستوفهاء ويضمن 
منافع العبد. 

ومن فروعها أيضا أن ثياب الحروما في يده 
من المال لا يدخحل في ضمان الغاصب. لأنها في 
ايد الحرحقيقة, وكذا لوكان صغيرا أومجنونا 
على الأصح . '' 


)١(‏ حاشية القليوبي 4/ ا 

(؟) المتشور للزركشي ؟/ 1# - : 4ط الأولى. الأشباه والنظائر 
للسيوطى / 74١ط2‏ العلمية. وحاشية الحموي على ابن 
النجيم ١50-5١‏ ط العامرة. 


١‏ -الحرزفي اللغة: الموضوع الذي يحفظ فيه 
الشيء. والجمع أحرازء تقول: أحرزت الشيء 
أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته . 
عن الأخذ. 

وللحرز معان أخرى منها ؛ ' 

الموضع الحصين : يقال: هذا حر ز حريزء 
للتأكيد. كما نقال: حصن حصين .27 

والتعويذة. والنصيب, كا يقال: أخذ 
مخز : أي نضينة 097 

وفي الاصطلاح : هوما نصب عادة لحفظ 
أموال الناس. كالدار. والحانوت» والخيمة. 
والشخص . وقال ابن رشد : الأشبه أن يقال في 
حد الحرز: إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي 
يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر. . ْ 

والفقهاء متفقون على أن تحديد الحرز 
مرجعه إلى العرف والعادة . 
)١(‏ لسان العرب المحيط. والمغرب للمطرزي. ومتن اللغة, 

ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة «حر ز»ء وفتح القدير 


١7/٠‏ ط دار إحياء التراث العربى. 
(5) لمان العرب المحيط. ومتن اللغة مادة وحرز». 


17ت 


مفو قوفو ةو م وو يمير ةوه يه و عبر ةنملا رن و ةير ةو نو و ونه ممه به مم ممه 


قال الغزالي : وار زما لا يعد المالك أنه 
مضيع لماله إذا وضعه فيه . ومرجعه العرف لأنه 
ليس له ضابط لغة ولا شرعاء كالقبض في المبيع 
والاحياء في الموات. والعرف يتفاوت. ولذلك 
فهو يختلف باختلاف الأحوال. والأوقات . ٠‏ 


الحكم الإجمالي : 
الأخذ من الح رزشرط من شروط القطع في 
السرقة للمال المملوك عند حمهور الفقهاء. فلا 
يجب القطع حتى ينفصل المال عن جميع الحرزء 
ولذلك إذا جمع الجاع ول يخرج به من الححرز 
لايجب القطع. وإليه ذهب عطاء. والشعبي ١‏ 
وأبوالأسود الدؤلي» وعمر بن عبدالعزيزء 
والزهري . وعمرو بن دينارء والثوري. ومالك 
والشافعي . وأهل الرأي 
قال ابن قدامة : لا نعلم لأحد من أهل 
. العلم خلافاء إلا قولا حكي عن عائشة والحسن 
والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز 
عليه القطع . 


والأصل في اشتراط الحرزما روي في الموطأ 


)١(‏ فتح القدير ه/157.ء وابن عابدين 7/ 1944 وما بعدهاء 

| والشسرح الصغير 4//ا/ا5. والقوانين الفقهية/ 0ه" 
وبدايةالمجتهد؟/464. 6م ط مكتبة الكلية 
الأزهرية. وروضة الطالبين ١٠/١17٠ء‏ والمغني 1149/4 
ط مطبعة السرياض. ونيل المآرب 7/ /ا# ط مكتبة 
بالفلاح ‏ والقليوبي 540/5 


عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «لا قطع ني ثمرمعلق 
لمعي ل ا رد ال 
الجرين» 22 فالقطع فيا بلغ ثمن المجن». ” 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيا أواه: 
الجرين . فها أذ من الجرين فبلغ ثمن امجن 
ففيه القطع. وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة 
مثليه وجلدات نكال)2)9 . 

واختلف الفقهاء فيم| يعتبربه المال محرزاء 
فقال بعضهم : يعتبر محرزا بالملاحظة أوحصانة 
الموضع .”2 وني المسألة تفصيل ينظر في سرقة 
وقطع . 


(١)المراح‏ : المكان الذي تأوي إليه الإبل والبقر والغنم ليلا . 


(البدائع /٠/‏ 077 . 
() الجسرين: الموضع الذي يجفف فيه الثهار. (المصباح المنير) 
والمجن : الترس . 


' (”*) حديث : ١لا‏ قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل» 


فإذا. . .» أخرجه مالك في الموطأ (7/ 671 ط الحلببي) 

من حديث عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين المكي 
. مرسلاء ويشهد له ما بعده. 1 

فيما. . . » أخحرجه النسائي  87:/8(‏ ط المكتبة التجارية) 

من حديث عبدالله بن عمرو وإسناده حسن . 

(05) فتبح القديره/ ١5١٠‏ طدارإحياء التراث العنربي» 
والمبسوط ١41//94‏ وما بعدها ط دار المعرفة, وابن عابدين 
/ 144. والاختيار 4/ ٠١4‏ ط دار المعرفة, والبدائع 
يضرف ط دار الكتاب العربي. والشرح الصغير؛/ 719 
ط دار الممارف. وبذداية المحتهد /١‏ 6 وشرح منهاج 
الطالبين المطبوع مع القليوبي 5/5 ط مصطفى - 


1179# سه 


ووم م ةر وه فر ةاوه مو وه م و واي ارا ة ء نر واه نوما رم مقي م يه يراوه م ف ونور م مال نميه 


: -الحرز بالمكان‎ ١ 
وهوكل بقعة معدة للاحراز ممنوع الدخول‎ - ” 
فيها أو الأخذ منها إلا بإذن كالدور, والحوانيت»‎ 
0 والخيمء والخزائن» والصناديق.‎ 

فهذا النوع يكون حرزا بنفسه سواء وجد 
حافظ أم لاء وسواء كان الباب مغلقاء أو 
مفتوخاء لأن البناء يقصد به الاحراز وهوالمعتبر 
شيف نون ماحيية لأسداعلية الصلاة 
والسلام علق القطع بإيواء الجرين والمراح من 
غير شرط وجود الحافظ. لصيرورة كل منها 
حرزا. ْ 


"-الحرز بالحافظ : 
4 - ويكون في كل مكان غيرمعد للإحرازء 
يدخل إليه بلا إذن» ولا يمنع منه كالمساجد 
والطرقء. فهذا النوع حكمه حكم المفاوز 
والصحراء إن لم يكن هناك حافظ قريب من المال 
يمكنه حفظه, فإن كان فهورزبه . وفي المسألة 
تفصيل وخلاف ينظر في (سرقة. وقطع) . 
والفرق بين النوعين: أن القطع لا يجب 
بالأخذ من الج رز بالمكان إلا بالأخراج منه عند 
جمهور الفقهاء, لأنيد المالك قائمة مالم 


- البابي الحلبي» وروضة الطالبين للش والمغني 
4 مهل ونيل المارب 0م 


يخرجه. فلم تتم السرقة. وأما المحرز با حافظ 
فيجب القطع بمجرد أخذه. لأن يد المالك تزال 
بمجرد الأخذ» فتمت السرقة . (9) 


مواطن البحث : 

ه فصل الفقهاء الكلام حول الحرزفي باب 
السرقة عند الكلام عن شروطها. وفي العقود 
التي لها ضمان كالوديعة وغيرها. وباب السير 
عند الكلام عن الغنيمة. © وينظر مصطلح 


(قبض) . 


ل 
26 


3134 


)١(‏ ابن عابدين 54/7 14., والمبسوط ١41/9‏ وما يعدهاء 
وفتح القدير ه/ 144 . 2.١140‏ والبدائع / “/ا. والاختيار 
4/ » . وبداية المجتهد480/7. وروضة الطاليين ‏ 
»٠‏ ولمغني 2544/4 ونيل المأرب ؟/ الالاء 
يفف 

)١(‏ ابن عابدين #/ 781 وما بعدهاء و4/ 50٠‏ ط دار إحياء 
التراث العربي» والاختيار / 78 75 و5/ ٠ل ١7”‏ 
ط دار المعرفة. وجواهر الإكليل ؟/ 2.15١ 6154٠‏ وما 
بعدها ‏ ط دار المعرفة, والخرشي 2111/5 117: ط دار 
صادر, والقليوبي */؟187. *18 طدار إحياء الكتب 
العربية, ونهاية المحتاج ١١1/5‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي . والمغني 5م ممابعدهاط الرياض. ونيل 
المأرب .47*/١‏ ه417. ورحمة الأمة في اختلافت / 
الأئمة/ .١55‏ . 


١‏ الحرفة اسم من الاحتراف وهو الاكتساب» 
نقال؟ مورت لعال قرف 

والمحترف: الصانع. وفلان حريفي, أي 
معامل ‏ وجمعه حرفاء . 

والمحرف : الذي نما ماله وصلح . والاسم : 
الحرفة . 

والتزفة + الصناعة ويدؤة الكيلي»: 

وق ليث عائكية - ا امقداف ابو رضي 
رضي الله عنهم| قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم 
تكن تعجزعن مؤنة أهلي, وشغلتٌ بأمر 
المسلمين فسيأكل ال أبي بكرمن هذا المال» 
وأحترف للمسلمين فيه . 7) 

أراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم 
. وتثمير مكاسبهم وأرزاقهم. 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحرفة عن 
المعنى اللغوي فهم يعتبرون كل ما كان طريقا 
للاكتساب حرفة ومن ذلك الوظائف . 


(1) أثر عائشة أخرجه البخاري (الفتح 07/4 ط السلفية) 
(7) لسان العرب والمضباح المنير ومختار الصحاح مادة (حرف) . 


فطع وف عاو عاط قلغا لماو افع مم مععمو فاو كعم ف اط افوا وافعاه فوع اؤووع 


يقول ابن عابدين : الوظائف تعتبرمن 
الحرف,. لأنها صارت طريقا للاكتساب. وفي 
غباية المحتاج : الحرفة هي ما يتحرف به لطلب 
الرزق من الصنائع وغيرها . 9) 
الألفاظ ذات الصلة :. 


* - صنعة - كسب - عمل - مهنة : 
هذه الألفاظ ترادف الحرفة بمعنى الطريقة 
الي يكتسنب بها. 


وقد يكون الكسب والعمل والمهنة أعم من 


الحرفة إذ قد يكون كل منها حرفة وقد لا يكون . 


والحرفة أعم من الضنعة . إذ الصنعة تكون 
في العمل باليد في حين أن الحرفة قد تكون باليد 
وقد تكون بالعقل والتفكير. 

وينظر تفصيل معاني هذه الألفاظ في أبحاث 
(احتراف ‏ اكتساب - امتهان) . 
الحكم التكليفي للقيام بالحرف : 
“ - القيام بالحرف في الجملة فرض كفاية وقد 
ينقلب إلى فرض عين» وتفصيل ذلك في 
مصطلح :. احتراف فقرة ٠١‏ . 
ما يتعلق بالحرفة من أحكام : 
أولا : الصلاة بثياب الحرفة : 
4- طهازة الشرت واليندة والمكان شرط من 
شروط الصلاة. 


)١(‏ ابن عابدين 7١/١‏ ومنح الجليل 7١١/١‏ ونهاية المحتاج 
ونان ١‏ 


-هلااا- 


ححح اح لح ا ا ا 000 


ومن كانت حرفته تصيب النجاسة بسببها . 


ثوبه» أو بدنه كالجزار والكناس فإنه يجعل لنفسه 
ثوبا طاهرا للصلاة فيه أويجتهد في إبعاد ثوبه 
لداعي ظ 

فإن تعذر إعداد ثوب اخرء وتعذر إبعاد ثوبه 
عن النجاسة. وغلب وصول النجاسة للثوب 
فإنه يصلى فيه» ويعفى عن النجاسة بالنسبة إليه 
لدفع لاط بهذا صرح المالكية . 


وقال ابن قدامة : من لم يجد إلا ثوبا نجسا 


قال أحمد: يصلي فيه ولا يصلي عريانا وهوقول 
المزني. وقال الشافعي وأبوثور: يصلي عريانا 
ولا يعيد لأنهاسترة نجسة فلم تجزله الصلاة 
فيها ىا لوقدر على غيرهاء وقال أبوحنيفة : إن 
كان جميع الشوب نجسا فهو ميري الفعلين. 
لأنه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين» وإن 
كان صلاته في الثوب النجس أولى. لأنه 
بالصلاة في الشوب النجس يسترعورته وستر 
العورة واجب في الصلاة وخارجها. 9) 


ثانيا : وقت الصلاة للمحترف : 

ه ‏ الصلاة في أوقاتها واجبة على كل مسلم 

مكلف. وصاحب الحرفة إذا كان أجيرا خاصا 
ظ لمدة معيئة فإن الإجارة لا تمنعه من أداء المفروض 
| عليه من الصلاة ولا يحناج لإذن المستأجر في 


"51//١ والمهذب‎ "8/١ ومشح الجليل‎ 15/١ الاختيار‎ )١( 
١1/١ ومنتهى الإرادات‎ 


فلام وه ور ةو من وجو ةفو و و يو مه مم ءا 6 م نوي ةو يم يه تسم و مرو مفو رو وم مم رمه رم ردن مين 


ذلك» ولا ينقص ذلك من أجره . وفي أداء 
السئن خلاف 9) 
وينظر تفصيل ذلك في (إجارة» صلاة) . 


ثالنا : صيام أصحاب الحرف: 
5 صيام رمضان فرض على كل مسلم 
مكلف. ولا يعفى من أداء الصيام في وقته إلا 
أصحاب الأعذار المرخص للم في الفطر 
كالمريض والمسافر. 0 ظ 
أما بالنسبة لأصحاب الحرف فمفاد نصوص 
الفقهاء أنه إن كان هناك حاجة شديدة لعمله في 
نهار رمضان» أوخشي تلف المال إن لم يعالجه, . 
أوسرقة الزرع إن لم يبادر لحصاده, فله أن يعمل 
مع الصوم ولو أداه العمل إلى الفطرحين يخاف 
الجهد. 
وليس عليه ترك العمل ليقد على إتمام 


. الصوم. وإذا أفطرفعليه القضاء فقط. 


وفيها يلي بعض النصوص ف ذلك : 

فقد نقل ابن عابدين عن الفتاوى: سثل 
علي بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو 
اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر وهو 
محتاج للنفقة هل يباح له الأكل قبل أن يمرض 
فمنع من ذلبك أشد المنع» وهكذا حكاه عن 


)١(‏ المحلة مادة/ 5946 وابن عابدين ه/ 7٠١‏ ونهاية المحتاج 
/ وكشاف القناع 7/4 76 


17ت 


ا ا لل ل ل ا ا 0 000 


أستإذه الوبري . وسئل أبوحامد عن خباز: 


يضعف في آخر النبارهل له أن يعمل هذا 
العمل قال: لاء ولكن يخ بز نصف النهبار 
ويستريح الباقي. فإن قال لا يكفيه كذب بأيام 
. الشتاء فإنها أقصر فا يفعله فيها يفعله اليوم . 
وقال الرملي في جامع الفتاوى: لوضعف عن 
الصوم لاشتغاله بالمعيشة» فله أن يفطر ويطعم 
لكل يوم نصف صاع إذا لم يدرك عدة من أيام 
أخريمكنه الصوم فيها وإلا وجب عليه القضاء . 
وعلى هذا الحصاد إذا لم يقدرعليه مع الصوم 


. ويبلك الزرع بالتأخير. لاشك في جواز الفطر‎ ٠ 
. والقضاء. وكذا الخبازوفي تكذيبه نظر فإن‎ 


طول الخبار وقصره لا دخل له في الكفاية : 

قال ابن عابدين: والذي ينبغي في مسألة 
الملحترف ‏ حيث كان الظاهرأن ما مرمن 
تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب- أن 
يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له 
الفطر. لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر 
أولى ‏ وإلافله العمل بقدرما يكفيه. كأن يعلم 
أن صيامه مع العمل سيؤديه إلى الفطريحل له 
إذا لم يمكنه العمل في غيرذلك مما لا يؤديه إلى 
الفطر. وكذا لوخاف هلاك زرعه أوسرقته وم 
يجد من يعمل له بأجرة المثل وهويقدرعليها. ولو 
آجرنفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان 
فالظاهر أن له الفطر. وإن كان عنده ما يكفيه 
إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجارة. كا في الظئر 


مرمرع وء ارو ةو ووو فوم و ءاروام ممع ةرو و نر ةر وار م هج ومو ودعو ع وود نووم مدنت دتمم زر رن 


فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد. ويحل لها 
الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على 
نفسه أولى . (0) ١‏ 

ظ وني التاج والإكليل من كتب المالكية: نقل 
ابن محرزعن مالك في الذي يعالج من صنعته 
فيعطش فيفطرء فقال: لا ينبغي للناس أن 
يتكلفوا من علاج الصنعسة ما يمنعهم من 
الفرائض وشدد في ذلك . فقال ابن محرز: 
يحتمل أن يكون إنما شدد في ذلك لمن كان في 
كفاية من عيشه أوكان يمكنه من التسبب ما 
لا يحتاج معه إلى الفطرء وإلا كره له. بخلاف 
رب الزرع فلا حرج عليه . 


وفي نوازل البرزلي: الفقوى عندنا أن 
الحصاد المحتاج له الحصاد. أي ولوأدى به إلى 
الفطر وإلا كره لهء بخلاف رب الزرع فلا حرج 
عليه مطلقا لحراسة ماله. وقد نبي عن إضاعة 
المال. 9 

وفي حاشية الجمل من كتب الشافعية : يباح 
ترك الصوم لنح وحصاد., أو بناء لنفسه أو لغيره 
تبرعا أوبأجرة. وإن لم ينحصر الأمرفيه وقد 
خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلاء أو . 
لم يكفه فيؤدي لتلفبه أونقصه نقصا لا يتغابن 


بمثله . هذا هوالظاهرمن كلامهم. ويؤيده 


١١6-11١4 حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
(؟) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب 7/ 86م‎ 


لاا 


إباحة اتطرلإتاعتم. خلافا لمن أطلق في 
نحو الحصاد المنع » ولمن أطلق الجواز. 

ولوتوقف كسبه لنحوقوته المضطر إليه ه وأو 
. ممونه على فطره. فظاهر أن له الفطر لكن بقدر 
الضرورة ‏ 29 

وف كشاف القناع : قال أبوبكر الآجري : 
من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر 
وقضى إن ضره ترك الصنعة, فإن لم يضره تركها 
أثم بالفطرويتركهاء وإن لم ينتف التضرر بتركها 
فلا إثم عليه بالفطر للعذر. ” 
رابعا : ما يتعلق بالزكاة : 
-أ-يرى الفقهاء أنه لا زكاة في الات العمل 
للمحترفين, لأنها من الحاجات الأصلية التى 
لا تجب فيها الزكاة. يقول ابن عابدين : 0 
وجوب الزكاة ملك نصاب فارغ عن دين وعن 
حاجته الأصلية, لأن المشغول بها كالمعدوم» 
والحاجة الأصلية هي ما يدفع الملاك عن 
الإنسان تحقيقا كالنفقة» ودور السكنى , وآللات 
الحرب. وكآلات الحرفة, وكتب العلم 
لأهلها.. هذا إذا كانت الات الحرف لم تقتن 
بئية التجارة وإلا ففيها الزكاة كباقي عروض 
التجار: 02 

وينظر تفصيل ذلك في (زكاة) . 


)١١(‏ حاشية )١(‏ حاشية الجمل ؟/9مم 2 / ضري 

(؟) كشاف القناع ناض 

(”) ابن عابدين ؟/ 4-5 والبدائع م وجواهر الإكليل 
"8/١‏ ومنتهى الإرادات 409/١‏ 


ب شاه بلعم سدك ٠‏ 
المستحقة للزكاة . 

ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية . 
والحنابلة ال ا 0 


فلا يعتبر فقيرا ولا يستحق الزكاة. 


أما إن كان ما يكسبه من حرفته لا يكفيه فإنه 
يعطى من الزكاة تام كفايته» ويصدق إن ادعى 


كساد الحرفة . 
وإن كان يحسن حرفة ويحتاج إلى الآلة فإنه 
يعطى من الركاة د ثمن آلة حرفته وإن كثرت» 


وكذاإن كان يحسن تجارة فيعطى رأس مال 
يكفيه ربحه غالبا باعتبار عادة بلده. 


ويعتبرالحنفية أن الفقيرالذي يستحق 2 
الزكاة من كان يملك أقل من نصاب. وإن كان 
مكتسباء لأنه فقير» والفقراء هم من المصارف, 
ولأن حقيقة'الحاجة لا يوقف عليهاء فأدير 
الحكم على دليلها وهوفقد النصاب () 
وتفصيل ذلك في (زكاة) : 


خامسا : الحج بالنسبة لأصحاب الحرف: 
- من شروط وجوب المج الاستطاعة بالزاد . 
والراحلة. ومن لم يجد زادا وراحلة لا يجب عليه 
الحج . وهذا باتفاق الفقهاء . 


(1)الهداية ١١15/١‏ ومنح الجليل ٠ /١‏ ونبساية المحتاج 
5 وكشاف القناع 223/1 والمغني 0 


١98 -‏ مه 


ا ا ا ا 0 00000 


لكن من كان صاحب حرفة يمكنه أن ' 


يكتسب منها أثناء سفره للحج ما يكفيه فهل 
يعتبر مستطيعا ويجب عليه الحخ ؟ 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعتبرمستطيعا 
ويجب عليه الحج إذا كانت الحرفة لا تزري به 
ويكتسب منهاء أثناء سفره وعودته ما يكفيه 
وعلم أوظن عدم كسادها. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يعتبر 

مستطيعا ولا يجب عليه الحج » لأن الاستطاعة 

ملك الزاد والراحلة . 


لكن يستحب أن يحج لأنه يقد على إسقاط 
الفرض بمشقة لا يكره .تخملهاء فاستجب له 
إسقاط الفرض كالمسافر ! إذا قدر على الصوم | 
يقول الشافعية. وخروجا من الخلاف ى) يقول 
الحنابلة . () وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(حج) . 


سادسا : القيام بالحرف في المساجد : 
4-للمساجد حرمة لأنها بيوت الله أقيمت 
للعبادة والذكر والتسبيح » ويجب صيانتها عن 
كل ما يشغل عن ذلك . 
لكن هل يعتبرالقيام باحرف سواء أكا 
تجارة أم صناعة في المساجد منافيا لحرمتها؟ 


)١(‏ الشلبي على الزيلعي ؟/ 4 وفتح القدير ؟/ 5077 ومتح 
الجليل 437//١‏ والمهذب /١‏ 4 وكشاف القناع اا 


ففمو هوي ةووث فر ونون و وو ره نمم ام و ومو نير وان وتو وو يه فور فور وم م مو مفو تارمم من 


أما بالنسبة للبع والشراء فقداتفق ق الفقهاء 

واستدلوا جميعا با روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: اجاح اران الدج 
والاشتراء في المسجد . )١(‏ 

وعن أبي هزيرة وضي الله تعالى غنه قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: «إذا رأيتم من 
يبيع أويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله 


تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في افد 


فقولوا.: لا رد الله عليك)9) 

وقد رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا 
(يسمى القصير) يبيع في المسجد فقال له: 
ياهذا إن هذا سوق الآخرة فإن أردت البييع 
فاخرج إلى سوق الدنيا. 

واختلفوافي صفة ة المنعء فذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى الكراهة. وذهب 
الحنابلة إلى التحريم . 

وهذا بالنسبة لغيرالمعتكف. أما بالنسبة. 
للمعتكف فعند الحنفية والشافعية يجوز له من 
ذلك ما يحتاج إليه لنفسه وعياله. فإن كان 


)١(‏ حديث : «نهى النبي كلد عن البيع والاشتراء في المسجد» 
أخرجه الترمذي (7/ ١8‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عمر. وقال: حديث حسن. 2 لء 

(؟) حديث: «إذا رأيتم من يبيسع أو يبتاع 5 .»أخرجه 
النسائي ني عمل اليوم والليلة (ص١٠7‏ ط الرسالة) 
والحاكم 657/9 - طدائرة المعارف العشمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


اه 


فقومو و م م ع ا اا اا اا الو 


لتجارة 0 وقيد الحنفية جواز زما يحتاج ل 
البيع والشراء أثناء الاعتكاف بعدم إحضار 
السلعة إلى المسجد وإلا كره. لأن المسجد محرز 
مسقو الساد وق هله ينا . 


وم يفرق المالكية والحتابلة 0 المعتكف 


وغيره . زفق 

٠‏ أمابالنسبة للقيام بالصنعة فيه» فإنه يكره 
عند الحنفية والمالكية. لكن قال المالكية : إنها 

يمنع في المساجد من عمل الصناعات ما يختص 

بنفعه أحاد الناس ما يتكسب بهء فأما إن كان 

يشمل المسلمين في ديهم مثل إصلاح آلات 

|الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله فيه فلا 


أنه 0 


وقال الشافعية : لا يكره للمعتكف الصنائع 
في المسجد كالخياطة والكتابة مالم يكثر, فإن 
أكثر منها كرهت لحرمته, إلا كتابة العلم ثم 
قالوا: تكره الحرفة كخياطة ونحوها في المسجد 
كالمعاوضة من بيع وشراء بلا حاخة وإن قلت 
صيانة له : 9) 


77/4 ومنح الجليل‎ "١7 الهداية وفتح القدير والعناية ؟/‎ )١( 
»4067؟/١ وجواهر الإكليل 270/7 ومغني المحتاج‎ 

© ونباية المحتاج */ 7١4‏ وأسنى المطالب 474/١‏ . وكشاف 
القناع ل" والمغني 5/7 3١‏ 703 

77 - ٠١ /4 ومنح الجليل‎ 77١ أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 

(*) أسنى المطالب 474/١‏ . ومغني المحتاج »4017/١‏ 
؟/١/اث.‏ وأشباه السيوطي صن١401‏ 


معووهو مم و مم مي عرو ففءالء ولام مم ف عوقوو ةاور نور اره تو وور رن فو و ءا ور جوف ءول تر ةمث مل 


وقال الحنابلة : لا يجوز التكسب في المسجد 
بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان ذلك أو 
كثيرا لحاجة وغيرها. وفي المستوعب : سواء كان 
الصانع يراعي المسجد بكنس أورش ونحوه أم لم 
يكن, لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء فلا 


عور أن تكد المسجد مكانا للمعايش, لأنه لم 


يبن لذلك. 

. وقعود اعنام والشملة فيه تروف من 
يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتتظرون من 
يشتريهاء وعلى ولي الأمرمنعهم من ذلك كسائر 
المحرمات. والمساجد إن| بنيت للذكر والتسبيح 
والصلاة فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه 
لقوله تعالى : إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 


الأرض وابتغوامن فضل الله» . ويجب أن 


يصان المسجد عن عمل صنعة لتحريمها فيه. 
ولا يكره اليسيرمن العمل في المسجد لغير 
التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله ومشل أن 
ينحل شيء يحناج إلى ربط فيريطه, أوأن 
ينشق قميصه فيخيطه . 
ويحرم فعل ذلك للتكسب. 0 
سابعا : اعتبار الحرفة في التكاح: . 
١‏ الكفاءة في الحرفة معتبرة في النكاح عند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في 
رواية» وهي معتبرة في حق الرجال للنساء. لأن 


)١(‏ كشاف القناع 755/75 7517, والمغني م" 


80ا سه 


المرأة الشريفة تعيزيذلك» ولا تمر الكفاءة فق 
حق المرأة للرجل. لأن الولد يشرف بشرف أبيه 
لا أمه فلم يعتبر ذلك في الأم . 

وقد بنى الفقهاء اعتبار الكفاءة في الحرفة 
على العرف وعادة أهل البلاد. 

هذا والمعتبرفي الحرفة هوعرف بلد الزوجة لا 
بلد العقد. لأن المدارعلى عارها وعدمه. 
وذلك إنما يعرف بالنسبة لعرف بلدهاء أي التي 
هى مها حالة العقد . 7 

واعتبأر الحرفة في الكفاءة عند القائلين بذلك 

إنيا هوعند ابتداء العقند ولا يضر زوالا بعد 
العقد. فلوكان الزوج كفئا وقت العقد ثم زالت 
الكفاءة لم يفسخ العقد. 

لكن لوبقي أثر الحرفة لم يكن كفئا. 
أمالوكان الزوج حال العقد غيركفء في 
حرفته فقد اختلف الفقهاء في بطلان النكاح أو 
ثبوت الخيار”"؟ وينظر تفصيل ذلك في (نكاح - 
كفاءة) . 


كون الانتفاع بالحرفة مهرا : 
١‏ - تجوزعند الشافعية والحنابلة أن يكون 


)١(‏ ابن عابدين :87١/5‏ والبدائع ؟/ 00*. وحاشية 
الدسوقي */ .,06١‏ ونباية المحتاج للكرنقن - 554 والمغي 
1487-5 وكشاف القناع ه1/6- 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/ /10 ".18" 7د 

ل ونهباية المحتاج / 01١-‏ والمغني تليق 

: 5.41 


وحم هجوي ةن وريه في م ةف فم ةي ثري وء امن م قف فو رن ور ار قرا ث هف فمو ان جو افيا رفيو ف رمثي رن مقن 


الانتفاع بالحرفة مهراء فيصح أن يتزوج الرجل 
المرأة على عمل معلوم كخياطة ثوب معين, 
وبناء دار وتعليم صنعة وغيرذلك من كل ما هو 
مباح. ويجوز أخذ الأجرة عليه لقوله تعالى 
حكاية عن شعيب مع موسى عليه| الصلاة 
والسلام : إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين على أن تأجريي ثهاني حجج # . 7" ولأن 
منفعة الجر يجوز أخذ العوض عنها في الاجارة 
فجازت صداقا. 9) 

وعند الحنفية خلاف ملخصه أن ماهومال أو 
منفعة يمكن تسليمها يجوز التزوج عليها. وما 
لا يمكن تسليمه لا يجوزو ذلك لا يجوزأن. 
يتزوج الحر على خدمته إياها سنة, لأن موضوع 


لأن خدمة الزوج لزوجته كا قيل قلب 
للأوضاع - لأن المفروض أن تخدمه هي لا 
العكس . وأما إذا سمى إيجاربيت أوغيرذلك 
من منافع الأعيان فإن هذا جائز عندهم . 
وأما ما تردد بين أن يكون خدمة أولا كرعي 
غنمها أوزراعة أرضهاء فإن الروايات قد 
اختلفت في ذلك. كا اختلفوا فيا هو 
الأرجح .7 
)١(‏ سورة القضصص /7؟ 
(1) مغني المحتاج 7754-8 وكثساف القناع ه/؟١‏ 
والمغني "/ “541 


(*) حاشية ابن عابدين ‏ طبعة بولاق الأولى ؟/ 78# ع #ثلا 
وفتح القدير */ 15714 776 


-481ا- 


وقالوا : إذا تزوج الحر امرأة على أن يخدمها 
هوسنة مثلا فهذه التسمية عند الشيخين فاسدة 
ل ا ا 
عقن الرزاياتة أدة قيمة خدمته المدة النصوص 

عليها في عقد الزواج ٠١.‏ 
كذلك اختلف المالكية في جعل الصداق 
خدمته لما في زرع أوفي بناء دار أوتعليمها فمنعه 
مالك وهوالمعتمد في المذهب. وكرهه ابن 
القاسم وأجازه أصبغ . قال اللخمي : وعلى 
قول مالك يفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده 
بصداق المثل . وقال ابن الحاجب على القول 
بالمنع: التكاح صحيح قبل البناء وبعده. 
ويمضي با وقع به من المنافع للاختلاف فيه . 

وهذا هو المشهور. ”") 


ثامنا : شهادة أهل الحرف : 
]سن الننهيا مان رياه عراست 
الحرفة المحرمة كالمنجم والعراف. وكذلك 
صاحب الحرفة التي يكشر فيها الربا كالصائغ 
والصيرفي إذا لم يتوقيا ذلك . 

واختلفوا في قبول شهادة أصحاب الحرف 
الدنيئة؛ كالحائك. والحجام. والزبال. 
| فالأصح عند الحنفية والشافعية وهومذهب 
المالكية وفي وجه عند الحنابلة أنه تقبل 


. المرجعين السابقين‎ )١( 
٠94/7 (؟) الدسوقي‎ 


لهام وغ عع هه عا ماوع يه وعم قاع عا اطع عه و أإع ها هرواة عه امو ع وصن و فاع ولمامغ يام لدم م 


شهادتهم. لأنه قد تولى هذه الحرف قوم 
صالحون فيا لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر 
الصناعة. فالعبرة للعدالة لا للحرفة. فكم من . 
دنىء الصناعة أتقى من ذي منصب ووجاهة. 
وقد قال الله تعالى: #إن امم عند الله 
أتقاكم » . 6 

لكن يقول المالكية والشافعية: إذا كان من 
يقوم بهذه احرف ممن لا تليق به. ورضيها 
اختيارا بأن كان من غي رأهلها ولم يتوقف قوته 
وقوت عياله عليهال تقبل شهادته. لأن ذلك 
يدل على قلة المبالاة وعلى خبل في عقله. 
وتقبل إن كان من أهلها أو واضطر إليها. ' 

ومقابل الأصح عند الحنفية والشافعية والوجه 
الآخرعند الحنابلة أنه لا تقبل شهادتهم. لأن 
القيام ببذه الحرف يسقط المروءة وخاصة إذا كان 
ف الحرفة مباشرة النجاسة . 9) 

كما أن شهادة الأجير الخاص لستأجره 
لا تقبل. لأن المنافع بينهم متضلة. ولقول 
النبي ولِ: «لا تجوزشهادة الوالد لولده. 
ولا الولد لوالده؛ ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج 


١7 / سورة الحجرات‎ )١( 

,١47/1 حاشية ابن عابدين 8/4ل/ا”ا. والاختيار‎ )7١( 
ونهاية‎ .52١ /5 والدسوقي 157/4. ومنح الجليل‎ 
المحتاج 4 والمهذب 77/5 ومغني المحتاج‎ 
١79/4 وكشاف القناع 5/ 25714 والمغني‎ , 47/4 
ويجدر التنبه إلى أن اعتبار المهنة دنيئة أو غير دنيئة مرده إلى‎ 


العرف . 


خاغلات 


لامرأته. ولا العبد لها ولا اليد لدي 


ولا الشريك لشريكه. ولا الأجير و 
استأجره» . 20 
ولأن الأجيري يعس الأ 5 مدة أداء 


الشهادة, فصار كالمستأجر لأداء الشهادة. وهذا 
عند الحنفية والحنابلة . 
شهادته لمستأجره عند المالكية إن كان 
د العدالة وريدن في عيال المشهود 
له 9) 1 


تاسعا : بيع آلة الحرفة على المفلس وإجباره 

على الاحتراف: 

4 - من الأحكام التي تتعلق بالحجر على 

المفلس بيع ماله لسداد ديون الغرماء. وقد 

اختلف الفقهاء في بيع آلة الحرفة للمحترف . 
فعند الشافعية تباع الة حرفته لسداد ديونه . 
وهو رأي المالكية إن كثرت قيمتها أو لم يحتج 

إليها . 


)١(‏ حديث: «لا تجوز شهادة الوالد لولده» ذكره ابن امام في 
فح القدير(5/ "١‏ طالميمنية) وعزاه إلى الخصاف. 
وذكر إسئاده. وفيه يزيد بن أبي زياد الشامي وهو ضعيف 
كبا في التهذيب لابن حجر 859/١١(‏ - ط دائرة 
المعارف العثانية) . 

)١(‏ الاختيار 2141/١‏ وفتح القدير"//7/ا4ط دار إحياء 
التراث, وشرح منتهى الإرادات 8/ لوه ومنح الحليل 
0230/5 والدسوقي 159/5 وترى اللجنة أن العبرة فى 
قبول الشهادة وردها اطمئنان القاضي إلى عدالة وعد 
الشاهد. ٠‏ 


لايم موو يمر يوم من ةوفه رهم مارم هم رو و واو ار هرم نر انهف هو وم هاورو رورمب رمه ور م مون 


فإن كان محتاجا لها أوقلت قيمتها فلا تباع . 

وقال الحنابلة : تترك له آلة خرفته ولا تباع . 

ولم يعثر على نص في ذلك عند الحنفية . 

وإذا فرق مال المفلس على الغرماء وبقيت 
عليه ديون» وكانت له صنعة فهل يجبره الحاكم ' 
على التكسب أو إيجار نفسه ليقضي دينه؟ 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهورواية 
عند الحنابلة إلى أنه لا يجيرعلى ذلك» 
ولا يلزم بتجر أوعمل أو إيجار نفسه لتوفية مابقي . 
عليه لغرمائه من ديونهم . لأن الديون إنم| تعلقت 
بذمته لا ببدنه لقوله تعالى : :#وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة 27 ولا روى أبوسعيد أن 
رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثردينه فقال 
النبي كَل : تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي تكله : 
«خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك».”" ولأن 
هذا تكسب للالء» فلا يجبره عليه الحاكم. 
كتبول اقب والمصكقة: .ونال اللشس من 
المالكية: يجبر الصانع ‏ لا التاجر ‏ على العمل 
إن كان غرماؤه قد عاملوه على ذلك . والرواية 
الثانية للحنابلة أن إحاكم يجيره على 
الكسه 9) 


728٠ / سورة البقرة‎ )١( 
» (؟) حديث: «تصدقوا عليه‎ 

أخرجه مسلم (/ ١141‏ ط الخلبي) . 
(9) السزيلعي ه/ 149. ومنح الجليل ,.17١/*‏ ونهايةك- ١‏ 


-189ا- 


حرفة 16. حرق». مي 


عاشرا : تضمين أصحاب الحرف : 
١6‏ اتفق الفقهاء على أن صاخب الحرفة 
يضمن ما هلك في يده من مال. أوما هلك 
بعمله إذا كان الملاك بسبب إهمال منه أوتعد. 
وسواء أكان أجيرا خاصا أم أجيرا 


الدجلة: 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلحي (إجارة 


نا ١1"#*-1٠١‏ وضان). 


حادي عشر : التسعير على أهل الحرف : 
5 لا يجوز التسعيرعلى أمل الحرف 
٠‏ والصنائع إلا إذا احتاج الناس إلى حرفة طائفة 
كالفلاحة, والنساجة. والبناء وغيرها. فإن ولي 
الأمريجيرهم على ذلك بأجرة المثل» وهذا من 
التسعير الواجب كما يقول ابن القيم . !") 


وينظر تفصيل ذلك ف مصطلح 00 


.)١8ف‎ 


في 
حرق 
انظر : إحراق . 
- المحتاج 09/4 وأسنى 


5/* 2 -45: 
)١(‏ الطرق الحكمية ص٠94؟‏ 


المطالب كأ والمغني 


وممهونيثث ةن ة رتو ةنا من فلار وم و قفو فر ةن مر نوات فور ون فو مدو وم م نوم فوي نتم م نتن 


كر 
التعريف : 


الم اتوي ل لا لضن 
وحرم حَرّما وحراما أي امتنع فعله . 

ومنه الحرام بمعنى الممنوع. والحرمةما 
لايحل انتهاكه. والحرمة أيضا المهابة» وهي . 
ا ارات 
والجمع حرمات . 7") 
وني الاصطلاح يطلق الحرم على أمو 
أ مكة وما حولماء وهذا المعنى هوالمراد عند 
إطلاق كلمة الحرم يقول الماوردي : (أما الحرم ‏ 
فمكة وما طاف بها من جوانبها إلى أنصاب 
الحرم)”"2 وعلى ذلك فمكة جزء من الحرم . قال 
القرطبي في تفسيرقوله تعالى : «أولم يروا أنا. 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من 
حوهم 94 هي مكة. وهم قريش . أمنيم الله 
تعالى فيها 9©) 


)١(‏ المصباح المئير والمفردات للراغب الأصبهاني والقاموس 


المحيط . 1 

(؟) الأحكام السلظانية للماوردي ص905١1. ١55‏ 

(*) سورة العنكبوت/ /1" 

(4) شفاء الغرام /١‏ 54, وتفسير القرطبي 11/ 88, ومغني 
المحتاج 511//7. والقليوبي 178/1 * 


184 - 


ومئه قولدككة : «إن الله حرم مكة فلا تحل 
لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي). (1) 
وجه تسمية الحرم هو أن الله سبحانه وتعالى 


حرم فيه كثيرا ما ليس بمحرم في غيره» كالصيد. 


وقطع النبات ونحوهها. - 

ب المدينة وما حولهاء كم قال النبي يك : 
«المديئة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرهاء 
ولا يحدث فيها حدث . من أحدث حدثا فعليه 


لعنة الله والملائكة والناس أجمعين/ . 9) 
وسيأتي بيان حدوده . 
أولا : حرم مكة 


أ دليل تحريمه : 
؟ - صرح الفقهاء بأن مكة وما حوطا أي الحرم 
لمكي حرام بتحريم الله تعالى إياه. 
وقد وردت في ذلك أيات وأحاديث منها : 
قوله تعالى : «أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حولهم 7# 
قال القسرطبي : أن جعلت لهم حرما امنا 
أمنوا فيه من السبي والغارة والقتل . ©) 


)١(‏ حديث: «إن الله حرم مكة فلم نحل . . .» أخرجه 
الخاري ااتع ركد الجايي) رسيت اه 

9 حديك: ١‏ :فونه رومن كله لل كقااية. . ١‏ أخرجه 
البخاري (الفتح 8١/84‏ - ط السلفية) هد حديث أنس بن 
مالك . 

(") سورة العنكبوت / /ا5 

(6) القرطبى 754/1 





فهفيةر مو ميرمو ووو م يرهم تفي ووو ء رن م م ري رمف رون و فهو و هرمو و مهرم درن ام رن 


وما قزل اللى لد وإن هذا البلذاحرمية 
الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض)7) 
وقوله ككل : «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبل 
ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من 
نهار . 9) | 
وذكر الزركشي في حكمته وجوها منها : 
التسزام ماثبت له من أحكام. وتبيين ما 
اختص به من البركات . ” 
ب - تحديد حرم مكة 9 
حد الحرم من جهة المديئة المنورة عند التنعيم 
ويعرف الآن بمسجد عائشة. فا بين الكعبة 
ومن جهة اليمن سبعة أميال عند أضاة لبن 
(بكسر فسكون كه في القاموس وشفاء الغرام) - 
ومن جهة جدة عشرة أميال عند منقطصع 
الأعشاش لآخر الحديبية. فهي من الحرم . 
ومن جهة الجعرانة تسعة أميال في شعب 
عبدالله بن خالد. 
)١(‏ حديث: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 5ه -ط السلفية), ومسلم (94857/9- 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس واللفظ لمسلم . 
(5) حديسث: «إن الله حرم مكة فلم تحل . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 45/4 ط السلفية) من حديث عبدالله 


ابن عباس . | 
(*) إعلام الساجد *5 - 50 والقليوبي ١78/1‏ 


-1١486 


ومن جهة العراق سبعة أميال على ثنية 
بطرف جبل المقطعء وذكرفي كتب المالكية أنه 
ثانية أميال. 2 

ومن جهة الطائف على عرفات من بطن 
نمرة سبعة أميال عند طرف عرنة . 

ولعل الاختلاف في تحديد الأميال يرجع إلى 
الاختلاف في تحديد أذرع الميل وأنواعها . 7 
وابتداء الأميال من الحجر الأسود . ” 
هذا وقد حدد الحرم المكي الآن من مختلف 
الجهات بأعلام بينة مبينة على أطرافه مثل المنار 
مكتوب عليها :اسم . الغلم: باللغات . الغربية 
والأعجمية . 


وانظر مصطلح « اعلام 0 . 


دخول الحرم المكي : 
ا 

تفق الفقهاء على أن من أراد دخول الحرم 
0 أوالعمرة فعليه أن يحرم من المواقييت 
المحددة أو قبلها. ومن جاوز الميقات بغير إحرام 
فعليه أن يعود إليه ويحرم منه . فإن لم يرجع فعليه 


2195 2168/1 البدائع 1/ 21514 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.19414/١ وجواهر الإكليل‎ .10/١ / ومواهب الجليل‎ 
واعلام‎ 2074/١ ونهاية المحتاج 46/8 7. ومغتني المحتاج‎ 
ومطالب‎ ٠ الساجد “56-7 وكشاف القناع فسيفة‎ 
. 4ه ومابعدها‎ /١ أولي الغبى ؟/ 87. وشفاء الغرام‎ 

(9) مطالب أولي الغبى 7857/7 


اقاة اماع عا أ هه عه تلطه اع لانم قمعم حا ذأواع وف عاو لاواوع ع اوعلاعايو عم لاقع الوم 


دم 8 أتبرك العود بعذرأم بغيرعذر, عامدا 
كان أم ناسيا. إلا أنه إذا خاف فوات الوقوف 
بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق فيحرم من 
مكانه وعليه الدم . ٠‏ 

وتفصيله في مصطلح : (إحرام) . 


ب - الدخول لأغراض أخرى : 
ه-يجوزلمن كان داخل المواقيت (بين الميقات 
والحرم) أن يدخل الحرم بغير إحرام لحاجته. 


دخل. بخلافما إذا دخل للحج لأنه 
لايتكرر. فإنه لا يكون في السنة إلا مرة. وكذا 
لأداء العمرة لأنه التزمها لنفسه . ظ 
كا يجوز لمن يخرج من الحرم إلى امحل (داخخل 
المواقيت) أن يدخل الحرم بغي رإحرام. ولولم 
يكن من أهل الحرم . كالآفاقي المفرد بالعمرة . 
والمتمتع» وهذا باتفاق الفقهاء . 
كذلك يجوز دخول الحرم لقتال مباح أوخوف 
من ظالم أو لحاجة متكررة كالحطابين والصيادين 
ونحوهما بغير إحرام » لأن النبي يِه دخل مكة 
يوم الفتح بغيرإحرام. وفي وجوب الإحرام على 
من تتكرر حاجته مشقة . 9) 
)١(‏ ابن عابدين */ فعا وجواض لايل >2١‏ ومغني 
المحتاج 4/١‏ ,. والمغني +/1؟ 
(؟) الاختيار١/١41١14701ء‏ ابن عابدين ”7/ 2.188 - 


-1485- 


5 - أما الآفاقي 7" ومن في حكمه ‏ غيرمن تقدم 
ذكره ‏ من يمرون على المواقيت إذا أرادوا دخول 
الحرم لحاجة أخرى غير النسك فجمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة وهوقول عند 
الشافعية) يرون وجوب الإحرام عليهم بأحد 
النسكين. ولا يجوز لمم مجاوزة الميقات بغير 
إحرام . 

وفي قول آخر للشافعية وهوالمشهور عندهم : 
أنه يجوز دخول الحرم للآفاقي أيضا بغيرإحرام 
لكنه يستحب له أن يحرم 0 

وهذا في الجملة » وتفصيله كالتالي : 

قال الحنفية : الآفاقي إذا أراد دخول الحرم 


بغير النسك كمجرد الرؤية أو النزهة أو التجارة " 


لا يجوزله أن يتجاوزال مي قات إلا محرماء لأن ' 


فائدة التأقيت هذاء لأنه يجوز تقديم الإحرام 
على المواقيت. لماروي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا تجاوز الموقت إلا بإحرام»”) 


_- والمجموع 7/ ٠١‏ ومابعدها والشرح الصغير 57/6 
5 , وكشاف القناع ؟1/ .4١5‏ 407 

)١(‏ القياس أن ينسب إلى المفرد ف«أفقي» ونسب إلى المفسرد 
أيضا بفتحتين على غير قياس فقيل أفقي. وكثر في كلام 
الفقهاء النسبة إلى الجمع فقالوا «افاقي» (انظر المصباح المنير 
والمراجع المذكورة أدناه. 

() الاختيار 214١/١‏ وابن عابدين 104/7., والشرح 
الصغير "/25», ومغني المحتاج ١‏ »؛ وكشاف القتاع 
10 

(*) حديث : ولا تجاوز الموقت إلا بإحرام» أورده الفيئمي في 
مجمع الزوائد 7١/9‏ ط القدسي) من حديث عبداللهت 


فإن جاوزها الآفاقي بغيرإحرام فعليه شاة. فإن 
عاد فأحرم منه سقط الدم . 

أمالوقصد موضعامن اسل كخليضص 
وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام . فإذا حل به ٠‏ 
التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام . قالوا: 
وهو الحيلة لمريد ذلك بقصد أولي. كا إذا كان 
قصده لجدة مشلا لبيع أوشراءء وإذا فرغ منه ' 
يدخل مكة ثانياء إذ لوكان قصده الأولي دخول 
مكة ومن ضرورته أن يمر با حل فلا يحل له تجاوز 


الميقات بدون إحرام 20 


وقال المالكية : إن كل مكلف حر أراد دخول 
مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين 
وجوباء ولا يجوزله تعدي الميقات بلا إحرام , 
إلا أن يكون من المترددين أو يعود إلى مكة بعد 
خروجه منها من مكان قريب (أي دون مسافة 
القصر) لم يمكث فيه كشيرا فلا يجب عليه 
وكذلك لايجب على غير المكلف كصبي 
ويجنون 07 

وقال الحنابلة : لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو ' 
الحرم أوأراد نسكا تجاوز الميقات . . إلا لقتال 


مباح لدخولهوكة يوم فتح مكة وعلى رأسه 


عي ابن عباس ,2 وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه خصيف. 
وفيه كلام» وقد وثقه جماعة) . 

١١14/9 الاختيار ١1/١141١ء وابن عابدين‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير 14/١‏ 


لاما - 


مقف 0١‏ أو لمنوف. أوحاجة متكررة 
كخطات:» وشاقل المبرقه ولضيد والعجتفائن: 
ونحوذلك. ومكي يتردد إلى قريته بالحل . 9» 
وقال الشافعية ‏ كما نص غليه النووي - 
من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة» أو 
تجارة.» أورسالة. أؤكان مكيا عائدا من سفره 
يستحبله أن يحرم . وفي قول: يجب عليه 
الإحرام . وعلى كل فقد نصوا أنه لوجاوز 
الميقات بغيرإحرام ثم أراد النسك فميقاته 
موضعه ولا يكلف العود إلى الميقات . 7) 


06 الكافر للحرم : 
تفق الفقهاء ومن ان بشمررك ين 

ظ 0 والإقامة في الحرم لقوله تعالى : طإياأيها 
الذين امنوا إنما الملشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا#””) 

والمراد باللسجد الحرام الحرم بدليل قوله 
سبحانه وتعالى بعده: #وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من قضله2”#4 أي إن خفتم فقرا 
وضررا بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان يحصل 


)١(‏ حديث: «دخل كَكِْ يوم فتح مكة . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ 4ه - السلفية) . ومسلم (؟/ 2ط الحلبي) 
من حديث أنس بن مالك . 

(9) كشاف القناع 1057/5 . .ع 

(*) المجموع. // ٠-15ء‏ ومغنى المحتاج 4/4/١‏ 

(4) سورة التوبة + 

(5) سورة التوبة / .778 


لكم با يجلبونه إليكم من المكاسب فسوف 
يغنيكم الله من فضله. ومعلوم أن الجلب إنم]| 
يجلب إلى البلد والحرم » لا إلى المسجد نفسه. 

والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي يَكِِ منه. 
فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال . 9 

واختلفوا في اجتياز الكافر الحرم بضفة 
مؤقتة» فذهب الشافعية والحنابلة وهو قول عند 
المالكية: إلى منع دخول الكفار إلى الحرم 
مطلقاء لعموم الآية. فإن أراد كافر الدخول إلى 
الحرم منع منه. فإن كانت معه ميرة أوتجارة 
خرج إليه من يشتري منه ول يترك هويدخل . 
وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم خخرج إليه 
يسمع رسالته ويبلغها إياه.. فإن قال: لابد لي 
من لقاء الإمام وكانت المصلحة في ذلك خرج 
إليه الإمام» ول يأذن له بالدخول. 

وإنااراة مرك وول الو لولم فتكيمتم 
منه حتى يسلم قبله. 9 

قال الشافعية والحنابلة: وإذا دخل المشرك 
الحرم بغيرإذن عزر ولم يستبح به قتله. وإن 
دخله بإذن لم يعزر وينكر على من أذَن له. 9" 


)١(‏ تفسير الأحكام للجحصاص "288/7 وتفسير القرطبي 
٠.4‏ والزرقاني 157/7., والحطاب 81/7 
والجمل ه/ 25١٠‏ والمغني 04 اناه 

(1) المراجع السابقة. والأحكام السلطانية للماأوردي ص1517 2 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص0 ١4‏ 

2 الأحكام السلطانية للماوردي ص/ا١15ء‏ ولأبي يعلى 
صه ١56‏ 
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وقال الحنفية: لا يمنع الذمي من دخول 
الحرم, ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم 
ولوكان المسجد الحرام . 27 

يقول الجصاص في تفسيرقوله تعالى : 
«إنا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام # :7 يجوز للذمي دخول سائر المساجد. 
وإنما معنى الآية على أحد الوجهين : إما أن 


يكون النبي خاصافي المشركين الذين كانوا ٠‏ 


ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد, لأنهم لم 


تكن لهم ذمة. وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 


السيف وهم مشركو العرب . أو أن يكون المراد 
منعهم من دخول مكة للحج. ويدل على ذلك 
قوله تعالى : «#وإن خفتم عيلة4”" الآية» وإنا 
كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم 
بمنعهم من الحجء لأنهم كانوا ينتفعون 
بالتجارات التي كانت في مواسم الحج . ؟) 


مرض الكافر في الحرم وموته : 


8 - تقدم أن الكافرلا يجوزله الدخول إلى الحرم. 


عند الجمهور. فلودخل مستورا ومرض أخرج 
إلى الحل. وإذا مات في الحرم حرم دفنه فيه 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم فق وتفسير المصاص 
81/1 

(1) سورة التوبة /4/> 

(*) سورة التوبة / 58 

(4) نفسير الأحكام للحصاص ؟/ 8/7 


فإن دقن تبش قبره ونقسل إلى الل إلا أن 
يكون قد بلي فيترك كا ترك أموات الجاهلية . )١(‏ 


القتال في الحرم : 
9 - لا خلاف بين الفقهاء ا 
مقاتلا وبدأ القتال فيه» يقاتل » لقوله تعالى : 


«ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 


يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم » اليد ظ 


وكذلك من ارتكب في الحرم جريمة من 
يقتل فيه اتفاقا لاستخفافه با حرم . كما سيأتى في 


الفقرة التالية . 


واختلفوا في قتال الكفار والبغاة على أهل ‏ 
العدل في الحرم إذا لم يبدءوا بالقتال.. فذهب 


1 طاووس والحنفيةء وهوقول ابن شاس وابن 


الحاجب من المالكية» وصححه القرطبي ‏ وقول 
القفال والماوردي من الشافعية» وبعض الحنابلة 
إلى أنه يحرم قتالهم في الحرم مع بغيهم . ولكنهم 
لايطعمون ولا يسقون ولا يؤوون ولا يبايعون 


تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 


)١(‏ ته , القرطبي /آ/ 5 2.٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص/157. ولأبي يعلى ص ١190‏ : والمغني 4/ ١ه‏ 
(7) سورة البقرة / ١91١‏ 


-144- 


فيه» قال مجاهد: الآية محكمة ٠‏ فلا يجوز قتال 
أحد إلا بعد أن يقاتل . 

ولقوله تعالى : #أولم يروا أنا جعلنا حرما 
أمناي . (0) ولقوله ككةِ : «إن هذا البلد حرمه الله 
تعالى يوم خلق السموات والأرض» فهوحرام 
بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من 
نباب +290 

وقال الشافعية في المشهور عندهم وصوبه 
النووي : إنه إذا التجأ إلى الحرم طائفة من 
:الكفار والعياذ بالله. أوطائفة من البغاة» أو 
قطاع الطريق يجوز قتالهم في الحرم فقد ورد عن 
أبي شريح العدوي عن رسول الله كلةِ أنه قال: 
«إن مكة حرمها الله ول يحرمها الناس, فلا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دماء ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص 
لقعال رسول اللْهكلِةٍ فقولواله: إن الله أذن 
لرسوله يله وم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من 
نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بال 
وهذا قول سند وابن عبدالبرمن المالكية. 


”1// سورة العنكبوت‎ )١( 

(؟) حديث: «إن هذا البلد حرمه الله .. . .» سبق تخريجه 
ف/١‏ ش 

(9) حديث: «إن مكة حرمها لله وم يحرمها الناس ...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١/4‏ 4ط السلفية) مسلم 
(//54817- 488 ط الحلبي) 


وصوبه بن ار ونال الماضرين الحج. وحكى 
الحطاب عن مالك جواز قتال أهل مكة إذا بغوا 
على أهل العدل. قال: وهو قول عكرمة 
وعطاء ٠‏ 

وهذا قول للحنابلة أيضاء فقد جاء في تحفة 
الراكع والساجد: فإن بغوا على أهل العدل 
قاتلهم على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي 
إلا بالقتال. 

واستدل من أجاز القتال في الحرم بقوله 
تعالى : #إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموه م6( وقالوا: إن هذه 
الآية ناسخة لقوله تعالى : #ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام 4 . (" وقالوا أيضا: إن النبي كَل 
دخل مكة وعليه المغفرء فقيل: إن ابن خطل. 
متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه. © 

وأجابوا عن الأحاديث 'الواردة في تحريم 
القتال بمكة أن معناها تحريم نصب القتال 
عليهم بايعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن 
إصلاح الحال بدون ذلك . 

ولأن قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى 
التي لا يجوز أن تضاعء ولأن تكون محفوظة في 
حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه. 0 


)١(‏ سورة التوبة / ه 

(؟) سورة البقرة / ١91١‏ 

() حديث : «دخل مكة وعليه المغفر) سبق تخريجه ف / > 
(5) ابن عابدين 5077/7. والبدائع .1١4/7‏ وجواهر - 


سا١90-‎ 


٠‏ -واتفق الفقهاء على تحريم قطع أوقلع 
نبات الحرم إذا كان بما لا يستنبته الناس عادة 
وهورطب. كالطرفاء. والسلم. والبقل» 
البري. ونحوهاء سواء أكان شجرا أم غيرهء 
والأصل فيه قوله تعالى : «أولم يروا أنا جعلنا 
حرما آمناك . )١‏ 

ولا ورد.في الحديث أن النبي ككةِ قال: «حرم 
الله مكة» إلى قوله : «لا يختلى خلاها ولا يعضد 
لجرا 5 ش 

ويستوي في الحرمة المحرم وغير. لأنه 
لا تفصيل في النصوص المقتضية للأمن . ولأن 
حرمة التعرض لأجل الحرم» فيستوي فيه المحرم 
وغيره باتفاق الفقهاء. 9) 

واستئني من ذلك الإذخرء لما ورد أن النبي 
ككل للا قال في الحنديث السابق : «لا يعضد 





- الإكليل ١ا50»,‏ والحطاب #/ 50# 66 
والقرطبي 0١/5‏ وه وشفاء الغسرام 2/١/١‏ 
والملجموع /0/ 5160. وإعلام الساجد ص/ا١٠.‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص”155., وتحفة الراكع والساجد 
ص7١1.,‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص9١‏ 

)١(‏ سورة العتكبوت //ا> 


(؟) حديث : «حرم الله مكة 0 .» أخرجه البخاري (الفتح 


5٠ /*‏ ط السلفية) 
زفة البدائع ه/ ٠٠‏ ومابيعدهل. وتبيين الحقائق 20/١ /٠‏ 


شجرها» قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر 
يارسول الله فإنه متاع لأهل مكة لحيهم وميتهم, 
فقال النبي كك : «إلا الاذحر» .”2 والمعنى فيه 
ما أشارإليه لاود الله عنه وهوحاجة 
أهل مكة إلى ذلك في حياتهم ومماتهم. 97) 


وألحق.بعض الفقهاء (المالكية) بالإذخر السنا 
والسواك والفقيا ومسا انسل من الات ققد 
السكنى بموضعه للضرورة. كا ألحق به جمهور 
الشافعية والقاضي وأبوالخطاب من الحنابلة 
الشوك كالعوسج وغيره من كل ماهو مؤذ. 9) 


وأطلق غيرهم القول بالحرمة ليشمل سائر 
الأشجار والحشيش إلا ما ورد النص باستثنائه 
وهوالإذخحرء وذلك لما جاء في حدييث أبي 
هريرة : (ؤلا يختلى شوكها) أي مكة. ولأن 
الغالب في شجر الحسرم الشوك, فلم| حرم 
الثبى ل قطع شجره والشوك غالبه كان ظاهرا 
فى حرنيه 6 





١ -‏ والأحكام السلطانية للءاوردي ص1517 0 . 
ولأبي يعلى ص194. والمغني لابن قدامة #/ 849 
والشرقاوي 4515/١‏ ش 

)١(‏ حديث: «حرم الله مكة . . .» سبق تخريجه آنفا. 

٠ ٠ 1 . نفس المراجعع‎ )1( 

(5) الشبرح الصغير؟/ 01٠١١‏ ١١1ء‏ والحطاب. #/11/8 
وجواهر الإكليل فكفل والمغني علوم 

(؟) المغنى «/ 6٠‏ اوم 


5 


ولا بأس بأخذ الكمأة (الفقع) لأنبها لا أصل 

ها فليسا بشجر ولا حشيش ط ااه 00 
أما اريس ابعر لمر وحشيشه فلا يحرم 
الانتفاع به عند جمهورالفقهاء (الحنفية 
وقال المالكية : 


١ ْ 595 


ويايسه . ؛' 
| ويجوز قطع وقلع ما يستنبته الناس عادة 
كخس . وبقل. وكرات. وحنطة. وبطيخ, 
وقثاء ونخل وعنبء وإن لم يعالج بأن نبت 
بنفسه. اعتبارا بأصله, فإن الناس من لدن 
رسول اللهييةٍ إلى يومنا هذا يزرعونه في الحرم 
ويحصدونه من غير نكير من أحد 

ولا فرق في الجواز بين الشجر وغيره عند 
جمهور الفقهاء. والمذهب عند الشافعية أن ما 
. استنبته الأدمي من الشجر كغير المستنبت في 
الحرمة والضان. لعموم الحديث المانع من قطع 
الشجر. 

والقول الثاني عندهم: قياسه بالزرع 
كالحنطة والشعيرواخضروات. فإنه يجوز قطعه 
ولا ضمان فيه بلا خلاف. 


)١(‏ كشاف القناع ؟/ 0437١‏ والبدائع داف 

(؟) البدائع ه/ .1٠١‏ ومغنيى المحتاج .5717/١‏ والمغني 
*/ ١ه".‏ وكشاف القناع ع والزيلعي 7/1 

(*) الشرح الصغير ؟/ 21١١‏ وجواهر الإكليل ١48/١‏ 


وإذا كان أصل الشجرة 0 
الحل فهي من شجر ال حرم وإن كان أصلها في 
الحل وأغصانها في الحرم فهي من الحل اعتبارا 
للأصل ‏ 7) 


رعي حشيش الحرم والاحتشاش فيه 


الفقهاء (المالكية والشافعية. وهووجه عند 
الحنابلة. وقول أبى يوسف من الحنفية) لأن 
المدي كان يدخل إلى الحرم فيكثر فيه فلم ينقل 
أنهم كانوا يكمون أفواهه. ولأن بهم حاجة إلى 
ذلك أشبه الإذخر. 

ولا يجوزذلك عند أبي حنيفة ومحمد. وفي 
من التعرض 
لحشيش الحرم استوى فيه التعرض بنفسه 
وبإرسال البهيمة عليه لأن فعل البهيمة يضاف 
إلى صاحبهاء كم في الصيد فإنه لما حرم عليه 
التعرض استوى فيه اصطياده بنفسه. وبإرسال 
الكلب, كذا هذا 9) 

أما الاحتشاش أي قطع نبات الحرم للبهائم 


رواية عند الحنابلة ٠‏ لأنه لما منع 


2118/١ وجواهرالإكليل‎ 251١١-5١١ البدائع ؟/‎ )١( 
"1494/7 والمغنى لابن قدامة‎ 2557/١ ومغنى المحتاج‎ 
: انا‎ 
والحطاب 308/9 1/9ااء‎ .5١١-7١١/؟عئادبلا)؟(‎ 
٠ وكشاف القتاع‎ .078/1١ ونباية المحتاج ومغني المحتاج‎ 
”الا‎ 


واس 


© ماع« شع رو م بورق معد لاه روصي 89 جاو #ايع6اه 416اع ]ب ايع هع بعاد لول م جا ف اتوك لدج ب من ل 4ن 


تع اك يي رافق ولاك بالا وهر 
رلا يختلى ٠‏ 


رواية عند الشافعية) لقول هله : 
خلاها/م2"9 . | 

وفي الأصح عند الشافعية حل أخذ نباته من 
حشيش أو نحوه بالقطع لا بالقلع لعلف البهائم 
للحاجة إليه كالاذخر. 

والخلاف فيط لا يستنبته الناس عادة : أما ما 
يستنشته الناس عادة فيجوز فيه الاحتشاش 
اتفاقا. 29 00 ظ 


ضمان قطع النبات في الحرم : | 
- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
. والحنابلة) إلى أن من قطع ما يحرم من نبات 
الحرم فعليه ضمانه محرما كان أو حلالا . واستدلوا 
بفعل عمرء .وعبدالله بن الزبيررضي الله عنها 
فقد أمرعمر بشجركان في المسجد يضر بأهل 
الطواف فقطع وفداه. ويقول ابن عباس : في 
الذوحة يقرق» وق الزلة كاه والدوحة الجر 
العظيمة» والجزلة الصغيرة . 

ثم اختلفوا في نوع الضمان: فقال الشافعية 
والحنابلة : تضمن الشجرة الكبيرة والمنوسطة 
عرفا ببقرة» والصغيرة بشاة» ا تقدم عن ابن 
عباس رضي الله عنهه. 





)١(‏ الخلا: الرطب من الحشيش ويختى: أي يقطع (مختار 
١‏ (؟) المراجع السابقة والشرح الصغير؟/ ٠١١‏ 


-97اس 


وعم عع موا ة فلععه موه هاعم معيو ع امام ماوع مهاه واه عر فاع وغللا و واوا الام والععاء 


ويضمن الغصن با نقص . وإن قلع شجرا 
من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده. فإن تعذر أو 
يبست وجب الضان . وقال الحنفية: الضمان في 
جميع الصور بالقيمة . ا 

واتفق الجمهور على أنه لا يكون للصوم في 

جزاء قطع نبات الحرم مدخل. لأن حرمته 
م لا بالإحرام. ولهذا يجب على 
المحرم والخلال على السواء.. 

أما المالكية فمع قولهم بحرمة قطع نبات 
الحرم الذي يحرم قطعه. قالوا: إن فعل 
فليستغفر الله ولا جزاء عليه 2 


1 
تفق الفقهاء ا 
0 البري. وهوما يكون توالده وتناسله في 
البردون البحري وهوما يكون توالده في البحر. 
والمراد بصيد الحيوان البري أن يكون الحيوان ' 
متوحشافي أصل الخلقة. ولوصار مستأنساء 
نحو الظبي المستأنس . 
ويستوي عند الحنفية والملالكية أن يكون 
مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم . ش 
وقيده الشافعية والحنابلة لأن يكون مأكول 





)١(‏ البدائع ؟/ .5٠١‏ والشرح الصغير ,.٠١١ /١‏ والحطاب 
لماك ومغني المحتاج ١‏ وهاية المحتاج 
ذاه والمغني لابن قدامة “/ 0807 وكشاف القع 
فافة 





ممهة ةمه وامةق ةيم مي ةن ةرو ةرو و مم نور 6 يو و ءاه نوو ويه انار ويم م وم من مون نيزم مي ةا رتنه 


اللحم» فلا يحرم صيد الحيوان البري غير 
مأكول اللحم عندهم . 

ودليل حرمة صيد الحرم قولهكلة : «إن هذا 
البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات 
والأرض» إلى قوله: «لا يختلى خلاها 
ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدهاء . () 

وحرمة صيد الحرم تشمل المحرم والحلال» 
كا تشمل الحرمة إيذاء الصيد أو الاستيلاء عليه 
وتنفيره أوالمساعدة على الصيد بأي وجه من 


الوجوه. مشل الدلالة عليه» أو الإشارة إليه أو 


الأمر بقتله . 9) 

رولا عمة اق الكل قاراد إن لهل .نه 
الحرم لزمه رفع يده غنه وإرساله عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» لأن الحرم سبب محرم للصيد 
ويوجب ضمانه. فحرم استدامة إمساكه 
كالإحرام» فإن لم يرسله وتلف فعليه ضمانه. 


فإن باعه رد البيع إن بقي. وإن فات فعليه . 


الجزاء . 
وقال الشافعية : لو اضذل الحلال معه إلى 
الحرم صيدا تملوكا له لا يضمنه. بل له إمساكه 


)١(‏ حديث : الا يختلى خلاها ولا يعضد. 
ف/ هو 

(5) البدائع؟/7١7.‏ 7094 . الزيلعي 57/1. 54. وابن 

عابدين ؟7/؟7١27571‏ والدسوقي 0 والحطاب 

#/رءلاكن الاكء ومغني المحتاج ١/4ه‏ والمغني 

*/ 51 46م 


.0 سبق تخ ريجه 


الور ند اميه الى الطرم متهطاد 
جمهور الفقهاء, لأنه صيد الحرم . وكذا لورمى 
من الحرم صيدا في الحل عند الجمهورء لأن 
بداية الرمي من الحرم . وقال أشهب من المالكية 
وهو رواية عند الحنابلة : لا يضمن نظرا لانتهاء 
الرمية . ! 

وضان الصيد يكون بالمثل فيا له مثل من 
النعم. أوالقيمة فيه, وفيم لا مثل له بتقويم 
رجلين عدلين يتصدق بها على المساكين على 
النحوالمبين في جزاء الإحرام . ينظر في مصطلح 
(إحرام : ف١٠5١1655-1).‏ | 
وفي الزيلعي ولا يجزيه الصمم لأنه غرامة 
كغرامة الأموال وشجر الحرم . والجامع أنهم| 
ضان المحل لا جزاء الفعل . 79) 
4 -ولا يجوزللمحرم ولا للحلال أكل لحم 
صيد الحرم البري , ولا الانتفاع به بأي وجه من 
الوجوه. أما صيد البحر فحلال أكله للمحرم 
والحلال لقوله تعالى : إأحل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة» وحرم عليكم صيد 
البر مادمتم حرما» . 9) 

أما إذا صاد الحلال صيدا خارج الحرم فهل 


(1) ابن عابدين ؟//717.. الزيلعي ؟/259-58 والمغني 
ل/ 746 745 وجواهر الإكليل /١‏ 198-195 ومغني 
المحتاج .5714/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص2157 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص4 ١9‏ 

(؟) سورة المائدة/ 85 
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يحل للمحرم أكله أم لا؟7" فيه خلاف وتفصيل 
سبق في مصطلح : (إحرام)9) 


(صيد) . 
ما يجوز قتله في الحرم : 


-اتفق الفقهاء على جواز قتل الغراب 
والحدأة. والعقرب» والحية. والفأرة. والكلب 
العقورء. والذئب في الحل والحرم . لما ورد في 
|الحديث المتفق عليه أن النبى كل قال: «خحمس 
من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : 
الغراب» والحدأة. والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور»” وروي عندكلة أنه قال: «حمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الححيةء 


والغراب الأبقع , والفأرة. والكلب العقور. 


والجدّيا». 9) 


والغراب الأبقع هو الذي يأكل الجيف» فلا 
يجوز صيد الغراب الصغير الذي يأكل الحب. 


)١(‏ المراجع السابقة, والدسوقي 7/7 ومطالب أولي النبى 
١؟/‏ +*” والمهذب 5777/7 

(5) الموسوعة ؟/ ١554‏ ف/ا/ 

(5) حديث : « خمس من الدواب ليس على المحسرم. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ 0ط السلفية), ومسلم 
(08/5م _ط الحلبني) . من حديث عبدالله بن عمر واللفظ 
لمسلم . : 

(4) حديدث :.« خمس فواسق يقتلن في الحل والجسرم. . . » 
أخرجه مسلم (5/ 801 ط الحلبي) من حديث عائشة . 


وه اماه وا مااع هاعر لاع عاد ع ع لاع عع ع جلاع ع لع واه لع قاع و فووا ع يها واه ءا هيه قا من 2 وو يع 


وفي قول عند المالكية: لا يجوزقتل الحدأة 
الصغيرة أيضا لانتفاء الإيذاء منها. ") 

وأجاز جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) قتل كل مؤذ بطبعه كالأسد والنمر 
والفهد وسائر السباعء» خلافا للحنفية في السباع 
غير الصائلة ونحوها كالبازي والصقر. كما أجاز 
الجمهور قتل سائر ال هوام والحشرات . واستثنى . 
المالكية من الجواز قتل ما لا يكون مؤذيا 
منها.9؟ وقد سبق تفصيله في مصطلح 


(إحرام) . 9 


نقل تراب الحرم : 


5 - صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم 
وأحجاره وما عمل من طينه ‏ كالأباريق وغيرها - 
إلى الحسل» فيجب رده إلى الحرم » ونقل عن 
بعض الشافعية كراهته . قال الزركشي في أعلام 
الساجد: يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره عنه 
إلى جميع البلدان. وهذا هوالأصح والذي 
أورده الرافعي كراهته . وعند الحنفية أنه لا بأس 


)١(‏ الزيلعي 55/7., وابن عابدين 0718/5 719, مواهب 
الجليل */1177, والدسوقي ؟/ 5لا وجواهر الإكليل ' 
0١‏ والقليوبي 17/7 188ء ونهاية المحتاج 
؟/ ““”. والمغني لابن قدامة 41/7 - 71413 

() المراجع السابقة, والبدائع ؟/ 1917-196, وجواهر 
الإكليل ١160-1١9414/١‏ 


. (") الموسوعة 0 ا شين 


-1946اه 


بإخراج أحجار الحرم وترابه» نقله الشافعي في 
. الأم» وهو المنقول عن عمر وابن عباس لكنه) 
كرهاه . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يخرج من تراب 


الحرم. ولا يدخل إليه من الحل, ولا يخرج من . 


حجارة مكة إلى الحل. والإخراج أشد في 
. الكراهة ' © 

أما نقل تراب الحل إلى الحرم فجوزه 
الفقهاء. لكنه قال بعضهم : : مكروه . وقال 
بعضهم : : خلاف الأولى ؛ لشلا يخدث لها حرفة 
لم تكن . 

ولا خلاف في جواز نقل ماء زمزم إلى الحل 
لأنه يمسبتخلف. فهو كالثمرة. 


0 كان 


تحمل ع زمزم 2 
يحمله 9) 
ول نغشر في كتب الحنفية والمالكية على نص 
في الموضوع . 


بيع رباع” الحرم وكراؤها : 
١‏ -يرى الحنفية وهو المشهور عن مالك ورواية 





018- ١7ا/نص وأعلام الساجد‎ 078/١ مغن المحتاج‎ )١( 
47/5 7/1 والمجموع للنووي 458/7 , وكشاف القناع‎ 

1) نفس المراجع ش ٠‏ 

() الرباع ‏ بكسر الراء ‏ المنازل ودار الإقامة. كشاف القتاع 
ع 


عن أحمد. أنه لا يجوزبيع رباع الحرم وبقاع 
المناسك ولا كراؤهاء. لحديث: (مكة حرام 
وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها)”'؟ وروي 
عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة قال: 
(توفي رسول اللهكِةٍ وأبو بكر وعمر ودورمكة 
كانت تدعى السوائب» من 3 سكن ومن 
استغنى أسكن) . 

قال في البدائع: ثبت عن ابي كل قوله: 
«إن مكة حرام» وهي اسم للبقعة, والحرام 
لايكون محلا للتمليك. 2 
وعلل البهوتي التحريم بأن مكة فتحت عنوة 


المكلمث افق 
وقال الشافعية . وهورواية عن مالك وأحمد 
وهوغير المشهورء عن أبي حنيفة إنه يجوز بيع 
وإجارة دور الحرم, لأنها على ملك أربابهاء 
يجوز لهم التصرف فيها ببيع» ورهن» وإجارة. 
قال الله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم 74(" فنسب الديار إلى 


)١(‏ حديث : « مكة حرام. وحرام بيع رباعها وحرام. 
أخرجه الدارقطني (8/ لاه _ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمرو مرفوعا وصوب الدارقطني وقفه على 
عبدالله بن عمرو. 

(؟) البدائع ه/145. والفروق وعلى هامشها التهذيب 
كاك والأعلام للزركشي 145. 17 . وكشاف 
القناع #/ 2315٠‏ 

(*) سورة الحشر/ 18 . 


145اسهس 


المالكين. وقال النبي كَل : «من دخل داز أبي 
سفيان فهوامن)”) نسب الدار إلى مالكها. 
وقاليكلة أيضا: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو 
دور». 00 : ١‏ 
واستدلوا للجواز أيضا بعموم النصوص 
الواردة في جواز البيع من غير فصل . ولأن 
الأصل في الأراضي أن تكون محلا للتمليك. 
إلا أنه امتنع تملك بعضها شرعا لعارض الوقف 
كالمساجدء» وم يوجد ف الحرم . وقال بعض 

وقيد بعض الفقهاء, منهم أبوحنيفة ومحمد 
وهو رواية عن مالك كراهة إجارة بيوت مكة 
بالموسم من الحاج والمعتمر. لكثرة احتياج الناس 
إليها - أما من المقيم والمجاور فلا بأس بها . 

هذاء وقد بحث الزركشي هذا ا موضوع مع 
اتجاهات الفقهاء وأدلتهم بإسهاب. ©) 

. وينظر تفصيله أيضا في مصطلح : (رباع) . 


ما اختص به الحرم من أحكام أخرى : 
أ- نذر المشي إلى الحرم والصلاة فيه : 


)١(‏ حديث : « من دخخل دار أبي سفيان فهو آمن». أخرجه 
مسلم (/ ١40‏ ط الحلبي». 

(؟) حديث : ٠‏ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ذور». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 451 : ط السلفية) ومسلم (؟/ 9/415 
ط الحلبي) من حديث أسامة بن زيد. 

(") المراجع السابقة. وأعلام الساجد للزركشي ص47١‏ - 
٠6‏ ش 


بيت الله أوإتيانه ول ينوشيعا آخر وم يعينه فعليه 
أحد النسكين: (الحج أوالعمرة) لأنه قد 


. تعورف إيجاب النسك بهذا اللفظ فكان كقوله: 
مل اد السكين: . ١‏ 


ونا ورد من حديث أخحت عقبة أنها نذرت أن 
تمشي إلى بيت الله فأمرها النبي كَلةٍ أن تمشى 
وتركب. 7(" وكذا إذا نذر المشى إلى مكة أوإلى 
الكعبة فهو كقوله إلى بيت الله . 9 


أما إذا نذر الإتيان أو المشي إلى الحرم أو 
المسجد الحرام أوغيرذلك,. أونوى ببيت الله 
مسجحد المدينة أو المسجد الأقصى 2 أوسائر 


قال الحنفية: لوقال: عل المشي إلى الحرم 


ش أوالمسجد الحرام لا شيء عليه عند أبي حنيفة 


لعدم العرف في التزام النسك به. وقال 
الصاحبان : يلزمه النسك أخذا بالاحتياط لأنه 


لايتوصل إن الحرم ولا المسجد الحرام إلا 
. بالإحرام فكان بذلك ملتزما للإحرام» ولونوى 


بقوله (بيت الله) مسجد المدينة المنورة أوبيت 
المقدس أومسجدا غيرجما لم يلزمه شيء» لأن 


)١(‏ حديث أخت عقبة بن عامر. . .» أخرجه البخاري (الفتح 
5/ 74 - ط السلفية). ومسلم (0/ 74 الحلبي).. 

(؟) فح القدير”*/88. وابن عابدين 167/7,. وجواهر 
الإكليل 5/١‏ ”2 ومغني المحتاج ا والمغني لابن 1 
قدامة 9/ ١5-1١16‏ ْ 


دلاةاءت 


«وممقف ةم هينث مرا مور م بم مم يه ومين مر مانو هم ماني وم نور ته م مامرق اي محم قة م هم ما مل م انر 


النذر إن يجب وفاؤه ‏ عند الحنفية ‏ إذا كان من 
تاشم [ذ اناي كلها نينوك الله 
وسائر المساجد يجوز الدخول فيها بلا إحرام فلا 
يصير به ملتزما للإحرام . 
وذهب المالكية إلى أنه لونذر المشي إلى 
مسجد مكة ولولصلاة يلزمه, كم يلزم ناذر 
المشي إلى مكة أوالبيت الجرام أوجزئه المتصل 
به كبابه. وركنه. وملتزمه. وشاذروانه وحجره . 
ولا يلزم المشي لغيرذلك. سواء أكان في المسجد 
الحرام والحرم. كزمزم والمقام. والصفا والمروة. 
أو خارجا عن الحرم كعرفة 5 
وقال الشافعية : إذا نذر المشى إلى بيت الله 
أوإتيانه وقصد البيت اخام رمح بلفظ 
الحرام. فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة . 
أما إذالم يقل البيت الحرام ولا نواه» أونذرأن 
يأتي عرفات وم ينوالحج لم ينعقد نذره. لأن بيت 
الله تعالى يصدق على بيته الحرام وعلى سائر 
المساجد. ولم يقيده بلفظ ولا نية . 
ولونذرإتيان مكان من الحرم كالصفا أو 
اخروة اسح انه أرمتن اودلفة 
لزمه إتيان الحرم بحج أوعمرة, لأن القربة إن| 
تتم في إتييان بنسكه. والنذر محمول على 
الواجب. وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من 


707 فتح القدير 88/8. وحاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
515/١ وجواهر الإكليل‎ 


الأمكنة ونحوها في تنفير الصيد وغيره . )١‏ 


وتفصيل المسألة في مصطلح ؛ (نذر) وانظر 


أيضا مصطاح : (المسجد الحرام) . 


ب لقطة الحرم : 

49 - اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه 
غيره. ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين لقطة 
الحرم والحل في الأحكام الفقهية من أن أخذها 
من غيرنية التملك مأذون فيه شرع ا وصرح 
بعضهم بوجوب الأخل إذا خاف الضياع. وهي 
أمانة في يد الآخذ (الملتقط) ويشهد على 
أخذهالء لقوله يك : «من وجد لقطة فليشهد 
ذا عدل أوذوي عدلء, ولا يكتم. ولا يغيّب» 
فإن وجد صاحبها فليردها عليه. وإلا فهومال 
الله عز وجل يؤتيه من يشاء» . 9) 


ويجب تعريف اللقطة إلى سنة أو إلى أن 
يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها. وتختلف 
بعض أحكامها على حسب اختلاف نوعية 
اللقطة وقيمتهاء. وهل يملكها بعد التعريف أو 
يتصدق بها أو يحبسها في ذلك خلاف 


١8 /4 مغني المحتاج 4/ 7717. #58, والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
ْ 15 

(7) حديث : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل. . .». أخرجه 
أبو داود (؟/ 7 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عياض بن حمار وإستاده صحيح . 


1١958 


وفي الصحيح عند الشافعية وهورواية عن 
أحمد وقول الباجي وابن رشد وابن العربي من 
المالكية: إنه لا تحل لقطة الحرم للتملك بل 
تؤخذ للحفظ ويجب تعريفها أبداء لحديث: 
«فإن هذا بلد حرم الله لا يلتقط لقطته إلا من 
عرفها'' ففرق بينها وبين لقطة غير الحرم » 
وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف. ولم يوقت 
التعريف بسنة كغيرها. فدل على أنه أراد 
التعريف على الدوام . 

والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى 
مشابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى. 
فربها يعود مالكها أو يبعث في طلبها بعد 


السنة 5 
الغسل لدخول الحرم : 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن الغسل 





)١(‏ الزيلعي -01١/‏ 04 والبدائسع .7١7/5‏ وحاشية 
الدسوقي 2١١١/4‏ وقوانين الأحكام 27١8‏ ومغني 
المحتاج او والمغني لابن قدامة عا وفتح 
القدير 247١/4‏ وأعلام الساجد 178 , وقليوبي / ٠١‏ 
(؟) حديث : فإن هذا بلد حرم الله . ٠.‏ أخرجه البخاري 
(الفتح 4/4 ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 
(") المراجع السابقة . 


وهعيري مم فيي وو قي نم نم ميس ومب ورم هعون رما ره ممت ف ورم قوقرم وه تن ون مرا مين نو مم 


ا ما في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان لا يقدم 


مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم . 
يدخل مكة نهاراء ويذكر عن النبي كَكِهْ أنه 
فعله . ”'' ولا فرق بين ايكون الداع عرنا ار 


)9 .. حلكلا‎ ٠ 


المؤاخذة بالهم : 

١‏ -من اختصاصات الحرم أن الإنسان إذا هم 

بسيئة فيه يؤاخذ به وإن لم يفعلها. بخلاف 
ثر البلدان فإنه إذا هم الإنسان فيها بسيئة لا 

يؤاخذ بهمه مالم يفعلها 


وؤجه المؤاخذة باهم في الحرم قوله تعالى : 
#ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم» . © ' 

وروى أحمد من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في الآية قال : (لوأن رجلا هم فيه 
بالحاد وهو بعدن أبين7/ لأذاقه الله عذابا أليها) 





. حديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى»‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح "/ 4720 . ط السلفية). ومسلم‎ 
.. -ط الحلبي) واللفظ لمسلم.‎ 414/5( 

4074 /١ الأشباه لابن نجيم صص54*. ومغني المحتاج‎ )١( 
وأعلام الساجد للزركشي‎ ,4١/7 والشسر ح الصغسير‎ 
٠6 وتحفة ابا رقت مر‎ ل١١6‎ ,.١١ ص5‎ 

(*) سورة الحج/ 76 

(4) عدن أبين جزيرة باليمن. 


-1١699- 


ماعن و ماوع هماو واه اوه اهز ع النوتواء لل لهاع كماع عا هعور كه دك أ عا م جا حم جها ع هاه 468 مواقا و و اعروا نك اهاج 


بأصحاب الفيل . 2 


1 - تستحب المجاورة بمكة والحرم عند جمهور 
الفقهاء (الشافعية والحنابلة وأبى يوسف ومحمد 
يحصل من الطاعات التي لا تحصل في غيرها من 
الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات . 

وحكي عن بعض الفقهاء منهم أبوحنيفة 
كراهة المجاورة بالحرم خوفا من التقصيرني 
حرمته والتبرم واعتياد المكان. ولا يبحصل 

بالمفارقة من تهييج الشوق وانبعاث داعية العود. 

٠‏ .قال تعالى : #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمنا4”" أي يثوبون إليهء ويترددون إليه مرة 
بعد أخرر. - 

وعلل بعضهم الكراهة بالخوف من ركوب 
الخطايا والذنوب فيه 9) 


تضاعف الصلاة والحسنات في الحرم : 
> - اتفق الفقهاء على أن صلاة في المسجد 


)01 الأشباه ضص59", وشفاء الغرام 4/1 ىت وأعلام 
الساجد 2159 وتحفة الراكع والساجد صن/ا١٠‏ 


(؟) سورة البقرة/ ه7١‏ 
() الأشباه ص4. وشفاء الغرام ص4 28 وأعلام الساجد 
صة؟ 1ل ١١‏ ش 


الحرام تعدلمائة ألف صلاة فيم| سواه من 
المساجدء لا ورد فيها من أحاديث : منها ‏ 


قوله عَكِهِ : «صلاة في مسجدي هذا خيرمن 


ألف صلاة فيم| سواه إلا الممسجد الحسرام)() 
والمعنى أن الصلاة فيه تفضل على مسجد 
الرسول كلة. 9) ا 


وذكر بعض الفقهاء أن حرم مكة كالمسجد 
الحرام في المضاعفة المذكورة بناء على أن المسجد 
الحرام في الخبر المراد به جميع الحرم. ويتأيد بقوله 
تعالى : #والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 


سواء العاكف فيه والباد#”" وقوله تعالى : 


. #سبحان الذي اشير بعبذه ليلا من المسجد 


الحرام إلى المسجد الأقصى # , 7 وكان ذلك 


على الجنب الآأقامة فيه. وقد ذكرفي رواية 
النسائى في سننه من حديث ميمونة: وإلا 


)١(‏ حديث: و صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة. . . » أخخرجه البخاري (الفتح */ 77 ط السلفية) 
ومسلم (7/ ٠١17‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 

(1) أعلام الساجد .١١6‏ وشفاء الغرام /١‏ 71/4 والأشباه 
لابن نجيم ص4٠‏ 

(*”) سورة الحج/ 76 

(5) سورة الإسراء/ ١‏ 


س7٠‎ 


اده مهاو ع لوطو وهم ف ع عه ون عع ع قمع عنديائه وك عه 6 6 14ص ويه مع قله عم وو اجو ولو واج بالا واه اد 


ا ه مسلم عنها 0 
الكعبة) . ( 


ورجح المحب الطيري 5-0 
بمسجد الجاعة بالنسبة إلى الصلاة. 


هذا وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه| 
عن النبي يك قال: «من حج.من مكة ماشيا 
حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطرة 
سبعمائة حسنة من حسنات الحرم)”" فقال 
بعضهم لابن عباس : وما حسنات الحرم؟ قال : 
بكل حسنة مائة ألف حسنة». وهذا الحديث 


يدل على أن المراد بالمسجد الحرام في تضعيف ش 
٠‏ ' الصلاة الحرم جميعه. قال الزركشي نقلا عن . 


المحب الطبري : نقول بموجبه إن حسنة الحرم 
مطلقا بوائة ألف لكن الصلاة في مسجد الجماعة 
تزيد على ذلك. ولهذا قال: بائة صلاة في 
مسجدي ولم يقل حسنة . 

وصلاة في مسج ده يلِةِ بألف صلاة» كل 
صلاة بعشر حسنات,. فتكون الصلةة في 
مسجكلدة كله بعكيرة الأ ف سنن وتكون في 


)١(‏ حديث ميمونة: ٠‏ إلا المسججد الكعبة» أخرجه مسلم 
١١١4/5‏ - ط اجخلبي) والدسائي (0/ *1؟ ط المكتبة 
التجارية بمصر) . 

(؟) حديث : « من حج من مكة ماشيا. 
(1/١كة‏ طروائرة اغارف المنانة ببوكال التغني : «ليس 
بصحيح ؛ أخشى أن يكون كذباء وعيسى ‏ يعني ابن سوادة 
قال أبو حاتم : منكر الحديث». 


وو لد : 


الداعة وإما الكية / اختلاف القولين. 
ومثله ما ورد في شفاء الغرام . (' 


وتفصيل الموضوع في مصطلح : «المسجد. 
الحرام) . 


4 - ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات 
تضاعف بمكة ى) تضاعف الحسنات . من قال 
ذلك ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم لتعظيم البلد. وسئل ابن 
عباس عن مقامه بغيرمكة فقال: مالي ولبلد 
تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات؟ 
ثم قيل : تضعيفها كمضاعفة الحسنات بالحرم . 
وقيل: بل كخارجه. ومن أخذ بالعمومات لم 
يحكم بالمضاعفة قال تعالى : #ومن جاء بالسيئة 
فلا يجزى إلا مثلهاي . 9) 


العلماء أن السيئة بمكة كغيرها. 9) 


(1) أعلام الساجد ص 1١4‏ ل وشفاء الغرام 


١م‏ هال والأشباه لابن نجيم 21178 2*59, 
وتحفة الراكع والساجد ص ١7١‏ 

(؟) سورة الأنعام/ ١١‏ 

() المراجع السابقة . 


- ١ا-‎ 


حرم 76" 


لا تمنع ولا قران على أهل مكة : 
8 اتفق الفقهاء على أنه لا تمتع ولا قران 
على أهل مكة. فالمكي يحرم بالحج مفردا فقط 
ولا دم عليه  .‏ لقوله تعالى : ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» . 9) 

وهل يجوز لأهل الحرم أن يحرم بالتمتع أو 
القران أولا يجوز؟ خلاف وتفصيل ينظ رفي 
مصطلحي : (تمتع وقران). 


ذبح الحدي والفدية في الحرم : 
5 الهدي هوما بهدى إلى البيت من هيمة 
الأنعام. سواء أكان تطوعاأم هدي 0 
قران أم جزاء صيد . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن ذبحه يختص 
با حرم لقوله تعالى : هديا بالغ الكعبة 74 
زقولة: لؤولا لذو روسكم تحتى بي الملا 
له وقرله: ثم محلها إلى 
العتيق » . ”2 ويجوز الذبح في أي موضع شاء من 
الحرم ولا يختص بمنى لقول النبي كله : 


2198/15 الأشباه لابن نجيم ص594". وابن عابدين‎ )١( 
ومغنى‎ . 46 /١ والفواكه الدواني‎ 2١849 /١ والاختيار‎ 
960ه2 وأعلام الساجد ص28 . 2179 والمغني‎ /١ المحتاج‎ 
لاع‎ /* 

(؟) سورة البقرة/ ١95‏ 

(") سورة المائدة/ ه96 

(54) سورة البقرة/ ١95‏ 

(5) سورة الحج/ 9" 


«نحرت ههنا ومنى كلها منحر)(1) ووكل فجاج 
مكة طريق ومنحر»”" والأفضل للحاج أن يذبح 
بمنى » وللمعتمر أن يذبح بمكة. وهذا في غير 
المحصرء أما المحصر ففي ذبحه خارج الحرم أو 
داخله خلاف ينظر في (إحصار) . 

وأماما يذبح في فدية الأذى فقد اختلف فيه 
الفقهاء. ففي قول الحنفية والمالكية : يجب ذبحه 
بمكة وهو الأظهر عند الشافعية ورواية عن 


أحمد . 

وحكم الطعام كحكم الفدية في أنه يوزع 

وأما الصيام فيجوز فعله في الحرم 
وخارجه . 9) ظ 

وللتفصيل انظر (فدية) و(صيام) . 

وفي بيان أنواع اللهدي ووقت ذبحه. ومن 
يتصدق عليهم بال هدي تفصيل وخلاف ينظر في 


00000 لع" هدي فدية تذر). 


0 


)١(‏ حديث : « نحرت ههنا ومنى كلها منحر» أخرجه مسلم 


84/9 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 

(؟) حديث : كل فجاج مكة طريق ومنحر». أخرجه أب داود 
(5/ 474 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن 
عبدالله. وحسنه الزيلعي في نصب الراية (5377/9١-ط‏ 
المجلس العلمي باطندم) . . 

زه الملجموع 1 


س5١‎ 5- 


فوا ا و هله ويا وق ها وحوكة ع عاق هف اه 4457 ياه ب لهاج لاف 6 014 146 6لا عا و بابحا فاو ماعو م جا الى الله مرخواحة ماع به 


تغليظ الدية في الحرم : 
- يرى بعض الفقهاء تغليظ الدية على 
الجناية التي ترتكب في الحرم» فقد قضى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فيمن قتل في الحرم 
بالدية وثلث الدية . وقال بعضهم لا تخلظ الدية 
في الحم ٠.‏ 

وفي كيفية تغليظها خلاف. تفصيله في 
مصطلح : (دية). ش 

هذاء وهناك أحكام أخرى بعضها يختص 
بالمسجد الحرام» كجواز قصده بالزيارة وشد 
الرحال إليه. وتقدم الإمام على المأموم » وعدم 
كراهة الصلاة فيه في الأوقات المكروهة. فصلها 
الزركشي في أعلام الساجد. 9) 


وينظر تفصيلها أيضا في مصطاح : (المسجد 
الحرام) . 


ثانيا : حرم المديئة : 

- ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن المدينة المنورة حرم » له حدود 
وأحكام, تختلف عن سائر البقاع , كما تختلف 
عن الحرم المكي في بعض الأحكام., وذلك لما 
ورد في الحديث أن النبي ككلِةٍ قال: «إني حرمت 


)1١(‏ المغني / الالاء وسئن البيهقي 237١/8‏ وأعلام الساجد 
ص/17"١‏ 
(؟) أعلام الساجد للزركشي ص868, ١74-1١6‏ 


المدينة ى) حرم إبراهيم مكة, وإني دعوت في 
صاعها ومدها بمثلي ما دعا ابه إبراهيم لأهل 
مكة». ١‏ وعلى ذلك فلا يحل صيدها ولا 

1 


8 


أما الحنفية فقالوا: ليس للمدينة المنورة 
حرم» ولا يمنع أحد من أخذ صيدها وشجرها . 
وإنما أراد النبي ول بحديثه المتقدم بقاء زينتهاء 
كما ورد في حديث آخر من قوله كل : «لا تهدموا 


' الآطام فإنها زينة المدينة». 9 


ويدل على حل صيدها حديث أنس قال : 
«كان النبي كل أحسن الناس خلقاء. وكان لي 
أخ يقال له أبوعمير, قال أحسبه فطيماء وكان . 
إذا جاء قال : «يا أبا عميرما فعل اللغير؟9©) 
ونغير بالغين المعجمة طائر صغير كان يلعب 


رق 


». . حديث : 9 إني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم.‎ )١( 
أخرجه مسلم ( 441/0 طالحلبي) من حديث‎ 
. عبدالله بن زيد بن عاصم‎ 

2079/١ ومغني المحتاج‎ 1١١١ الشرح الصغير5/‎ )١( 
والمغني لابن قدامة */ 68" 6ه"‎ 


(*) حديث : (لاتهدموا الأطام فإها زينة المديئة». أخرجه 


الطحاوي ني شرح معاني الآثار (5/ ١94‏ ط مطبعة 
الأنوار المحمدية بمصر) . من حديث عبدالله بين عمر. 
(4) حديث : يا أبا عمير., مافعل النغير». أخرجه البخاري 
(الفتح 575/٠١‏ ط السلفية) من حديث أنس بن ٠‏ 
مالك . 
(0) حاشية ابن عابدين 765/١‏ 


1 كا 


ع عله ع يع يمع فرع لاع ره مام وي من ع 6ه 47 2 ذه فاع ع معيو ل به ها عام سكن ادع وروا تالاش هاه مااع واو و 


حدود الحرم المدني : 

4 يرى الجمهور أن حد حرم المدينة ما بين 
ثور إلى عيرء لما ورد من حديث علي رضي الله 
عنه مرفوعا: «حرم المدينة ما بين ثور إلى 
عير». "2 وورد في حديث آخرأن الحرم مابين 
لابتي المدينة» ففي حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َل : «مابين لابتيها حرام واللابة 
الحرة. وهي أرض تركبها حجارة سود. وورد في 


57 0 207 5 
رواية: «مابين جبليها» . !"2 وقدره بريد في بريد 


أي اثنا عشر ميلا من كل جهة. 9) 


ما يختلف فيه الحرم المدني عن الحرم المكي : 
-يختلف الحرم المدني عن الحرم المكي عند 


(1) الشور والعير جبلان بالمدينة كما حققه الزركشي (أعلام 
الساجد ص/07١719-5)‏ وحديث: «حرم المديئة ما بين 
ثور إلى عير». أخرجه البخاري (الفتح 475/١7‏ -ط 

السلفية). مسلم(؟/9946 _طالحلبي) من حديث 
علي بن أبي طالب . 

)١(‏ قال البهوتي نقلا عن فتح الباري: روايته (مابين لابتيها) 
أرجح لتوارد الرواة عليها. ورواية (جبليها) لا تنافيها. 
فيكون عند كل جبل لابة . أولابتيها من جهة الجنوب 
والشمال.. وجبليها من جهة المشسرق والمغرب) (كشاف 
القناع . وعد «ما بين لابتيها حرام» . أخرجه 
البخاري(الفتح 4/ 89 ط السلفية). ومسلم (؟/ ٠٠٠١‏ 
ط .الحلبي). من حديث أبي هريرة. 

5) الشرح الصغير؟/١١١5801١1.‏ وصغني المحتاج 
0١‏ ولمغنى لابن قدامة “/ 87". 4ه" وكشاف 
القناع ؟/ 40/6 . وجواهر الإكليل ١98/١‏ 


من يقول بوجود حرم للمدينة في بعض الأحكام 
منها مايلي: - ظ 

أ يجوز أخذ ما تدع وإليه الحاجة من شجر 
المدينة للرحلء. والة الحرث. كالة الدياس 
زفقه ]ذا وانص ]دواو الجانقية اليتقت لمخم + 
والعتاكد من القدافميق» ,والعارفية ينم) وسو .' 
ذلك لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي ل . 
لما حرم المدينة قالوا: يارسول الله إنا أصحاب 
عمل. وأصحاب نضح ء وإنا لا نستطيع أرضا 


غير أرضنا فرخص لناء فقال: «القائمتان 


والوسادة والعارضة والمسند. أما غير ذلك فلا 
يعضدء )١9‏ 
ب - يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من حشيشها 
للعلف. لقوله يله في حديث على : «ولا يصلح 
أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل 
0( 
بعيرة) . 
ولأن المدينة يقرب منها شجز وزرعء فلو 
ج ‏ من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذيحه. 
)١(‏ حديث جابر : « القائمتان . والوسادة». أورده البهوتي في 
كشاف القناع (؟/ 41/4 ط عالم الكتب) وعزاه لأحمد. ولم 
تنحدذه في المسند . 
(؟) حديث : لا يصلح أن يقطع منباشجرة. إلا أن. ..» 
أخرجه أبوداود (؟1/ 577 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 


- 75585 سه 


وخخصه المالكية بساكني المدينة . 29 
د لا جزاء فيم] حرم من صيدها وشجرها 
وحشيشها عند جمهور الفقهاء. بخلاف حرم 
مكة. وفي القول القديم للشافعي » وهورواية 
عند الحنابلة فيه الجزاء . 
ه ‏ يجوز دخول المدينة بغير إحرام بلا خلاف . 
و-لا يمنع الكافرمن دخول المدينة من أجل 
الملصلحة مؤقتا من غير استيطان باتفاق 
الفقهاء. بخلاف حرم مكة المكرمة . 
زلا يختص حرم المدينة بالنسك وذبح الحداياء 
كا هو الحكم في حرم مكة. 
ح - ليس للقطة الحرم المدني حكم خاص كال حرم 
المكي من عدم تملكها ووجوب تعريفها للأبد, 
كما ذهب إليه الشافعية . 
هذاء وقد ذكر الزركشي في أعلام الساجد 
سائر خصائص ال حرم المدني وأحكامه بإسهاب . 
وبعض هذه الأحكام تختص بمسجد 
النبي كَل كمضاعفة الثواب, والعقاب». 
وجواز شد الرحال إليه ونحوهما. "© وينظر 
التفصيل هناك وفي مصطلح : (مسجد) 
ومصطلح : (المسجد الحرام) . 
)١(‏ الشرح الصغير .1١7/5‏ وكشاف القناع 7/ 40/54 
(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ 165 وجواهر الإكليل 2198/١‏ 
والشرح الصغير؟/ 1١1-1١١١‏ وحاشية القليوبي 
1ك ومغني المحتاج ١‏ _ممابعدها وكثشاف 


القناع 7 5/؛ وينظر كتاب وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى للسمهودي . 


ممعي ور ةر ميم وميم مقن ةلف ميو ةنو و مي وم ترم و ول فوم يم فور معنيو فر مور وه تتا نرم ممم 


حرير 
التعريف : 
١-الحرير‏ معروف وهومأخوذ من دودة تسمى 


دودة القذ 09) 


الألفاظ ذات الصلة : 


 "‏ الابريسم بفتح السين وضمها: الحرير 
وخصه بعضهم بالخام . 09 


الاستيرق : 1 
معرب . 9) 


الخز ظ 
4 -الخزمن الشياب ماينسج من صوف 


(1) جاء في المنجد في اللغة والأدب والعلوم ص5 ”ط بيروت: . 
القز والجمع قزوزء مايسوى منه الابريسم أوالحرير 
(فارسية) ودود القز معروف مجاجه.القز. 

(؟) تاج العروس للزبيدي باب الميم فصل الباء. 

22 ال مرجع السابق بياب القاف فصل الميم 8 
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وإبريسم. أومن خالص الإبريسم. 
وفي اللسان» الخزينسج من صوف وغيره 
ويحمل عليه.ما ورد أن الصحابة لبسوه. 9) 


7 الديباج : 
الديباج : ثوب سداه وحمته إبريسم . 


ف 


السندس : 
” - السندس» ضرب من رقيق الديباج . © 


القز: 2 ش 

5 )2( 0 . 5 
القز الإ بريسم. وجناه في بعض الكت 
الفقهية أن القزهونوع من الحريركمد اللون 
وهوما قطعته الدودة وخرجت منه. والحرير 


ما يحل بعد موتها. 9) 
الدمقس : 
33 الدمقس 9 الإبريسم أو القز أو الديباج» أو : 
الكتان . ”) 
الى تاج العر وس والمعجم الوسيط. 


(؟) الخرشي على مختصر خليل 7517/١‏ . 7017 

(5) المصباح المنير. والسدى بوزن عصى هوما يمد طولا في 
النسج. واللحمة مايمد عرضا. 

(4) ترتيب القاموس على طريقة المصباح امير للزاوي . 

(5) المرجع السابق . 

(5) حاشية الجمل على شرح المنيج 7/ 41-4 

(7) ترتيب القاموس على طريقة المصباح . 


ما يتعلق بالحرير من أحكام : 
لبس الحرير المصمت واستعماله : . 

- اتفق الفقهاء على حل الحرير المصمت أي 
الخالص للنساء لبسا واستعمالا . 97 


لماروى أبوموسى أن 0 : وأحل 
الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم على 
ذكورهاء». 9) 


وماروي عن علي رضي الله عنه أن النبي يكل 
أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا في شاله. ثم 


رفع يديه بهها فقال: «إن هذين حرام على ذكور 
أمتي حل لإناثهم) . 9 

ولمحديث زيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع أن 
النبي وليل قال : «الذهب والحرير حل لإناث 


(1) بدائع الصنائع للكاساني 0/ ١ط‏ بيروت. والخرشي 
على مختصر خليل ١/+ه”*‏ #ه”اط القاهرة, ومواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ٠5/١‏ هط ليبياء وحاشية 
الجمل على شرح المنبج للشيخ زكريا الأنصاري ؟/ -/١‏ 
مط القاهرة. والمغني لابن قدامة 247١/١‏ ؟#47ط 

17م 

(7) حديث: «أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي . . 
أخرجه النسائي (4/ ١١51‏ ا 0 
أبي موسى . 
وحسنه أبن لدي كيني الفلخيص لابن حجر 0/١١‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(5) حديث : «إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإنائهم» 
أخرجه ابن ماجة (7/ ١189‏ ط الحلبي): وحسنه ابن 

| المسديني كما في التلخيص لابن حجر /١(‏ 07 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


د 


عه اذا عع قوع عا لك ع م ع اع مواع هع عاو ع ماه ماوع لاوا وان ولاه 6ه الله لوه 


أمتى حرام على ذكورهاء . 79 


ولما روي عن أنس (أنه رأى على أم كلثوم 
بنت رسول الله يكل برد حرير سيراء)9) 


ولاروي عنه أيضا قال: (رأيت على زينب 
بنت رسول اللْهككل قميص حرير سيراء)9) 


على الرجال ثيابا وغطاء للرأس واشتالا ولو 
بحائل للأحاديث السابقة التي تصرح بحرمته 
على الرجال. وهذا ني غيرحالة الحرب أو 
المرض أوما في معناهما . 


)١(‏ حديث: «الذهب والحريرحل لإناث أمتى حرام على 
ذكورهاء حديث زيد بن أرقم أخرجه الطبراني في الكبير 
71١ /0(‏ -ط وزارة الأوقاف العراقية) . 

وقال الهيئمي في المجمع (5/ ١57‏ ط القدسي) : «فيه 
ثابث بن زيد بن أرقم. وهو ضعيف». 
وأما حديث واثلة فأخرجه الطبراني كذلك كا في التلخيص 
لابن حجر /١(‏ 54 ط شركة الطباعة الفنية) وقال ابن 
حجر : «إسناده مقارب» . 


(1) حديث أنس : أنه رأى على أم كلشوم بنت رسول الله يلل 
برد حرير سيراء أخرجه البخاري (الفتح 795/٠١‏ ط 
السلفية) . 

(5) حديث أنس : رأيت على زينب بنت رسول الله يك 
.. .» أخرجه ابن ماجة (7/ طالحلبي) والنسائي 
(917/8١_ط‏ المكتبة التجرية) . 
ونوه ابن حجر في الفتح 70٠١ /٠١(‏ -_ط السلفية) أن 
المحفوظ ذكر «أم كلثوم» بدلا من «زينب». 


سه ومع وأمعوع عقا لاه وام امام موه اوها واه وضع ملعا ء مااع 


. أمافي الحسرب فإنه يجوزليس الحريرللرجال 
عند أبي يوسف وتحمد وابن الماجشون من 
المالكية مطلقا. وعند الحنابلة بقيد. وهوما إذا 
كانت باللابس حاجة إليه . فإذا لم تكن باللابس 
حاجة إليه فعلى وجهين عندهم . 
أحدها: الاباحة لأن المنع من لبسه ٠‏ 
للخيلاء؛ والخيلاء وقت الحرب غير مذمومة . 


والوجه الآخر: الحرمة وظاهر كلام أحمد 
إباحته مطلقا . 


وأضاف ابن حبيب من المالكية حال الحكة . 
وهذا موافق لرواية عند الحنابلة لما روى أنس 
رضي الله عنه أن النبي كَكهِ : رخص لعبدالرحمن 
ابن غوه«الر برضي الشاخنهيا في لبش الخرير 
لمكة كانت مهام . )١(‏ 


والرواية الأخرى عندهم أنه لا يباح للمرض 
لاحتمال أن تكون الرخصة خاصة بهذين 
الصحابيين. 


مم 


وتوسع الشافعية في حال العذر المبيح مع 
التقييد فقالوا: كحر وبرد مضرين إذا لم يجد 
غيرهء وحاجة كجرب إن اذى المريض غيره . 


)١(‏ حديث: «رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس 
الحرير لحكة كانت بهما» أخرجه البخاري (الفتح ٠95 /٠١‏ 
ط السلفية) . ومسلم 1545/5 -_ط الحلبي). 


س7١‎ 


وعند أبي حنيفة والمشهور عند المالكية أنه لا يجوز 
١ 0‏ 


إلباس الحرير لصغار الذكور: ! 
٠‏ يذهب الحنفية وهوقول عند المالكية ووجه 
٠‏ عند الشافعية والحنابلة : إلى أنه لا يجوز إلباس 


الصغير الذكر الحرير. لأن النبي كَل أدار الحرمة . 


على الذكورة. إلا أن اللابس إذا كان صغيرا 
فالائم على من ألبسه لا عليه. لأنه ليس 
مكلفا. ولعموم قول النبي كَل : «وحرم على 
ذكورها)». ش 7 
2 ولمارواه أبوداود بإسناده عن جابر قال: كنا 
'ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري)9) 
واللصارق البنات الصغيرات . ومن قال من 
المالكية بذلك استثنى الرضيع للمشقة الداخلة 
لق 0 ش 


ويذهب الشافعية إلى جواز إلباسه صغار 


(1) بدائع الصنائع للكاساني 7/0١ط‏ بيروت, الخرشي على 
غتصر خليل 00١‏ 7#ه”ط القاهرة. مواهب الجليل 

لشرح مختصر خليل /١‏ ه0٠هط‏ ليبيا» حاشية الجمل غلى 

شرح المهج للشيخ زكريا الأنصاري ؟/ ١٠78م‏ ط 
القاهرة. والمغني لابن قدامة .1417١ /١‏ 4717ط ١191م.‏ 

(؟) حديث جابر: كنا ننزعه عن الغلان ونتركه على الجواري . 
أخرجه أبوداود ”1١/5(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(9) بدائع الصنائع / مواهب الجليل .606/١‏ 
والمغني لابن قدامة 47/١‏ 


الذكور. وهذا قول للالكية» ووجه عند الحنابلة 
لأنه غير مكلف فلا يتعلق التحريم بلبسهم . 
ا وجه ثالث عند ف اليه ناذا 
0 
حرير. 


أعلام الحرير في الثوب غير الحرير 

١‏ -الأعلام جمع علم. وهو القطعة في الثوب 
من غيرجنسه أومن غيرلونه . يذهب الحنفية 
والشافعية وهوقول عند المالكية : إلى أن أعلام 
الحرير في الثوب غير الحرير جائزة إذا كانت قدر 
أربع أصابع فا دونها. لماروى عمر أن 
النبي وَليهْ: «نبى عن لبس الحرير إلا موضع 
إصبعين أوثلاث أوأربع”" رواه الجماعة إلا 
البخاري. وزاد فيه أحمد وأبو داود «وأشار ‏ 
بكفه)” ولأن هذه الأعلام تابعة. والعيرة 
للمتبوع . ولأن لابسه لا يسمى لابس حرير. 


وقال ابن حبيب من المالكية : لا بأس بالعلم ‏ 
الحريرني الثوب وإن 6 .”© وتباح العرى 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح لممهج 4 الغني فيد 


ومواهب الحليل /١‏ "٠ه‏ 
(1) حديث عمر أن النبي كلِْ «نبى عن لبس الحرير إلا موضع 
. .» أخرجه مسلم (7/ ١5414‏ ااي 
(*) نيل الأوطار للشوكائي ذف 5 
(4) بدائع الصنائع 011/0 17. وحاشية العدوي - 
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ثومايو مف ةم وووقرفة مي مل ار مو و ميعنت وني فيه مجر مره م ره يمه نر م نا نر مر زو ته ل فيه 


والأزرار عند الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
المعتمد عند المالكية لأنها تبع ويسير. (3) 

وتباح أيضا لبنة جيب بكسر اللام وسكون 
الموحدة ‏ وهو الزيق المحيط بالعنق . والجيب وهو 
ما يفتح على نحر أوطوق عند الحنفية والشافعية 
وقول عند المالكية . وقيدته بعض كتب الحنابلة 
با إذا كان قدر أربع أصابع مضمومة فا دونها. 
والقول الآخر للمالكية إنه لا يجوز. 9) 


لبس الثياب المنسوجة من الحرير وغيره : 


١‏ ذهب الحنفية إلى أن الشوب إن كانت 


لحمته حريرا وسداه غير حرير, فإنه لا يكره 
لبسه في حال الحرب لدفع مضرة السلاح وتييب 
العدو. أما في غير حال الحرب فمكروه ‏ كراهة 
التحريم ‏ لانعدام الضرورة . 

وإن كان سداه حريرا ولحمته غي رحرير 
لا يكره في حال الحرب وغيرها. لأن الشوب 
صبرنريا باللحة لأنه ني يستركرن 


- على هامش الخسرشي على مختصر خليل 0787/١‏ 
وحاشية الجمل على شرح المنيج 7/ 85 والمغني 477/١‏ 

86 حاشية ابن عابدين 5/ هه. وحاشية الجمل ؟/‎ )١( 
608/١ وكشاف القناع ١/09؟., ومواهب الجليل‎ 
والمغني‎ ٠ /١ والإنصاف‎ »2٠ /١ وحاشية الدسوقي‎ 
وكشثاف القناع فيان‎ .ه88/٠‎ 

(1) حاشية ابن عابدين 5/ 4 ه. ومواهب الجليل /١‏ 6.08 
وحاشية الجمل 1./ .6٠‏ وشرح منتهى الإرادات 216١/١‏ 
١6‏ 


وهعء فر فوا مم يو و م لءام ل عملم يم فقن ةو مويه نوو 46 فوي ةافوو ةن ف متيو مم ةم مايا رمن 


بالمحتع, والفدم ررك العد الاته ‏ 
فكانت اللحمة كالوصف الأخيرفيضاف 
الحكم إليه. 00 ظ ظ 
وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب عند المالكية 
كما قال ابن رشدء أن لبس هذه الثياب مكروه 
يؤجر على تركه ولا يأثم في فعله . لأنه من 
المشتبهات المتكافئة أدلة حرمتها وأدلة حلها 
التي قال فيها رسول اللهكقيةِ : «فمن اتقى 
الشبهات استيرأ لدينه وعرضه» : )١(‏ ْ 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما أكثره من 
الحرير يحرم تغليبا للأكثر. بخلاف ما أكثره من 
غيره. لآن كلا منبم لا يسمى ثوب حرير. 
والأصل الحل . وتغليبا للأكثر. ولأن الحرير ' 
أما المستوي منها] فإن الشافعية يبيحونه. 
والتتفصيسل الذي قال به الشافعية كما ورد في 


.المجموع أنه إذا كان بعض الثوب حريرا وبعضه 


غيره ونسج منه| ففيه طريقان: ‏ 
أحدهما : إن كان الحرير ظاهرا يشاهد حرم 


وإن قل وزنهء وإن استترلم يحرم وإن كثر وزنه 


لأن الخيلاء والمظاهر إن| تحصل بالظاهر. 


والطريق الثاني: وهوالصحيح المشهور أن 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل /١‏ +76 وحديث : «فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» أخرجه مسلم (7/ -١77١‏ : 
ط الحلبي) من حديث النعمان بن بشير 


- ا‎ 5١94- 


وفمفو ةمود وعم ووم رونو و ووم م يهو وميه ووو روه دو رد نر ووم مه نوو مم و ممم ةن ةنو ورم و 


الاعتبار بالوزن فإن كان الحريرأقل وزنا حل» 
وإن كان أكثر حرم وإن استويا فوجهان. 
الصحيح منها الحل. لأن الشرع إنها حرم ثوب 
الحرير» وهذا ليس بحرير.”") 

وللمالكية في المخلوط بالحرير وغيره سواء كان 
مساويا له أو أكثر منه عدة أقوال : قول بالجواز. 
وقول بالكراهة. وقول با حرمة. واختاره بعضهم 
لما ثبت عن كثير من الصحابة 9) 


وعند الحنابلة فيم| استوى فيه الحرير وغيره 
وجهان. وقال ابن عقيل من الحنابلة : الأشبه . 


التحريم لأن النصف كثير. وقال الأثرم : 
سمعت أبا عبدالله يسأل عن لبس الخز فلم يربه 


بأسا .9" ويراد بالخز هنا ما كان سداه حريرا ١‏ 


ولحمته صوفا أو قطنا أوغيرهما. 

' وأطلق ابن عباس جواز السدّى والعلم من 
لحري ردون تقييد. فعنه أنه قال: إنما نبى 
رسول الله عن الشوب المصمت من قز. (8) 
قال ابن عباس : أما السدى والعلم فلا نرى به 


286 المجموع شرح المهذب 878/4. وحاشية الجمل ؟/‎ )١( 


١م‏ 
9( الدسوقي 9/١‏ وحاشية العدوي على الرسالة 
فقحة 


(*) المغني لابن قدامة .5477/١‏ 477 

(15) حديث : «نبى عن الشوب المصمت من قز» أخرجه أحمد 
5١18/1(‏ -طالميمنية) والحناكم  ١47/4(‏ طدائرة 
المعارف العثانية) واللفظ لأحمد. ' وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . : 


ححا 000 


بأسا» رواه أحمد وأبو داود وأخرجه الحاكم بإسناد 


صحيح . والطبراني بإسناد 0 


استعمال الحرير في غير اللباس : 
١‏ ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية 
والصاحبان من الحنفية إلى أن ذلك بمنزلة 
اللباس فيكون محرما على الرجال. 

واستدلوا لذلك بقول حذيفة رضى الله عنه : 
نهانا النبي أن نشرب في انية الذهب والفضة وأن 
نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن 
نجلس عليه . 9) 

وقول علي رضي الله عنه: نهانٍ 
رسبول الله يك عن لبس القسي . وعن جلوس ٠‏ 
على المياثر. 7 

وذهب أبوحنيفة وبعض المالكية إلى جواز 
لأن النبي خاص باللبس ولما روي عن 
بساطه. ولأن فرشه استخفاف به فصار 
كالتصاوير على البساط فإنه يجوز الحلوس 
عليه . ©9) ٠‏ 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني ٠١١/7‏ - ط الحلبي . 
(؟) حديث حذيفة رضي الله عنه : نهانا النبي يله أن نشرب 

. . . .» أخرجه البخاري (الفتح ”591١/٠١‏ -ط السلفية) . 
(”) حدينث علي رضي الله عنه : نهاني عن لبس القسي : . .» 

أخرجه مسلم (7/ 1569 ط الحلبي) . 


(4) حاشية ابن عابدين 5/ هه". ومواهب الجليل - 


]5١١‏ سه 


لومم هو وو وو مو ال لاملل لوه 


كسوة الكعبة بالحرير: 
5 - اتفق الفقهاء على جواز كسرة الكعبة 
المشرفة بالحريربل صرح بعضهم بأنه مندوب 
تعظيا لها. )0( ْ 


تبطين الثياب بالحرير 

6 ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز 
تبطين الثياب بالحرير. لأن لابس الثوب المبطن 
لابس للحرير حقيقة. ومعنى التنعم حاصل 
للتزين بالحرير ولطفه . 

وقيد المالكية عدم الحواز | إذا كان كثيرا . 

.وقول المالكية قريب هما يقول الشافعية إذ قيدوا 
عدم الجواز بمخالفة العادة . 9) 


استعمال الحرير رباطا للسراويل : 

5 - وهوالذي يطلق عليه التكة ‏ تكره في 
الصحياح فض الكنشية ‏ وقتل لياس بها 
عندهم . وهذا القول موافق لم يقول الشافعية. 
وتحرم عند الحنابلة وهو الظاهر من عبارات 
المالكية 9) 


- ١/06هء‏ وحاشية الجمل على المنبج ؟/ :8: :8١‏ 
وشرح منتهى الإرادات هل له١‏ 

: . المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) بدائسع الصنائسع الة اضة ؛ وكشساف القناع 
1١‏ وومواهب الحليل ١/ه0٠6.‏ وحاشية الجمل 
1/1 

(") حاشية ابن عابدين 5/ 7ه وحاشية الجمل ؟/ .8٠١‏ 
وكشاف القناع ,.785/١‏ مواهب الجليل 5٠8 /١‏ 


ووممف ءءء مم ونور ةنر وام م ةن وو فو ورور ةن تور موتموموفوووور وم من ومثويرر مم يوه 


عضب الجراحة بالحرير : 
7 - قد صرح ابن عابدين بأنه مختلف فيه . 9) 
0_0 


- اتفق الفقهاء على جواز خياطة الثياب 
السر ا سح الراية ٠‏ 
منهء كا يجوز حشوالجباب والفرش به. لأنه 
لا فخر فيه ولا خيلاء ولا عجب وليس لبسا له 
ولا افتراشا إلا أن المالكية قيدوا الجواز بما إذا ل 
يكن كثيرا أما إذا كان كثيرا فلا يجوز 9 


ويجوز اتخاذ خيط حرير وشرابة للمسبحة عند 
كل من الحنفيسة والشافغية وبعض الحنابلة» 
وأكثر الحنابلة منع ذلك. ”2 ولم نجد للالكية 
نصا في إباحة ذلك أو منعه. 


وأجاز الحنفية والمالكية تزيين الجدران بالحرير 
ومنعة الشافعية والحنابلة : 9ك 


76014 /" حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ 27814 بدائع الصنائع ول 
١‏ مواهب الجليل .6٠ 4/١‏ ه0٠ه.‏ وحاشية الجمل 
8٠١5‏ وشرح متتهى الإرادات ١٠1‏ 

(") حاشية ابن عابدين 8/ 4 ه*. وحاشية الجمل ؟/ 28٠١‏ 

ْ وشرح متتهى الإرادات ردول وكشاف القناع ١/لاه؟‏ 

(5) حاشية ابن عابدين ؟/ 5ه" ومؤاهب الجليل 26٠ 4/١‏ 
وحاشية الجمل ؟/ 8١‏ - 85 شرح متهي الإرادات 
١‏ 


هسآ؟١١‎ 


فع ف ممم ال ا ا اا ‏ ا ااا ان رروة 


4 تذكر الأحكام المتعلقة بالحريرفي باب 
الحظر والإباحة أو الكراهة أو الاستحسان عند 
الحنفية. وباب سترالعورة عند كل من المالكية 
والحنابلة والشافعية في بعض الكتب, وفي بعض 
آخر كتاب اللباس . 





وممواو ةم م وم ءءء ةم ةو ةء هوم وو مم م ف ونون روا يه ت مويرم فوء ور قرو نو موولد رتم5 


التعريف : : 
١‏ للحريم في اللغة معان متعددة منها: ماحرم . 
فلا ينتهك. والحريم أيضا ما يتجرد عنه المحرم. 
من ثيابء وفناء الدارأوالمسجد. وحريم 
الرجل ما يقاتل عنه ويحميه. والحريم أيضا 
ا حمى. وجمعه حرم . 297 

وفي الاصطلاح : حريم الشيء: ما حوله 
من حقوقه ومرافقه. سمي بذلك لأنه يحرم على 
غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به . 9 

وعرف الشافعية الحريم بأنه ما تمس الحاجة 
إليه لتمام الانتفاع وإن حصل أصل الانتفاع ‏ 
ندر © 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحمى : 
؟ ‏ الحمى بمعنى المحمي . مصدر يراد به اسم 


)١(‏ ابن عابدين 0/ 717/94 . ولسان العرب المحيط. والمصباخ 
المنيرفادة : (حرم). وحاشية الدرر على الغرر /١‏ 97١ط‏ ' 
دار سعادت . 

(؟) المراجع السابقة . 

(") نباية المحتاج ه/ 4 #*ط مصطفى البابي الحلبي . 


1د 


#موف ةو ةوهو ووو موي ثم نوحمم فم ماهر مياه و م يه مارم م رمم رم فو مهارن تلم ار مره 


المفعولء أوالمراد به الحماية والتحجير. يقال: 
هذا شيء حمى . أي محظور لا يقرب . 

وشرعا : أن يحمي الإمام أرضا من الموات. 
بها دونهم لمصلحة المسلمين لا لنفسه . 

وعرف المالكية الحمى الشرعي بقوهم : أن. 
يحمى الإمام.مكانا خاصا لحاجة المسلمين. 

وحمى الله محارمنه(؟ كما في اللحديث: 
«المعاصي حمى الله من يرتبع حول الحمى 
يوشلك أن يواقعه . 9) 

فالحمى والحريم في بعض إطلاقاته] اللغوية 
متفقان . وأما في الاصطلاح فمختلفان . 


الحكم التكليفي  :‏ 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز إحياء 
حريم البثر والغبر والعين» وكل تملوك لا يجوز 
إحياء ما تعلق بمصالحه. لقوله عليه الصلاة. 
والسلام : «من أحيا أرضا ميتة في غير حق 
مسلم فهي له 6 لأنه تابع للمملوك, فلو 


)١(‏ الشرح الصغير 941/4. والقليوبي /41. “فط دار 
إحياء الكتب العربية وشرح الزرقاني 9/ 255 /ااط دار 
الفكر. والمغني ه/ ١موط‏ الرياض. 

)١(‏ حديث : «المعاصي حمن الله. من يرتع حول الحمى يوشك 
أن يواقعه» أخرجه البخاري (الفتح 4/ 74٠0‏ ط السلفية) 
من حديث النعمان بن بشير. | 

() حديث: «من أحيا أرضا ميتة في غير جق مسلم فهي له 
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسئده كما في فتح الباري - 


فم ممم اممو مفو مومعو ة فوم واف مافام موه فووة وهووو ووم ثووعم6وم 566-099 


جوز إحياؤه لبطل الملك في العامر على أهله . 
وكذلك اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز 
تملك حريم الأراضي العامرة لأنه تابع للعامر 
فلا يملك. لكن صاحب الأراضي أحق به من 
وقال الشافعي : يملك وهوظاهر قول 
الخرقي من الحنابلة في حريم البثرء والغبرء لأنه 
مكان استحقه بالإحياء» فملكه كالمحبي» ولأن 
معنى الملك موجود فيه, لأنه يدخل في البيع 


ويختص به صاحبها 7) 


4 والأصل في مشروعية الحريم أن النبي كلد 
جعل للبثر والعين وكل أرض حريماء بقوله . 
يكل : «من حفر بثرا فله أربعون ذراعا عطنا 


لماشيتهع . 9) 


- لابن حجر (ه6/ ١4‏ -ط السلفية) وأعله بضعف أحد 
رواته. والحديث دون قوله «في غير حق مسلم» ذكر ابن 
حجر تخريجه في الفتح وقال: «في أسانيدها مقال, لكن ‏ 
يتقوى بعضها ببعض» . 

٠ تبيين الحقائق 5/ 5*, /الاط دار المعرفة, والشرح الصغير‎ )١( 
» 7581 /© ط دار المعارف. وروضة الطاليين‎ 84 8/4 
لالاق 20594 وكشساف القناع‎ ,517 /٠ امى والمغني‎ 
ش‎ ١571/4 

(1) حاديث: «من حفر 6 أخرجهابن ماجه (7/ ١م‏ ط 
عيسى الحلبي) والدارمي (85/7١ط‏ دار المحاسن) من 
حديث عبدالله بن مغفل . وأخرجه الحاكم (4/ 417 نشر 
الكتاب الغربي) موص ولا ومرسلاء وأخرجه أحمد 
(1/ 444ط المكتب الإسلامي) من حديث أبي هريرة وهو 
حديث حسن بمجموع طرقه. 1 


اس 


ووم ة هام واي و وميم وا نما مويف ةم ةايم ان فون 6 مرو وم وهو نوف وهنم مره مور رم مرو مم قن 


وشرءوط تملك حريم البثرومافي معناه 
كالعيون, والأنهار وغيرهاء فإنه يرجع فيها إلى 
شروط ‏ تملك ا ارات إلحيانيا ويتظر 


مقدار الحريم 4 
قلف ددرن بانعتلاف مايتعلق به 
الحريم كاليكدي والنهبرء والعين» والشجر 
وغيرهاء وني كل خلاف وتفصيل على النحو 
التالي : ش 


أ حريم البثر : 


5 - اختلف الأئمة في مقدارحريم البئر على 
التفصيل الآتي : 

ذهب الحنفية إلى أن حريم بر العطن!') 
أربعون ذراع ”© من كل جانب» وقيل من 
الجوانب كلها: أي من كل جانب عشرة أذرع 
لظاهر قوله يل : «من حفر بثرا فله أربعون ذراعا 


)١(‏ العطن مبرك الإبل. وبثئر العطن هي التى ينح منها الماء 
باليد (الاختيار 5./8) . ش 


)١(‏ والمراد بالذراع هنا ذراع اليد, لأنه المتبادر عند الإطلاق 


وهوست قبضات كل قبضة أربع أصابع. (ابن عابدين ٠‏ 


ه/ 779 ومابعدهاء وكشاف القناع ١917/4‏ 


ملهو يةةة ءام ةو مو ة ةميث ء هم م م ةرو ووو ارون م ررم وك ووي ةن فجوووفاي وه وم وموم رفم م من 


عطنا لماشيته») والصحيح الأول. لأن المقصود . 
من الحريم دفع الضرر كيلا يحفر بحريمه أحد 
بشرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره» وهذا الضرر 
لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب» فإن 
الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة» وأيضا فإن 
حافر البئر يحتاج أن يقف على شفير البئر 
ليستقي الماءء وإلى أن يبني على شفيرالبئرما 
يركب عليه البكرة» وإلى أن يبني حوضا يجتمع . 


. فيه الماء» وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة 


الشرت وبعده» فقذره الشارع بأرنعين ذراعا. 


ثم اختلف أئمة الجنفية في بئر الناضح ‏ وهي 
البئر التي ينزع الماء منها بالبعير فذهب . 
أبوحنيفة إلى أنه لا فرق» وذهب أبويوسف ' 
ومحمد إلى أن حريم بكر الناضح ستون ذراعاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «حريم العين 
حمسمائة ذراع» وحريم بثر العطن أربعون 
ذراعاء وحريم بثر الناضح ستون ذراعا»2'7 ولأنه 
ع فيه إلى أن يسيردابته للاستسقاء. وأما 
بغر العطن فالاستسقاء منه باليدء فقلت 
الحاجةء فلا بد من التفاوت . ش 


)١(‏ حديث: «حريم العين خمسمائة ذرا 2 وحريم بئر العطن 


. .» أورده الزيلعي ني نصب الراية(1597/4 ط 
المجلس العلمي) وقال: «غريب» وقد اصطلح في مقدمة 
كتابه أن قوله في الحديث «غريب» يعني به أنه لا أصل له . 


س1١‎ 


فوقو ووو ةو وول ووم لمن ةم ره ره مم مم مع ف جرم مم ة فاه وو مهارو مره م وم مانن ممم 


وذكر ابن عابدين نقلا عن الات رخحانية أنه 
يفتى بقول الصاحبين, وفي الشرنبلالية أنه يفتى 
بقول الإمام . ظ 

وهناك قول آخر ذكره القهستاني وعزاه 
للهداية: وهو أن التقديرفي البثربا ذكرفي 
أراضيهم لصلابتهاء أما في أراضينا ففيها رخوة . 
فيزداد لثلا ينتقل الماء إلى الثاني . 9) 

ويرى المالكية في المذهب والشافعية أن البثر 
ليس لها حريم مقدر. 

فقد قال المالكية: إن حريم البثرماحوله. 
فهويختلف بقدر كبر البئر.ء وصغرهاء وشدة 
الأرض ورخاوتهاء ومايضيق على وارد لشرب أو 


« 


سفى . 


فال عياض : حريم البشرمايتصل بها من 
الأرض الوائن يتات 1 يدث فيه مايقير 
يغيره كحفر مرحاض تطرح النجاسات فيه 
ويصل إليها وسخها. 9) 

وصرح الشافعية بأن حريم البثر المحفورة في 
الموات موقف النازح منها (وهو القائم على رأس 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 717/4, والاختيار / لالى ؛رى والبدائع 


2.465 وتبيين الحقائق +/ لا 

(؟) الشبرح الصغير 4/ 84 , والتاج والإكليل على هامش 
مواهب الجليل ؟/ ا وشرح الزرقاي /ا/ > والقوانين 
الفقهية / 414 


موفممو يور ونيو ورثيه ث رمه يوم وم مني هرم م فوا يعور ون جو ووو وي وقوو مم هرررم مره 


البئر ليستقي ). والحوض (وهومايصب النازح 
فيه ما يخرجه من البشنم) وموضع الدولاب. 


ومجتمع الماء الذي يطرح فيه من الحوض لسقي 


الماشية والزرع. ومتردد البهيمة إن كان 
الاستقاء مها. 

وحريم بر الشرب : موضع المستقي منهاء 
وكل ذلك غير محدد. وإنم| هوبحسب الحاجة 
عند الشافعية في المشهور من المذهب, وهل من 
سافرالحواتت» أوجائب واحد؟ الأفرت اعتباز 
العادة في مثل ذلك المحل . ش 

وفي متخالف المشهور: حريم كترسا 
من كل جانب. 7") 


وأما الحنابلة فقد فرقوابين البثر القديمة» ‏ 2 


والبئر البدىء أي التى ابتدىء عملها: فذهب 
جمهور الحنابلة وهوقول ابن نافع من المالكية : ش 
إلى أن حريم البئر القديمة خمسون ذراعا من 
كل جانب, والمقصدد بالبئر القديمة هي التي 
انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها . 
وحريم البثر البدىء خمسة وعشرون ذراعا 
من كل جانب, لما روي عن سعيد بن المسيب 
قال: «السنة في حريم القليب ‏ البئر العادية 9 
خحُسون ذراعا. وحريم البدىء خمسة وعشرون 
(1) نهاية المحتاج ه/ خا وروضة الطاليين ©/ 37817 784 
)١(‏ البشر العادية: البثر القديمة منسوبة إلى عاد وليس المراد 
عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت طا اثار 
في الأرض نسب إليها كل قديم (المغني ه/091). 


': سس‎ !5١8 


مفو فوم وو وو ال اا لداعو ينه 


ذراعا. وحريم بش الزرع ثلثاثة ذراع»» ولأن 
الحاجة إلى البئرلا تنحصر في ترقية الماء فإنه 
يحتاج إلى ما حولها عطنا لإبله. وموقفا لدوابه 
وغنمه. وموضعا يجعل فيه أحواضا يسقي منها 
ماشيته. وأشباه ذلك. فلا يختص الحريم با 
يحتاج إليه لترقية الماء فقط 


ونأل القاضى أبويعان :واب لطا :لينو 
هذا على طريق التحديد. بل حريمهاني 
الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها فإن كان 
بدولاب فقدرمد الثورأوغيره. وإن كان بساقية 


فبقدرطول البئر لما روي عن النبي ككل أنه 


قال: «حريم البثر قدر رشائهاء. 9" ولأنه المكان 
٠‏ الذي تمشى إليه البهيمة . وإن كان يستقى منها 
. بيده فبقدرما يحتاج إليه الواقف عندها : 9) 
وانظر مصطلح (إحياء الموات) فقرة4١. ‏ - 


ب - حريم العين : 

-١/‏ صرح الحفية وهوالمذهب عند الحتابلة بأن 
حريم العين حسياثة ذراع من كل جانب» لقول 
الزهري : حريم العين خمسمئة ذراع من كل 


)١(‏ حديث: «حريم البشر قدر رشائها» أخرجه ابن ماجة 
81/9 ط الحلبي) ونقل المناوي في الفيض (7/ 1857 - 
ط المكتبة التجارية) عن الذهبي أنه قال: «فيه منصور بن 
صقير. وفيه لين». 0" 

)7١(‏ الحطاب 5/ ” ط دار الفكر, والمغتي 5947/0 14ه 


مهومن ممم ووو ةو ءءء ءام م ةم مو ةو وي رم ره مور نوف نور ةم فو رو وي فيو هوم موف ر رانم م فده 


ناحية. . فيمنع غيره من 
المعتدي . أوردم الحفرة . 

ا : وحريم العين 
خحمسماثة ذراع».” 

ار ا 
موضع يجتمع فيه الماء. ومن موضع يجري إليه 
ومنه إلى المزرعة. فقدره الشارع بخمسائة 
ذراع» ولا مدخل للرأي في المقادير فاقتصر 

وفي قول عند ا حنابلة : هو القدر الذي يحتاج 
إليه صاحبها للانتفاع بهاء ولو على ألف 
خراع .29 

ويرى المالكية والشافعية أنه ليس لذلك حد 
مقدر, والمرجع فيه إلى العرف. 9 


ج ‏ حريم القناة : 
- اختلف الحنفية في حريم القناة على أقوال: 
فقيل : يكون حريمها بقدرما يصلحها 
لإلقاء الطين ونحوه . . 
وقيل : إن لها حريها مفوضا إلى رأي الإمام 
لأنه لا نص في الشرع . 
)١١‏ حديث: «حريم العين حمسمائة ذراع 0 تقدم تخ رجه 
(ف5). ١ ٠‏ 
)١(‏ تبيين الحقائق 5/5”. لا”. وابن عابدين ه/ 4لا ' 
منوكية والبدائسع 5 22 والمغني 6 وكشاف 
القناع 1417/54 | 
(*) رحمة الآمة في اختلاف الأئمة / 2١457‏ 


0 ه-آا١؟-‎ 


وقيل : حكم القناة عند خروج الماء 
كالعين, وقبله مفوض إلى رأي الإمام. قيل : 
هذا قولهماء أماعلى قول أبي حنيفة فلا حريم 

7 مالم يظهرالماء. لأنه نهر مطوي فيعتبر 
بالمبر الظاهر, ولا حريم للعبر عنده في قول ىا 
57 

وروي عن محمد: أنها كالبعر :)١(‏ 

وذهب الشافعية إلى أن حريم القناة 


المحياة. لا للاستسقاء منها القدر الذي لوحفر. 


فيهلنقص ماؤهاء أوخيف منه انميارأو 
انكباس. ويختلف ذلك بصلابة الأرض 
ورخاوتهاء وهذا هوالأصح . وفي وجه حريمها 
حريم البترالتي يستقى منهاء ولا يمنع من الحفر 
إذا جاوره وإن نقص الماء. وهذاالوجه قطع 
الشيخ أبو حامد ومن تابعه . (9) | 
ويرى الحنابلة أن حكمها حكم العين. 9 


5 - حريم الغبر : 

٠ 9‏ لامح مجه لاف أن لسرا كفنا 
يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه. فيما لوأحياه في 
أرض موات.» وقيل : لا حريم له عند أبي 


)١(‏ ابن عايدين ©/ 278٠‏ والبدائع 5 » وتبيين الحقائق 
ا 1 

)2س( نهاية المحتاج 6 الالال وروضة الطالبين 
6 184ء ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة / ١457‏ 

(”) كشاف القناع ١947/4‏ 


اشع ونام أله وها عووي ع #واغرعع ع كو عع قد عأء اماه وما ة واه عفرو هزه و واو وشاع وناو بام وود 


فعند أبي حنيفة لا حريم للنهر في ملك الغير 
لصاحب الأرض» لأنه من جنس أرضهء 


والقول لمن يشهد له الظاهرء إلا أن يقيم البينة 


على ذلك . وقال أبويوسف ومحمد: له حريم 
من الجانبين, لأن استحقاق الحريم للحاجة» 
وصاحب النهر يحتاج إليه كضاحب البثر والعين 
إذ أنه يحتاج إلى المشي على حافتي الغبرء كما 
يحتاج إلى موضع لإلقاء الطين عليه عند كري 
الغبر. 


ثم اختلفا في مقداره : 
فقدره محمد بقدر عرض النغهر من كل 
جانب, واختاره الكرخي » وه وأرفق. لأنه قد 
لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين فيحتاج إلى 
إلقائه في أحدهماء وقدره أبويوسف بنصف ' 
عرضه واختاره الطحاوي, لأن المعتير الحاجة 
الغالبة وذلك. بنقل ترابه إلى حافتيهء وعليه 
الفتوى . ش 


وذكر ابن عابدين قول القهستاني الذي عزاه 
إلى امن جعفر الهندواني : أن الاختلاف المذكور 
بين الحنفية في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه 
(حفره) في كل حين, وأما لوكان النبر صغيرا 


اللالات 


مممسع فو اماع وام وفع اناوه مو ووه امنود م اماه لاع ماع ع ماه هاه ندم اه عه هو اللذواة 


وحريم الغبر عند المالكية ما لا يضيق على 
من يرده من الآدميين. والبهائم. وقيل ألفا 
ذراع. 9) 

ونص الشافعية والحنابلة على أن حريم الغهر 
من حافتيه ما يحتاج إليه النهر لإلقاء الطين وما 
يخرج منه بحسب العرف. 9©) 


ه ‏ حريم الشجر : 
٠‏ - ذهب الحنفية إلى أن حريم ال* جرة 
المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات 
من كل جهة خمسة أذرع. لأن النبي يك جعل 
حريم الشجرة خمسة أذرع9) ولأنه يحتاج إلى 
الحريم لحذاذ ثمره. والوضع فيه . 
وف رواية لا تقديرله. لأنه يختلف الحال 


بكبر الشجرة وصغرها. 9) 


2*8 / وتبيين الحقائق‎ 8١ 278٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 
ل والبسدائع كل وال والاختيار “/ 58" فى‎ 
21784 والفتاوى المندية ه/ 4. والمجلة م(1787.‎ 
.) ١345 

. الخرشي 1/ 4”ط دار صادر (بيروت)‎ )١( 

(9) نباية المحتاج 6 *” وروضة الطالبين ه/ 27817 
4ه والمهذب .574/١‏ وكشاف القناع ١957/4‏ 

(4) حديث: «أن النبي يل جل حريم الشجر. . .» أخرجه 
أبو داود (4/ ٠ه‏ ط تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(0) ابن عابدين 8/ .58٠‏ والاختيار 7/ 54. وتبيين الحقائق 
5 ومجحلة الأحكام م (1784). 


فلأف رومع يه ريو مايوه ةو وما مه و ووو ووو لاريم مف فونه مفو ورت وه تت وهم ولراب رمرم من 


وعند المالكية ما كان فيه مصلحة عرفا لشجرة 


من نخل أوغيرهاء ويترك ما أضةً بها. ويسأل 


عن ذلك أهل العلم به فيكون الحريم لكل 
شجرة بقدر مصلحتها. وهو الموافق لما ذهب إليه 
الشافعية من أن الأصل في تقدير الحريم الرجوع 
إلى العرف. حتى أن المنصوص عليه قد روعي 
كه القرف ولاعت 


وقد قال المالكية في النخلة : إن حريمها من 


اثنئي عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة . 
أذرع . قال المواق: وذلك حسن . 279 


وأما عند الحنابلة فحريم الشجرة قدرما تمد 
إليه أغصانها حواليهاء وني النخلة قدر مد 
جريدهاء." لما روى أبوداود بإسناده عن أبي 
سعيدقال: اختصم إلى النبي كك في حريم 
نخلة, فأمر بجريدة من جرائدها., فذرعت 
فكانت سبعة أذرع أو حخمسة. فقضى بذلك . 9 


و حريم الدار : 
١‏ ذهب الجمهورإلى أن حريم الدار 


)١(‏ الشرح الصغير؛/ 46. .4٠‏ والتاج والإكليل للمواق 
على هامش مواهب الجليل 5/ #. والمهذب ١/174ط‏ 
مصطفى البابي الحلبي . 

215 المغني ه/ 46ه. وكشاف القناع‎ )١( 


ش (*) حديث أبي سعيد: اختصم إلى النبي كك في حريم نخلة» 


أخرجه أبوداود (4/ 07 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


-114- 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


المحفوفة بالموات مايرتفق به من مطرح تراب 
وكناسة وثلج ‏ م ميزاب » وتمر في صوب 
الباب لأن هذا كله يرتفق به ساكنها . 

00 
مفازة لا يستحق حريماء وإن احتاجه لإلقاء 
الكناسة . 

ولا تختص الدار المحفوفة بملك الغيرمن 
كل جانب بالحريم» لانتفاء المرجح لا على 
غيرهاء لأن الأملاك متعارضة. وليس جعل 
موضيع حريم لدار أولسى من جعله حريم| 
لأخرى. وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه 
على العادة في التصرف. 7) 
ز حريم القرية : ' 
- صرح المالكية وهو المتبادرمن كلام الحنفية 
بأن حريم القرية محتطبها ومرعاها ونحوذلك 
على العادة من الذهاب والإياب مع مراعاة 
الملحي هحود عوبرضم مع عرسم 
مله ولا يختص به بعضهم دون بعض» لأنه 
مباح للجميع . .ومن أتى منه بحطب أوجشيش 
أو نحو ذلك ملكه وحده. 9) 


84 088/4 والشرخ الصغير‎ 78١ ابن عابدين ه/‎ )١( 
ومابعدهاء والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل‎ 
والقوانين الفقهية ص14”. ونهاية المحتاج‎ ,* /5 
ه/ ا". وروضة الطالبين ه/ 2784 وكشاف القناع‎ 
2/5 

() الشرح الصغير 4/ 88 ومابعدهاء والقوانين الفقهية 
ص 2*5 والحطاب 5/ “ واين عابدين 77/4/68 


مومهو ةروما رم وو مه من ميمه رهن م ووو مره رو فول نوف فوا نر نفو و داورو مهدر رثن وام م قة 


ح-حريم أرض الزراعة : 

منها ول يبلغه ماؤهاء وقال أبويوسف: حريمها - 

ما انتهى إليه صوت المنادي من حدودها . )١7‏ 
وضرح الشافعية والحنابلة بأن حريم أرض 

الزراعة قدرما يحتاجه زراعها لسقيهاء وزبط 

دواهاء وطرح سبخها ونحوة لأن كل المذكور 

من مرافقها. 9) 


البناء في حريم الغهر والدار والانتفاع به : 


٠‏ حريم النبرء ولومسجداء وبهدم مابني فيه عند 


الفقهاء. وإن بعد عنه الماءء لاحتمال عوده إليه . 
ويقول الشبراملسي : ويؤخذ من ذلك أنه 
لوأيس من عوده جاز. 
ولا تحرم الصلاة في حريم النبرء فكذلك في 
المسجد الذي بني فيه., وإن كان واجب الهدم . 
أما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع 
الأحمال والأثقال. وجعل زريبة من قصب ونحوه ١‏ 


)١(‏ الأحكام السلطانية للياوردي ص78١ط‏ دار الكتب 
العلمية. وابن عابدين ه/ /الالا» 7178 ٠‏ 

00( الأحكام السلطانية للماوردي ص 1/4 اط دار الكتب 
العلمية. وكشاف القناع ١97/4‏ 
وترى اللجنة أن تقدير الحريم في كل ماتقدم إجمالا مبني 
على الحساجة والعسرف والمرجسع في ذلسك إلى أهل 
الاختضاص. وأن الاختلاف فيها تقدم مبني على اختلاف 
العرف وتقدير الحاجة في نظر المجتهد . 


ه-1؟١5-‎ 


000 


الامو ءءء واه ءاه وو م فم ف هه وو ةررم واي ةم يه فم وق ة ف مدقم ار ةم فم وميه رمن ممم مهنا ممم قن 


للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره. ولا يضيق 
على المارة ونحوهم » ولا م منفعة 
الغهر. 

فإذا كان الانتفاع كر يم هذه الصفة فلا 
يجوز أحذ عوض منه على ذلك وإلا حرم 3 
ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين . 7 


استعمالات أخرى لكلمة الحريم : 

استعمل بعض الفقهاء كلمة الحريم في 
مواضع أخرى: كحريم المصلي» وحريم 
النجاسة وغيرهاء نجملها فيا يلي : 


أ - حريم المصللي . | 
© - صرح الدسوقي من المالكية بأن الفقهاء 
اختلفوا في حريم المصلي الذي يمنع نع المرور فيه : 


-- قال ابن هلال: كان ابن عرفة يقول: هو 

ما لا يشوش عليه المرورفيه. ويحده بنحو 

عشرين ذراعا. 

مايحتاجه لقنائة ا وسجودة . ش 
وقيل: اند ريه احج لني : » أو 
المضاربة بالسيف . 

١‏ وهناك قول اخر عندهم وهو: أن حريم 


78 /© نغهاية المحتاج‎ )١( 


مووم يي وء ني ةيم ةم من نم مم ف ماله موا روفن ةرم م نر ار هف قور وك رو وقول و رمدو مم م ةنم ممم مه 


المصلى غاية إمكان سجوده المقدر بثلاثة 


أذ فق 
درع : 1 
والأئمة الثلاثة وإن لم يستعملوا هذا الإطلاق 


إلا أنهم قدروا هذه المسافة بثلاثة أذرع» وأقلها 


عند الحنفية ذراع واحد. 
والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد- ىا 
صرح به الشافعية ‏ وهو شبران . 9) 


ب حريم النجاسة : 

5 صرح جمهور الشافعية بأن النجاسة 
لا حريم لها يجتنب» وقيل: يجب التباعد عن 
حريم النجاسة » وهو ما تغير شكله يسبب 


النجاسة . 
ودليلهم : أن تراد اللماء يوجب تساوي 
أجزائه في . النجاسة.» فالقريب» والبعيد 


سواء 25 


وأما الفقهاءني المذاهب الأخرى فقد 
تعرضوا لهذا الموضوع دون استعال كلمة 
الحريم . ©) 


)١(‏ الدسوقي 8١ 747/١‏ /اط دار الفكر. 

(1) ابن عابدين 478/١‏ والقليوبي 2147/١‏ وروضة 
الطالبين 2795/١‏ وكشاف القناع لام 

(5) المجمنوع ١11١014٠07١‏ طالمكتبة السلفية. وروضة 
الطالبين ١//ا1اط‏ المكتب الإسلامي . 

(5) ابن عابدين .178/١‏ وحاشية الدسوقي 90/١‏ 
وكشاف القناع /١‏ #9. والمغني ٠١/١‏ 


ا 


(")حديكث: «الحلال بين والحسرام بين : 


حريم الحرام. والواجب. والمكر وه : 


, حكم الحريم حكم ما هوحريم له, قال‎ - ١7 


الزركشي : الحريم يدخل في الواجب والمكروه. 


فكل محرم له حريم يحيط به والحريم هوالمحيط 
بالحرام كالفخذين: فإنهها حريم للعورة 


الكبرى. 1 
وحريم الواجب, مالا يتم الواجب إلا به 
وأما الإباحة فلا حريم لها لسعتها وعدم الحجر 
فيها )١‏ 

والأصل في ذلك قوله ككل : «الحلال بين 
والحرام بين وبيغهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس». فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ‏ 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 


فيهم 9) 





. ط دار الكتب العلمية,‎ ١١ الأشباه والنظائر للسيوطي/‎ )١( 


والمنثور في القواعد ؟/ "4 
٠‏ البخاري (الفتح ١75/١‏ ط السلفية) ومسلم (8/ ١719‏ 
177١‏ ط الحلبي) من حديث النعيان بن بشير واللفظ 


لسلم . 


لوفريءاي رمن ميث ةه 


لمعم ومء رم ة ةفو وه ةرم ةنو و قف وين فواق رورمو و مي وي ةي ثث رم قن 


التعريف : 
١-الحسب‏ لغة : الكرم وهو الشرف الثابت في 


كانوا إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم وماثر ابائهم 
وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على 
ع ١‏ : 
وقيل الحسب.: هوالفعال الصالحة. قال 
ابن السكيت: والحسب والكرم يكونان في 
الرجل وإن لم يكن لآبائه شرف. والشرف 
والمجد لا يكونان إلا بالآباء. ولهذا قيل: 
الحسن: فواكال فجمل المال بمعرلة شرف 
النفس أو الآباء . 
وقال الأزهمري : 
للشخص ولآبائه . 
وفرق بعضهم بين الحسب والنسب. فجعل 
النسب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى . 
والحسب » الفعال الحسنة مثل الشجاعة 
والجود وحسن الخلق والوفاء . وغالب تياك 


ه١‎ 


موو قوفف ون ووو روه يمو ءءء وام مم مو جر م ممم ره وم رن ن رةه مه م ينوم مم ومو يه 


الفقهاء للحسب بال الأول وهومائثر الآباء 
والأجداد أي شرف النسب. 7© 


الأحكام المتعلقة بالحسب : 
؟ - اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الحمسب 
في الزواج . 

فذهب الجمهورمن الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى اعتبار الكفاءة في الحسب وهو 
النسب - لقول عمررضي الله عنه : لأمنعن 
خروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ‏ قال 
الراوي - قيل له: وما الأكفاء؟ قال: في 
الأحساب . 9) 

وذهب المالكية إلى أن الكفاءة في الدين 
وحده. وأن أهل الإسلام كلهم أكفاء بعضهم 
لبعضهم ولا اعتبار للحسب, لقوله تعالى : 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم»4”" ولقول 

النبي ول : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 

فأنكحده إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح مادة: حسب. عمدة القاري 
شرح البخاري ,.856/٠١‏ والمغني لابن قدامة 1457/١‏ . 
وجواهر الإكليل 58/8/1١‏ 

ش (1) الأثر عن عمر رضي الله عنه «لأمنعن خروج ذوات . . . » 
أخرجه عبد البرزاق (161:/1 ط المجلس العلمي) 
والبيهقي (/1/ 17 نشر دار المعرفة من طريق إبراهيم بن 
محمد بن طلحة عن عمر بن الخطاب وإبراهيم هذا لم يدرك 
عمر بن الخطاب . وباقي رجاله ثقات . انظر تهذيب الكمال 
للمزي (177/7 الناشر مؤسسة الرسالة) . 

() سورة الحجرات/ ١‏ 


اثلا 


0 


واموم وو م ءءء ةيوعر مو و مماية معنم موب مره رول اوفقوو وف عو فور ور ومنو مرو مثلم رم مره 


كبير» وفي رواية: وفساد عريض: قالوا 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» . 20 الحديث 


وكرره ثلاث مرات . 


ولأن الرسول وَلٌ وصحابته رضي الله عنهم 
كانوا يزوجون من هم دونهم في الحسب. فقد 
روي أن النبى يك : «أمر فاطمة بنت قيس أن 
تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره»9) 
وزوج النبي كله زيد بن حارثة ابنة عمته زينب 
بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. 

وإلى هذا ذهب عمربن الخطاب 


. وعبدالله بن مسعود رضي الله عنبهاء وعمر بن 


سليان» وهو أحد القولين للشافعي . 29 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح وكفاءة) : 


. حديث : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»‎ )١( 
أخرجه الترمذي 87/0 ط الحلبي) من حديث أبي‎ 
حاتم المزني. وقال: «هذا حديث حسن غريب».‎ 


(7) حديث : « أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة. . .» 


أخرجه مسلم (4/ 7711 _ط الحلبي) من حديث فاطمة 

(*) البدائع "١8/7‏ والمغني لابن قدامة 487/١‏ وجواهر 
الإكليل 2788/١‏ وروضة الطالبين /ا/ 4٠١‏ ونهاية 
المحتاج 2-30/5. 


ا ا ا ا ا لل 0 000 


التعريف : 
١-الحسبةلغة:‏ اسم من الاحتساب» ومن 


معانيها الأجر وحسن التدبير والنظر. ومنه | 
قولمم: فلان حسن الحسبة في الأمسرإذا كان 


ومن معاني الاحتساب البدار إلى طلب : 


الأجر وتحصيله. وفي حديث عمر: أمها الناس 

'احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له 
سم الفاعل المحتسب أ ي طالب الأجر 

ومن 0 الإنكاريقال: ١‏ احتسب عليه الم 


إذا أنكره عليه 
والاختباريقال: احتسبت فلانا أي اختبرت 
ما عنده 07 


والحسبة اصطلاحا: عرفها جمهور الفقهاء 


)١(‏ لسان العرب ,"17-714/١‏ والقاموس المحيط. 
والصحاح مادة: (حسب)., وإتحاف السادة المتقين بشرح 


هفو وو ري ةو ميديو وه روا لياه نز و واه وو ون فار رفوو وه جو ءامو ومة ر انرمق 


بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛ والنبي عن 
المنكر إذا ظهر فعله . (7) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أولا : القضاء : ٠‏ 
” - القضاء هو الإخبارعن حكم شرعي على 
سبيل الإلزام.”© وهوباب من أبواب الأمر 
بالمعسروف والغبي عن المتكر”" كما إن الحسبة 
كذلك قاعدتها وأصلها الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر. 5( 
وقد فرق العلاء بين الولايتين فرقا يتحدد به 
معالم كل ولاية قال الماوردي : فأما ما بينها وبين 
القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من 
وجهين» ومقصورة عنه من وجهين, وزائدة عليه 
من وجهين : 
فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء : 
فأحدهما : جواز الاستعداء إليه وسماعه 
دعوى المستعندي على المستعدى عليه من ' 
حقوق الآدميين» وليس في عموم الدعاوى. 
والوجه الثاني : أن له إلزام المدعى عليه 


)١( 1‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص٠74.‏ ولأبي يعلى 


ص7557, ومعالم القربة ص/, ونهاية السرتبة في طلب 
الحسبة ص". ولابن بسام ص١٠‏ 

)١(‏ معين الحكام فيم) يتردد بين الخصمين من الأحكسام 
للطرابلسي ص" ش 

5) أدب القاضي للماوردي /١‏ 175 

(4) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص/ا7” . 


اد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


للخروج من الحق الذي عليه وليس على 
العموم في كل الحقوق. وإنما هوخاص في 
. الحقوق التي جازله سماع الدعوى فيها إذا 
وجبت باعتراف وإقرار مع الإمكان واليسار. 
فيلزم المقرالموسرالخروج منها ودفعها إلى 
مستحقهاء اد اع روطام عرسيو 
لإزالته . 


وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء 


الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في 
العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات . 


والوجه الثاني : أنها مقصورة على الحقوق 
. المعترف بهاء فأماماتداخله جحد وإنكار فلا 


يجوزله النظر فيها. 
وأما الوجهان في زيادتها على أحكام 
القضاء ٠‏ . 


فأحدهما : أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض 
بتصفح ما يأمربه من المسروف وينبى عنه من 
المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد, وليس 
للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم 
يجوزله سياع الدعوى منه . 


والشاني : أن الحسبة بوكر رمك ذه 
. يكون خروج المحتسب إليها بالغلظة تجورا 


فيها. والقضاء موضوع للمناصفة فهوبالآناة 
والوقار أخص . )١(‏ 
انيا : المظالم : 
*ولاية المظالم قود المنظالمين إلى التناصف 

بالرهبة» وزجر المتنازعين عن التجاحد باطيبة . 
وقد بين الماوردي الصلة بين الحسبة وبين المظالم 
فقال: بينبم) شبه مؤتلف وفرق مختلف, فأما 
الشبه الجامع بينهها فمن وجهين: 0 

فأحدهها : أن موضوعه] على الرهبة 
المختصة بقوة السلطنة . 

والشاني : جواز التعرض فيه] لأسباب 


. المصالح . والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر. 


وأما الفرق بينهها فمن وجهين : 

أحدهما : أن النظرفي المظالم موضوع لما عجز 
عنه القضاة, والنظر في الحسبة موضوع لم رفه 
عنه القضاة. ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى 
ورتبة الحسبة أخفض . وجازلوالي المظالم أن يوقع 
إلى القضة والمحتسب. ولم يجزللقاضي أن 
يوقع إلى والي المظالم. وجازله أن يوقع إلى 


)١(‏ الأحكام النلطانية للماوردي ص١4‏ 5 147., والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص780. 787., وتحفة الناظر وغنية 
الذاكر ص178. 2174 وتبصرة الحكام لابن فرجون, 
ولمعيار ٠١١/٠١‏ 


11ت 


والشاني : أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم. ولا 
يجوزذلك المعصب: 2 


الثا : الإفتاء : 

4 - الإفتاء تبليغ عن الله ورسوله. والمفتي هو 
. المتمكن من درك أحكام الوقائع على يسرمن 
'غيرمعاناة تعلم. ويتعين على المفتي فتوى من 
استفتاه إن لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت 
سواه”"2 لقوله تعالى : ##إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون4”" وقال قتادة في قوله تعالى : #وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه»7؟' الآية, هذا ميثاق أخذه الله 
على اعبل العلم فكن عكر عل فاعلجة : 
وإياكم وكتمان العلم فإنها هلكة, ولا يتكلفن 
الرجل مالا يعلم فيخرج من دين الله ويكؤن من 
المتكلفين. 9 وما روي عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنب] قال : قال رسول الله كه : «من 
سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نانم 9) 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) كتاب الفقيه والمتفقه 7/ 0141 ١87‏ 

(9) سورة البقرة ١89./‏ 

(4) سورة آل عمران / ١81‏ 

١87 1/4١ /١ كتاب الفقيه والمتفقه‎ )5( 

)١(‏ حديث: «من سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة- 


وعلى هذا يكون بين الإفتاء وبين الحسبة 
معنى جامع هوالتبليغ عن الله ورسوله. 
والكشف عن الحق, وإرشاد المستعلم الجاهل» 
فالإفتاء باب من أبواب الحسبة ودونها في وسائل 
الكشف والإبانة لأنه لا يتعدى التعريف بالحكم 
والاحتساب يكون التعريف أولى مراتبه . 


رابعا : الشهادة : 
ه - الشهادة ني الاصطلاح هي إخبار الشاهد 


الحاكم إخبارا ناشئا عن علم لا عن ظن أو 


شك. وعرفها بعضهم بأنها إخبار بها حصل فيه 
الترافع وقصد به القضاء وبت الحكم .7 
وهي مشروعة بقوله تعالى : #وأشهدوا إذا 
تبايعتم 24" ولا حالتان حالة تحمل وحالة أداءء 
وحكم تحملها الوجوب على جهة الوجوب 
الكفائي إن وجد غيره» وإلا تعين لقوله تعالى : 


#وأقيموا الشهادة لله 224 وأما الأداء ففرض 


ال .» أخرجهابن ماجه (1/ 41 ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالنك. وضعفه البوصيري. ولكن له 
شاهد من حديث عبدالله بن عمروين العاص أخرجه 
الحاكم (1/؟١٠‏ -ط داشرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . ٠‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع 4/ 5٠٠١‏ . وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 4/ 2175. ١1560‏ والفواكه الدواني 7/ .7٠0*‏ وتبصرة 
الحكام 4/1 .٠١‏ والفروق .4/١‏ ه. ونجاية المحتاج 
0 * والمغني 516/٠١‏ 

7/457 / سورة البقرة‎ )١( 

(9) سورة الطلاق /؟ 


هماد 


عين لقوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما 
دعوا() ويجب المبادرة إلى أدائها في حقوق الله 
التي يستدام فيها التحريم حسبة. أمامالا 
يستدام فيه التحريم كالحدود والسرقة وشرب 
الخمروالقذف فهو مخيربين أن يشهد حسبة لله 
تعالى وبين أن يستر. لأن كل واحد منهها أمر 
مندوب إليه”" قال عليه الصلاة والسلام : «من 
ستر. على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخرة» . 5 

. وقد ندبه الشارع إلى كل واحد منه| إن شاء 
اختارجهة الحسبة فأقامها لله تعالى» وإن شاء 
اختار جهة السترفيسترعلى أخيه المسلم . 
فتكون الشهادة مرتبة من مراتب الحسبة. 


ووسيلة من وسائل تغيير المنكر. 
امشروعية الحينة + + 


؟ - شرعت الحسبة طريقا للإرشاد والهداية 
والتوجيه إلى ما فيه الخيرومنع الضرر. وقد 
حبب الله إلى عباده الخيروأمرهم بأن يدعوا 
إليه» وكره إليهم المنكر والفسوق والعصيان 





)١(‏ سورة البقرة / 5م58 

(؟) بدائع الصنائع 9/ 60١‏ دررالحكام شرح غرر 
الأحكام ؟/ .164٠‏ وحاشية رد المحتار 4/ 40:9 . وحاشية 
الدسوقي ١7/5‏ . 6/اكلء ونهاية المحتاج 8/ 815لا 
والزواجر 77/7 ., والمغني لابن قدامة 7١٠6 /٠١‏ 

(1) حديث : «من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة» 


أخرجه مسلم (4/ 7014 ط الحلبي) . 


ونباهم عنه. كا أمنرهم بمنع غيرهم من 
اقترافه, وأمرهم بالتعاون على البر 
والتقوى. فقال تعالى : #وتعاونوا على البر 
والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان74) 

وقال جل شأنه : #ولتكن منكم أمة يَدُعون 
إلى الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون94) 

ووصف المؤمنين والمؤمنات بهاء 2 ش 


بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ( مع 


تقديمها في الذكر في قوله تعالى : «إوالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمسرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سي رحمهم الله | إن الله عزيز حكيم 7# 

ووصف المنافقين بكونهم عاملين على خلاف 
ذلك في قوله تعالى #المنافقون والملنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون9#4) 

وذم من تركها وجعل تركها سب لعن في قوله 


. تعالى للْعَن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بها عصوا 





)١(‏ سورة المائدة / ؟ 

١4 / سورة ال عمران‎ )١( 
7١ / سورة التوبة‎ )"( 
1/ / سورة التوبة‎ )4( 


د 


وكانوا يعتدون,» كانوا لا اما عن مك فار 
لئس ما كانوا يفعلون94", 
وجعل تركها من خطوات الشيطان وشيعته 


في قوله تعالى : «إياأيها الذين امنوا لا تتبعوا. 


خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان 


فإنه يأمر بالفحشاء والمنكري9) ْ 
ل م 0 ا ظ 


تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر»ه”) 
وامتدح من يقوم بها من الأمم على غيرهم 
في قوله تعالى : #من أهل الكتاب أمة قائمة 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المتكر ويسارعون في الخيرات 
وأولتك من الصا لحين *(*) 
وجعل القيام بها سببا للمنجاة ف افوله بعالك : 
ا أنجينا 0 
١ 0‏ 
وإلى ذلك كله جاء في القران أنها شرعة 
فرضت على غيرنا من الأمم وذلك في قوله 
)١(‏ سورة المائدة / 8لا ها 
(؟) سورة النور/ ١١‏ 
() سورة آل عمران / ٠١١‏ 


(5) سورة آل عمران / ١١5٠1١‏ 
(0) سورة الأعراف / ١١8‏ 


تعالى : #يابني أة قم الصلاة وأمر بالمعروف وانه 

ة ما أصابك إن.ذلك من 
عرم الأموريه() وقوله تعالى : إن الذين. 
يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغيرحق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقٍسط من الناس 
فبشرهم بعذاب أليمه9) ظ 
ذلك بعض ما يدل على شرعها من الكتاب 


ولقد سلكت السنة في دلالتها على ذلك 
مسلك الكتاب من الأمرمهاء والتشديد على 
التهاون فيهاء روى مسلم من حديث طارق بن 
شهاب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَكنه 
قال : 0 فإن م 
ا الإييان» . 7" ش 
وجاء في التحذيرمن تركها مارواه آث 
مسعود قال: قال رسول الله عَكِهِ : : «لتأمرن 
الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء . ©) 
)١(‏ سورة لقمان / ١1/‏ 
(1) سورة آل عمران //١؟‏ 
() حديث : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن . . 
أخرجه مسلم /١(‏ 54 - ط الحلبي). 


(5) حديث: «لتأمرن بالمعمروف ولتنبون عن المنكر. . .» 


أخرجه أبوداود (4/ 008 - تحقيق عزت عبيد دعاس) عن 
أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه مرفوعا به. وقال 
المنذري عن أبي عبيدة إنه لم يسمع من أبيه. 

كذا في الترغيب والترهيب 5719/5 -ط الحلبي). 


ل 


الحكم التكليفي : 
1 الحسبة واجبة في الجملة من حيث هي 
لا بالنظر إلى متعلقها إذ أنها قد تتعلق بواجب 
يؤمربه» أومندوب يطلب عمله, أوجرام يننى 
عنه» فإذا تعلقت بواجب أوحرام فوجوبها حينئذ 
على القادر عليها ظاهر, وإذا تعلقت بمندوب 
أو بمكروه فلا تكون حينئذ واجبة. بل تكون 
أمرا مستحبا مندوبا إليه تبعالمتعلقها. إذ 
الغرض منها الطاعة والامتثال» والامتثال في 
ذلك ليس واجبا بل أمرا مستحباء فتكون 
الوسيلة إليه كذلك أمرا مستحبا. وقد يترتب 
٠‏ عليها من المفسدة ما يجعل الإقدام عليها داخلا 
في المحظور المنبي عنه فتكون حراما . )١(‏ 

وقد استدل العللاء على وجوب الحسبة في 
0 الجملة من حيث هي بالأدلة التي وردت جملة 
وتفصيلا في الأمر بالمعروف والمبي عن المنكر, 
قال ابن القيم : والمقصود أن الحكم بين الناس 
في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو 
المعروف بولاية الحسبة . وقاعدته وأصله : الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر الذي بعث الله به 


رسله وأنزل به كتبه . 9) 





)١(‏ نصاب الاحتساب 189. ,5١6‏ والفروق 8/4ه70. 
والفواكه الدواني ؟/ 94". ومعالم القربة في أحكام الحسبة 
؟», والزواجر عن اقتراف الكبائر 158/5. الآداب 
الشرعية ١95 /١‏ 

(؟) الطرق الحكمية 781 


لووهوة رن يرم م وت نوةي ني ينين م ميم ةو روه وي ف ةرو تالا هف وميه يفوم ف ن ةنم روفو را نا مارم قن 


ووجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع قال الجصاص: 
وقد ذكر الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكرفي مواضع من كتابه. وبينه 
رسول الله يِ في أخبار متواترة» وأجمع السلف 
وفقهاء الأمصار على وجويه. 99 

وقال النووي : وقد تطابق على وجوب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكر الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وهو أيضا من النصيحة التي هي 


)2 
الدين. 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحسبة فرض 
على الكفاية.7© وقد تكون فرض عين في 
الحالات الآتية. وفي حق طائفة مخصوصة كما 
يل : 


الأولى : الأئمة والولاة ومن ينتدبهم أو 
يستنيبهم ولي الأمرعنه. لأن هؤلاء متمكنون 
بالولاية ووجوب الطاعة . قال الله تعالى : 


«الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 


٠ 7١6 أحكام القران للجصاص ؟/‎ )١( 

؟) شرح النووي على مسلم ؟/57. والفواكه الدواني 
فضيضس : 

(5) أحكام القران للجصاص ؟١/ "1١6‏ أحكام القرآن لابن 
العربي 797/١‏ وأحكام القرآن لالكيا ا هراسي ؟/ 557. 
وشرح النووي على مسلم ؟/ 7. والطرق الحكمية 
0" . قواعد الأحكام /١‏ 50. وجمع الجوامع بشسرح 
الجلال المحلي وحاشية /١‏ 01860 1185 والآداب الشرعية 
0 غذاء الألباب 184/١‏ ش 


-14- 





4ه ا عزعع دعق ع ع ع وج قاع لوه وك تعاب ابو وا أ به كاه غاتهو زه "ها م جا بع[ 6 هله هات م ها داعا عقا عا امنيا عدا هاا به واه 


وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكريم7) 
تدمع اسيرع القيناء بذانك ما يدعو إن 
الاستيبلاء. وإقامة الحدود والعقوبات مما 
لا يفعله إلا الولاة والحكام فلا عذرلمن قصر 
منهم عند الله تعالى., لأنه إذا أهمل الولاة 
والحكام القيام بذلك فجدير ألا يقدرعليه من 
هودونهم من رعيتهم » فيوشك أن تضيع 
الدين ويستباح حمى الشرع 
والمسلمين . 9) 
الثانية : من يكونفي موض علا يعلم 
بالمعروف والمنكر إلا هو أولا يتمكن من إزالته 
غيره كالزوج والأب. وكذلك كل من علم أنه 
يقبل منه ويؤتمر بأمره. أوعرف من نفسه 
صلاخية النظتز والاستقلال بالبدال» أوعرف 
ذلك منه. فإنه يتعين عليه الأمر والمبي . 9) 
الشالثة : أن الحسبة قد تجب على غير 
المنصوب لها بحسب عقد اخر, وعلى المنصوب 


ا تجب ابتسداء» كما إذا رأى المودع سارقا يسرق 


حرمات 


5١ / سورة الحج‎ )١( 
وتحفة الناظر‎ .754١ 274٠ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )1( 
ونصاب‎ ١1١76 /4 وغنية الذاكر 4 : 84؟0 وتفسير القرطبي‎ 
غرائب القران ورغائب الفرقان‎ ,. ١184 .714 الاحتساب‎ 


48/4», والآداب الشرعية 2187/١‏ والطرق الحكمية 2 


لشف ” 

(5) شرح النووي على مسلم ؟/ 7 , والزواجر عن اقتراف 
الكبائر 2١7١/7‏ والآداب الشرعية /١‏ 211/4 وغذاء 
الألبباب .1481/١‏ نصاب الاحتساب 15 واكام 
القران لابن العربي ١947/١‏ 


ملهو ة ةمه مومه يوانو وه ره مم رم مه تور رموه فار وهف ف ور را فوقو مم يوون متم من 


الوديعة فلم يمنعه وهويقدر على منعه. وكذلك 
إذا صال فل على مسلم فإنه يلزمه أن يدفعه 
عنه وإن أدى إلى قتله. سواء كان القاتل هوأو 
الذي صال عليه الفحل. أومعينا له من الخلق 
ولا ضمان؛ لأن دفعنه فرض يلزم جميع المسلمين 
فناب عنهم فيه )١‏ 

الحالة الرابعة : الإنكار بالقلب فرض عين 
على كل مكلف ولايسقط أصلاء إذ هوكراهة 
المعصية وهو واجب على كل مكلف . وقال 
الإمام أحمد: إن ترك الإنكار بالقلب كفر 
لحديث «وه و أضعف الإيان» الذي يدل على 
وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان والقدرة 
عليه, فالإنكار بالقلب لا بد منه فمن لم ينكر 
قلبه المنكردل على ذهاب الإيهان من قلبه. 29 , 


وقند استدل الجمهور على أنها فرض كفاية 
لقوله تعثالى : «إولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر 
وأولئك هم المفلحون». 9" 

ووجه الاستدلال أن الخطاب موجه إلى 
الكل مع إسناد الدعوة إلى البعض با يحقق 


)١(‏ نصاب الاحتساب 55”, وأحكام القرآن لابن العسربي 
ل" وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي ؟/ 37> 

117١/5 الفواكه الدواني ؟/4وم . والزواجر‎ )١( 
نصاب الاحتساب‎ 21468 .144/١ وغذاء الألباب‎ 
عوك ما‎ 

(*) سورة آل عمران / 5 ٠١‏ 


54؟11ه 


قدصته علق اناه ويا رواحي عار 
الكل. لكن بحيث إن أقامها البعض سقطت 
عن الباقين» ولو أخل بها الكل أثموا جميعا. 
ولأنما من عظائم الأمور وعزائمها التي لا 
يتولاها إلا العلاء العالمون بأحكام الشريعة, 
ومراتب الاحتساب. فإن من لا يعلمها يوشك 
أن يأمر بمنكر وينبى عن معروف, ويغلظ في 
مقام اللين» ويلين في مقام الغلظة. وينكرعلى 
من لا يزيده الإنكار إلا التهادي والإضرار. (7) 
ويكون الاحتساب حراما في حالتين : 
الأولى : في حق الجاهل بالمعروف والمنكر 


الذي لا يميز موضوع أحدهما من الآخرفهذا 


يحرم في حقه. لأنه قد يأمر بالمنكر وينبى عن 


المعروف. ' 

والثانية: أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر 
أعظم منه مثل أن ينبى عن شرب الخمر فيؤدي 
نهيه عن ذلك إلى قتل النفس فهذا يحرم في 


0 2 


ويكون الاحتساب مكروها إذا أدى لين 
الوقوع ف المكروه : 5 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ؟/ 10ج 

)١(‏ الناظر وغنية الذاكر 4 . 5. والفروق 767/4 . وانظر 
أيضا أدر ار الشروق. تحاف السادةالمتقينبشرح إنجياء علوم 
الدين 7/ لالال والآداب الشبرعية .186/١‏ وغغذاء 


الألباب 1١91/١‏ 
زفة الإحياء 1 وشرح الإحياء المسمى إتحاف السادة 
المتقين /ا/ 9ه.. م ٠‏ 


ووفوي ةي نمم ري نيةني مم وم ما من و عر وو مر م مزل نهف قفويو م فوووا فيرو ور ةنامر مم نم 


ويكون الاحتساب مندوبا في حالتين: 

الأولى : إذا ترك المندوب أوفعل المكروه فإن 
الاحتساب فيه| مستحب أومندوب إليه 
واستثني من هذه الحالة وجوب الأمر بصلاة 
العيد وإن كانت سنةء لأنها من الشعار الظاهر 
فيلزم المحتسب الأمر بها وإن لم تكن واجبة.”") 
صلاة الاستسقاء أوصومه صار واجباء ولوأمربه 
بعض الآحاد لم يصر واجبا . 9) 

والثانية : إذا سقط وجوب الاحتساب. كما 
إذا خاف على نفسه ويئس من السلامة وأدى 


الإنكار إلى تلفها. 9© 


ويكون حكم الاحتساب التوقف إذا تساوت 
المصلحة والمفسدة. لأن تحقيق المصلحة ودرء 
المفسدة أمرمطلوب في الأمبر والنبي » فإذا 
اجتمعت المصالح والمفاسد. فإن أمكن تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد فعل ذلك امتثالا لأمر الله 
تعالى لقوله : «فاتقوا الله ما استطعتم 274 وإن 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 158/5 . والآداب الشرعية 
© والفواكه الدوانى 914/7 ٠‏ 

)١(‏ الزواجر 2158/١‏ وحاشية رد المحتار 7/ 210/7 والآداب 
الشرعية ٠ ١417 2.1407 /١‏ 

(*) قواعد الأحكام 011١037١١ /١‏ الفروق 1//4ه, 
» نصاب الاحتساب .14٠0‏ تحفة الناظر ". كشف 
الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 7117/7 

(5) سورة التغاين / ١‏ 


ل 


#عواء ل وعم وق م 6 هوا ع نوا شو وا يع يه لماج الو وبي ااه يواغ اميه بها مذ هده يوه 6ه 14 له" ع ا 6 واه ب ها واه و ب جاه اا م 6 


تعذر الدرء درئت المفسدة ولوفاتت المصلحة قال 
تعالى : «إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهه| 
إثم كبير ومنافعم للناس وإثمها أكبر من 
نفعهم| 4( حرم الخمر والميسر لأن مفسدته| أكبر 
من نفعه]. 2 وإذا اجتمعت المفاسد المحضة. 
فإن أمكن درؤها درئت. وإن تعذردرء الجميع 


درقء الأفسد فالأفسد. والأرذل فالأرذل. وإن ٠‏ 


تساوت فقد يتوقف. وقد يتخير. وقد يختلف 
التساوي والتفاوت . 29 

ويقول ابن تيمية: وجماع ذلك داخل في 
القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد. والحسنات والسيئات» أوتزاحمت» 
فإنه يجب ترجيح السراجح منها فيا إذا ازدحمت 


المصالح والمفاسد, فإن الأمروالنبي وإن كان 


متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة. فينظر 
في المعارض لهء فإن كان الذي يفوت من 
المصالح أويحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا 
به» بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من 


هوبميزان الشريعة فمتى قد ر لإنسان على اتباع 
النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائر. وعلى هذا إذا كان الشخص 
أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا 
)١(‏ سورة البقرة / 7١19‏ 


98/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
97/١ قواعد الأحكام‎ )*( 


ومفواء ةم اماءءر م فاه ههه وار مه فم له ةف رار ور نانول روف عورفو ف اوور مور وول تبر مقن 


يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوما جميعاء أو 
يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن 
يغبوا عن منكرء بل ينظر, فإن كان المعروف أكثر 
أمر به وإن استلزم ما هودونه من المنكر ول ينه 
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل 
يكون النبي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله 
والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال 
فعل الحسنات, وإن كان المنكر أغلب نبي عنه 
وإن استلزم فوات ماهودونه من المعصروف». 
ويكون الأمربذلك المعروف المستلزم للمنكر 
الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله 
ورسوله . وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان ل 
يؤمر بها ول ينه عنها. فتارة يصلح الأمر. وتارة 
يصلح النبي » وتارة لا يصلح لا أمر ولا نمي . 
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتين له 
الحق. فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. 
وإذا تركها كان عاصياء فترك الأمرالواجب 
معصية. وفعل ما نبي عنه من الأمرمعصية 


وهذا باب واسع .9 


حكمة مشر وعية الحسبة : 

8 -ما برح النامن في غتلف العصور في 
حاجة إلى من يعلمهم إذا جهلواء ويذكرهم إذا 
نسواء ويجادلهم إذا ضلواء ويكف بأسهم إذا 
أضلواء وإذا سهل تعليم الجاهل. وتذكير 


)١(‏ الحسبة لابن تيمية /ا/ا 9/ا 


اا 


#وفمموف موه ووو وقوه وعامة لمم مفط وام مو فق مه وم ارء ومعم مماة فاه واو فوع عه 


الناسي. فإن جدال الضال وكف بأس المضل 
١‏ يسطيده] إلا دويسير وسكمة ورياة: 

ولنع هذا قد 9 الديانات, وقامت النبوات 
وظهرت الرسالات آمرة بالمعروف, وناهية عن 
المتكسر ليكون الأمن والسلام والاستقرار 
والنظام. وصلاح العباد والنجاة من العذاب . 
قال تعالى : #فل| نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين 
ينون عن السوء وأخمذنا الذين ظلموا بعذاب 
. بئيس با كانوا يفسقون. 7" 


ومن هذا كان او والنبي عن 
المنكر سبيل النبيين والمرسلين» وطريق المرشدين 
الصادقين, ومنهاج اللمادين الصالحين. وكان 
أمرا متبعا وشريعة ضرورية ومذهبا واجباء سواء 
5 ذلك أسميت باسم «الحسبة» أوباسم أخخير 
كالأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وقد صارت 
بسيبها هذه الأمة جر أمة أخرجت للناس قال 
تعالى : إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتغبون عن المنكر وتؤمنون بالله» . 9) 


وروي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب 
الناس فقال: «ياأها الناس إنكم تقرءون هذه 
الأية: «ياأيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم 
لايضركم من ضل إذا اهتديتم 7# فتضعونها 
)١(‏ سورة الأعراف / ٠١‏ 


في غير موضعها., وإنٍ سمعت رسول الله ككل 
يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه 
أوشك الله أن يعمهم بعقابهم» )١(‏ 


وفي سنن أشي داود من حديث العرس بن 
عميرة الكندي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَِةِ : «إذا عملت الخطيئة في الأرض 
كان كديا فكرهها (دفي رواية عرفا 
كان كمن شري 3 

لأجل ذلك عهد الشارع الحكيم إلى الأمة 
أن تة تقوم طائفة منبا على الدعوة اف الخير 
وإسداء 27 للأفراد والجماعات . ولا تخلص 
من عهدتها حتى تؤديها طائفة على النحوالذي 

هو أبلغ أثرا في استجابة الدعوة راكد الأوامر 
واجتناب النواهمي 

والحسبة ولاية شرعية» ووظيفة دينية تلي في 
المرتبة وظيفة القضاء, إذ أن ولايات رفع المظالم 
عن النباس على العموم على ثلاث مراتب : 
أساها وأقواها ولاية المظالم. وتليها ولاية 


)١(‏ حديبث: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 


أوشك. . .» أخرجه أحمد /١(‏ هط الميمنية) وصححه " 
ابن حبان (1/ 757 الإحسان ط دار الكتب العلمية . 

(9) حديث : «إذاعمات الخطيئة في الأرض كان . . .» 
أخرجه أبوداود (4/ 01 تحقيق عزت عبيد دعاس), 
وضعف إسناده شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود 
(201/11 - نشر السلفية بالمديئة المتورة) . 


القضاء. وتليها ولاية الحسبة )١(‏ 


والحسبة من الخطط الدينية الشرعية كالصلاة 


والفتيا والقضاء والجهاد. وقد جمع بعض العلماء 
الولايات الشرعية في عشرين ولاية» أعلاها 
الخلافة العامة,. والبقية كلها مندرجة تحتها 
وهي الأصل الجامع لحاء وكلها متفرعة عنهاء 
وداخلة فيهاء لعموم نظر الإمام في سائر أحوال 


الأمة الدينية والدنيوية. وتنفيذ أحكام ال* 
يو 0 


فيها على العموم . وقد عني الأئمة بولاية الحسبة 
عناية كبيرة. ووضعوا فيها المؤلفات مفصلين 
أحكامهنا وقدرانبهناء وأركاباء وتسراتطهاء. 
وتأصيل مسائلهاء ووضع القواعد في 
مهماتها . 9) 


أنواع الحسبة : 
4- ولاية الحسبة نوعان 5 


ولاية أصلية مستحدثة من الشارع 4 وهي 


الولاية التي اقتضاها التكليف بها لتثبت لكل من 
طلبت منه. 
وولاية مستمدة وهي الولاية التى يستمدها 





(1) الحسبة لابن تيمية .٠١‏ ١1ء‏ والطرق الحكمية 99ء 
والأحكام السلطانية للماوردي 0١‏ :© والحاوي 
للفتاوي ,.748/١‏ وأحكام القران لابن العربي ١579‏ - 
يفكي 

(7) غيساث الأمم ني التياث الظلم 1145ء كلاكء لالالاء 
ومقدمةابن خلدون ؟١/56ه2‏ وأحكام القران لابن 
العربي 4/ 15174 ١1‏ 


من عه إليه فى ذلك من الخليقة أو لامر وهو 


المحتسب» وعلى ذلك فإنه يجمع بين الولايتين» 


لأنته مكلف جا ميا من حييطة الشارع 
ووألقف 6 نكم دل من لفن أنا 
غيره من الناس فليس له من ذلك إلا الولاية 
التي أضفاها الشارع عليه وهي الولاية 


الأصلية. وهذه الولاية كا تتضمن الأمر 


بالمعروف والنبي عن المنكر على وجه الطلب 
مباشرة تتضمن كذلك القيام با يؤدي إلى 
اجتناب المنكرء لا على وجه الطلب بل على . 
وجه الادعاء والاستعداء. وذلك يكون بالتقدم 
إلى القاضي بالدعوى وبالشهادة لديه. أو 
باستعداء المحتسب؛ وتسمى الدعوى لدى 
القاضي بطلب الحكم بإزالة المنكر دعوى 
حسبة, ولا تكون إلا فيا هوحق لله » وعندئذ 
يكون مدعيا بالحق وشاهدا به في وقت واحد . ") 


دون انتداب ا من الإمام أونائبه المتطوع. أما 
من انتدبه الإمام وعهد إليه النظر في أحوال 
الرعية والكشف عن أمورهم ومصاحهم فهو 
لحني 


)١(‏ حاشية رد المحتار 4/ 404 والأشباه والنظائر لابن نجيم 
وحاشية الدسوقي على الشرخ الكبير 4/ ١514‏ 
", والطرق الحكمية 5ء 784, ونهاية المحتاج 
05١‏ والمغني لابن قدامة 581١ 378٠/٠١‏ 

(؟) معام القربة في أحكام الحسبة ص٠‏ 


7# 


يوقو مو وم ووو ةيوار و وواي وميم ورور يه ما فم ف فو ةن هابر م ورم نري ويه مم مرا نه مت ره نم قن 


والفرق بينهها من عدة أوجه كا بينه الماوردي 
وغيره وهي : اه ظ 

الأول : أن قيام المحتسب بالولاية صار 7 
الحقوق التي لا يمسوغ أن يشتغل عنها بغيرها 
وقيام المتطوع بها من نوافل عمله يجوز أن يشت 
عنها بغيرها . ظ ظ 

الثاني : أنه منصوب للاستعداء فيا يجب 
إنكاره» وليس المتطوع منصوبا للاستعداء. 

. الشالث : أن على المحتسب بالولاية إجابة 

من استغداه وليس على المتطوع إجابته . 

الرابع : أن عليه أن يبحث عن المتكرات 
الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عم ترك 
من 1 الظاهر ليأمر بإقامته.» وليس على 

من المتطوعة بحث ولا فحص . 

م : أن له أن يتخذ على الإتكار 
أعواناء لأنه عمل هوله منصوب وإليه مندوب 
'ليكون عليه أقدر. لوا أن يندب 
لذلك أعوانا. 

السادس : أن له أن يعزرفي المتكرات 
الفاهرة ولا يتجاوزإلى الحدود. وليس 
للمتطوع أن يعزر على منكر. 

السايع : أن له أن يرتزق على حسبته من 
بيت المال. ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على 
إنكارمنكر. 0 

الثامن. : أن له اجتهاد رأيه فيا تعلق بالعرف 
دون الشرع كالمقاعد 5 الأسواق» وإخراج 


الأأجنحة فيقر وينك رمن ذلك ما أداه إليه 
اجتهاده, وليس هذا للمتطوع . 00 


أركان الحسبة : 
66 ذكر الإمام الغزالي. أنها أر, 

المحتسب » 00 عليه ب 
فيه» ونفس الاحتساب . ( 

ولكل ركن من هذه الأركان حدود وأحكام 
وشروط تخصه : 0 

الركن الأول السبريزة عد 
الإمام أونائبه للنظرني أحوال الرعية والكشف 
عن أمورهم ومصا حهم . وتصفح أحوال السوق 
في معاملاتهم», واعتبار موازينهم وغشهم» 
ومراعاة ما يسري عليه أمورهم, واستتابة 
المخالفين, وتحذيرهم بالعقوبة» وتعزيرهم على 
حسب ما يليق من التعزير على قدر الجناية . ©) 


شروط المحتسب : 
١‏ اشترط الفقهاء في صاحب هذه الولاية 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 04١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى 5 » 2788 وتحفة الناظر وغنية 
الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر ١178‏ . نصاب 
الاحتساب 74. ١84‏ - ١14ء‏ ونهاية الأرب 7837/5 
ناف ٠‏ 

() إحياء علوم الدين 4/7 وشرحه المسمى إتحاف السادة 
المنقين /ا/ 4 ١‏ 

(*) معالم القربة في أحكام الحسبة لاء نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة لابن بسام المحتسب صض؛ ١‏ 


-594 اس 


مووم ةوه يو ووو وو دولل ةرم ارو و هم ماد فه فو يه رجا مه مها فرفري مم ممم م رمز رن 


أولا : الإسلام : 
الإسلام شرط لصحة الاحتساب لما فيه من 


لا اسنة يستحوق عز التحكيم على المسلمين قال 
. تعالى : «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاه(١)‏ ولأن ف الأمروالنبي نصرة للدين فلا 
يكون من أهلها من هوجاحد لأصل الدين . 9) 


الشرط الثاني : التكليف (البلوغ والعقل) : 
1 التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة وشرطه 
القدرة على فهم الخطاب. وصلاحية المكلف 
لصدور الفعل منه على الوجه المطلوب شرعاء 
ودعامته العقل الذي هوأداة الفهم . وقد جعله 
الله تعالى أصلا للدين وللدنيا فأوجب التكليف 
بكماله. 

فالتكليف شرط لوجوب الاحتساب وتولي 
ولايتهاء أما مجرد الأمر والنبي فإن الصبي غير 
مخاطب ولا يلزمه فعل ذلك. أما إمكان الفعل 
وجوازه في حقه فلا يستدعي إلا العقل فإذا عقل 
القربة وعرف المناكر وطريق التغييرفتبرع به كان 


١51١ / سورة النساء‎ )١( 
(؟) معالم القربة 4 إحياء علوم الدين اوم‎ 


ممهو ةي م فم م مث ني ةم ةم ريه ةامر مو مجه م ءارو رم فيه ب مكو ور و نوفا ف ومو نمت تا نرم نم 


ديه عتحيكا بنائقا قله إتكار المتكره: وله إن 
يريق الخمرء. ويكسر الملاهي., وإذا فعل ذلك 
نال به ثواباء ول يكن لأحد منعه من حيث أنه 
ليس بمكلف فإن هذه قربة وهومن أهلها 
كالصلاة والإمامة وسائر القربات» وليس حكمه 
حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف, 
ولذلك جاز لآحاد الناس فعله وهومن جملتهم . 
وإن كان فيه نوع ولاية وسلطنة, ولكنها تستفاد 
بمجرد الإيمان كقتل المحارب. وإبطال أسبابه 
وسلب أسلحته فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث 
لا يستضر به. الت 
الكفر. 1غ( 


الشرط الثالث : العلم 
١‏ العلم الذي يشترط تحققه في المحتسب. 
على ضربين: 
الضرب الأول : أن يكون عارفا بأحكام 
الشريعة ليعلم ما يأمر به وينبى عنه. فإن 
الجاهل بها ربم) استحسن ما قبحه الشرع 
وارتكب المحذور وهو غير ملم بالعلم به. 99 , 
ولكن لا يشترط فيه بلوغ مرتبة الاجتهاد 
الشرعي على رأي جمهور الفقهاء بل يكتفى فيه 


)١(‏ تيسير التحرير 2718/7 وأدب القاضي للماوردي 


اإلهالت وأدب الدنيا والدين 19. وإحياء علوم الدين 
/48*, وتحفة الناظر ص7 ومعالم القربة ص٠‏ 
زفق تحفة الناظر ص/ا. ومعالم القربة ضص8. الفروق 6/4 


و لك 


أن يكون من أهل الاجتهاد العرني. والفرق 
بينج أن اللاحتهاة الحرزق نا فتك كمه بالعرفة 
لقوله تعالى : «إخذ العفو وأمر بالعرف) .27 
والاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت 
حكمه بالشرع . 


وذهب أبو سعيد الاصطخري من الشافعية 
إلى اشتراط الاجتهاد الشرعى في المحتسب 
ليجتهد برأيه فيم| اختلف فيه. ويظهر أثر 
الخلاف في أن من اشترط فيه بلوغه مرتبة 
الاجتهاد في المسائل الشرعية أجازله أن يحمل 
الناس على رأيه في المسائل المختلف فيهاء أما 
من لم يشترط ذلك فقد ذهب إلى عدم جواز 
حمل الناس على رأيه.”") 

ولا ينكر المحتسب إلا مجمعا على إنكاره أو 
مايرى الفاعل تحريمه. أما ما عدا ذلك فإنكاره 
يكون على سبيل الندب على وجه النصيحة 
والخروج من الخلاف إن لم يقع في خلاف اخر 
وترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب 
رع من الخلاف 9) 


1١919 / سورة الأعراف‎ )١( 
تحفةالناظرص". ومعالم القربة ص8. والزواجر‎ ) . 
. 4١ص والأحكام السلطانية للماوردي‎ "59 8/7 
١4/١ وشرح النووي على مسلم‎ 
الزواجر ؟/1594., وإحيساء علوم الدين ؟/409.‎ )5( 
غذاءالألباب‎ 141١ 2187/١ والآداب الشرعية‎ 
والفروق 4/لأه؟‎ 20/١ 


لمعياي ةمه نمه مرو ةو مم ييه فم م ةو ره فسن و ورقه فير يه جوه ووو م يوام مور نا امم مم 


ولا يأمرولا ينبى ني دقائق الأمور إلا العلماء. 
وكذلك ما اختص علمه بهم دون العامة لجهلهم. 
بها. فالعامي ينبغي له أن لايحتسب إلافي ' 
الجليات المعلومة كالصوم والصلاة والزنى 
وشرب الخمر ونحوه. أما ما يعلم كونه معصية 
بالإضافة إلى ما يطيف به من الأنقال ويفتقر 
إلى اجتهاد. فالعامى إن خاض فيه كان ما 
يفسده أكثر مما 0 

الضرب الثاني : أن يعلم صفة التغييربآن 
يعلم أويغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له 


ع. ع . 8 5 5-5 ١‏ 
وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع . '") 


الشرط الرابع : العدالة  :‏ 
- العدالة هيئة راسخة في النفس تمنع من 

اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة. أو 
مباح يخل بالمروءة”" وقال الجصاص : أصلها 
الإيمان بالله واجتناب الكبائر ومراعاة حقوق الله 
عز وجل في الواجبات والمسنونات وصدق - 
اللهجة والأمانة 29 , ظ 

والعسدل من يكون مجتنباعن الكبائر 


١١/4 /١ تحفة الناظر وغنية الذاكر 4 . والآداب الشرعية‎ )١( 
, 760 /4 ها وإحياء علوم الدين ؟/ 404. والفروق‎ 
58/١ وقواعد الأحكام‎ 

(؟) المصادر السابقة . 

(*) الأشباه والنظائر للسيوطي 84*. والمستصفى للغزالي 
ل 

(5) أحكام القرآن ؟/ ٠#‏ 


- 55- 


عو ع توفع ع أيه أزعع ادع ويوع مق ع ورم وحم 6و إل عه و ايده 68م انو يها و وك 4 كوم وج وا أ م 62 


ولا ون قنز على الضنات: ويكون صلاحه 


أكثم من فساده. وصوايه أكثر من خطئه. : 


ويستعمل الصدق ديانة ومروءة ويجتنب الكذب 
ديانة ومروءة . 0 

وم يشترط.جمهور الفقهاء تحقق العدالة في 
المحتسب إذا كان متطوعا غير صاحب ولاية» 
واشتره 7 قٍ صاحب الولاية إلا عند الضرورة 
لما سيأتي 

هنا ونه 37 اشتراطهاني الأول. فلأن 
الأدلة تشمل البروالفاجر. وإن ترك الإنسان 
لتعضن الفتروقن لا يمتط عت فروضيا خرفاء 
. فمن ترك الصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم 


وسائر العبادات. فكذلك من لم يفعل سائر 


المعروف ولم ينته عن سائر المنكر. فإن فرض الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر غيرساقط عنه. وأن 
الرسو ليك أجرى فرض الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر مجرى سائر الفروض في لزوم القيام به 
مع التقصيرفي بعض الواجبات . ” في قوله يكل 
«مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وانمهوا عن 
المنكر وإن لم تجتنبوه كله, . 5 


//+ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ )١( 

(؟) أحكام القران للجحصاص ؟/ ٠١‏ 

(*) حدييث : « مروا بالملعروف وإن لم تعملوا به. . . » أورده 
الهيثمي في المجمع /7١‏ /ا/ا7 اط القدسي). وقال: «رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبدالسلام بن 
عبدالقدوس بن حبيب عن أبيه. وهما ضعيفان». 


وقال أبوعبد الله العقباني التلمساني 
المالكي : اختلف ني العذالة هل هي شرط ني 
صفة المغير (المحتسب) أولا. 

فاعتبر قوم شرطيتهاء ورأوا أن الفاسق 
لا يغير. وأبى من اعتبارها أخرون, وذلنك 
الصحيح المشهور عند أهل العلم. لأن ذلك من 
الشروط الواجبة على الشخص في رقبته 
كالضتلاة فلا يسقظه الفسق: كال يقبط 
وجوب الصلاة بتعلق التكليف بأمر الشرع . 
و 1 «من رأى منكم 
منكرا فليغيره) وليس كونه فاسقا أوممن يفعل 
ذلك الكر ين 2ه غزو ان انيت أن 
طريق الفرضية متغاير. 

وقال ابن العربي المالكي : وليس من شرطه 
أن يكون عدلا عند أهل السنة, لأن العدالة 
محصورة في قليل من الخلق. والمبي عن المنكر 
عام في جميع العا 

وقال الإمام الغزالي : الحق أن للفاسق أن 
يحتسب. وبرهانه أن تقول: هل يشترط في 
الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن 
المحعاصى كلها؟ فإن شرط ذلك فهوخرق 
للإججاعء ثم حسم لباب الاحتسابء إذ 
لا عصمة للصحابة فضلا عمن دونهم » وأن 


(1) تحفة الناظر وغنية الذاكر 8: أحكام القرآن لابن العربي 


60١‏ 67 الجامع لأحكام القران /١‏ /ا4. 


-777/- 


جنود المسلممين 1 تزل مشتملة على السبر 
والفاجر. وشارب الخمرء وظالم الأيتام» وم 
يمنعوا من الغزولا في بحصر رسول الله يك 
.ولا بعده. وأن الحسبة تكون بالقول والفعل نحو 
إراقة الخمر. وكسر الملاهي وغيرهاء فإذا منع 
الفاسق من الحسبة بالقول لما فيه من محالفة قوله 
عمله.فإنه لا يمنع من الحسبة بالفغل. لأن المراد 


منه القهر. وتمام القهر أن يكون بالفعل. والحجة ٠‏ 
جميعا وإن كان فاسقا. فإن قهر بالفعل فقد قهر . 


بالحجة, وأن الحسبة القهرية لا يشترط فيها 


كه م 


الما فله أ أن 55 من أراد اال 


الجان ولوبالقتل إذا لم يصدقه بعفوولي الدم 
دفعا لمفسدة القتل بغير حق . ” 


والاحتساب. فقد استدل بالنكير الوارد على ٠‏ 


من يأمر با لا يفعله. مثل قوله تعالى : 
«أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكم 7#" 
وقوله تعالى : #كبرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
.تفعلون #ي*) 


4٠1١-99 إحياء علوم الدين ؟1/‎ )١( 
الفروق 765/54. /اه؟‎ )'( 

(*) سورة البقرة/ 54 

(5) سورة الصف/ ؟ 


و هه شع عام ومع وام العامة روا لاط امع رفاظ لماعلاو وأو عمو مووز وا ء اوها واعافة عه وخ 


وقوله تعالى : فيما أخبربه عن نبيه شعيب 
عليه السلام لما نبى قومه عن بخس الموازين 
ونقص المكاييل : #إوما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنماكم عنه»7" وب روي عن النبي كل : 
«مررت ليلة أسري بي على قوم تقرضص 
قال : هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنياء كانوا 
يأمرون الناس بالبروينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب أفلا يعقلون)9) 

أما وجه الا شتراط في صاحب الولاية. فلأنه 
كها قال صاحب تحفة الناظر: إن ولاية الحسبة 
من أشرف الولايات في الإسلام قدراء وأعظمها 
في هذه الملة مكانة وفخراء فلابد أن يكون 
متوليها متوفرة فيه شروط الولاية. فلا يصح أن 
يليها إلا من طالت يده في الكالات وبرزفي 
تتوفر فيه الشروط. لآن من شرف منزلة من 
تولاها أن يحتسب على أئمة المساجد وعلى 
فخياة اللي 0 ' 

ولأن سبيل عقد الولاية الشرعية أنه لا يصح 


لمن قام بها وصف فسق وفقد عدالة» إذ العدالة 


مشترطة في سائر الولايات الشرعية. كالإمامة 


٠ سورة هود/ 8م‎ )١ 

. حديث : « مررت ليلة أسري بي‎ )7١١( 
. ما - ط ال ميمنية) وهو صحيح لطرقه‎ 7/7 

(5) تحفة الناظر 117 


.»أخرجهأحمد 


م1 - 


لولف وو ة ميو يفيو ةوه نووم مر برو مه ما فم يف ف ةن ةم م ةف م يمي ءاه مي م م ممم نه ماما نم رن 


الكبرى فما دونهاء لأن من انعقدت له الولاية في 
القيام بحق من الحقوق المهمة في الدين صار 
0 إليه ال 
فلابد أن يكون أمينا 
م يقم به وصف العدالة . 0 

ولهذا اشترطها في والي الحسبة جمهور 
الفقهاء"2 وأغفل اشتراطها الشيرازي وابن 
بسام” وأدار المحققون من العلماء حكمها كابن 
عبدالسلام» وابن تيمية على رعاية المصلحة 
ودفغ المفسدة, ورفع المشقة. وأورد ابن 
عب دالسلام قاعدة عامة في تعذر العدالة في 
الولايات سواء أكانت عامة أم خاصة بتولية 
أقلهم فسوقا 9©) 
خلاصته: أنه يستعمل الأصلح الموجود وقد لا 
يكون في موجوده من هوصالح لتلك الولاية 
فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب 


(2) 


أى أمين. ولا أمانة مع من 


أما تفاصيل أحكام الولاية ففي مصطلح 


ولاية . 


١ا/ا/ تحفة الناظر وغنية الذاكر‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي 741 الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ه48 معالم القربة/ا 

(") لكل منهها كتاب يمل اسم ونهاية الرتبة في طلب الحسبة - 
مطبوعان . 

(4) قواغد الأحكام /١‏ 85» لام 

(6) السياسة الشرعية ١١‏ - 319 وانظر 7٠6-2371‏ 


الشرط الخامس : القدرة : 

6 قال ابن العربي : وأما القدرة فهي أصل 
وتكون منهفي النفس. وتكون في البدن إن 
احتاج إلى 0 
نفسه الضربء. أوالقتل من تغييره» فإن رجا 
زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا: 
الغرر. وإن لم يرج فأي فائدة فيه. ثم قال: إن 


لود سو 0 


وعلذه أن تخليص الآدمي أ وجب من 0 


حق الله تعالى . 0 


وللإمام الغزالي تفصيل في] تسقط به الحسبة 
وجوبا غير العجز الحسي , وهوأن يلحقه من 
الاحتساب مكروه. أويعلم أن احتسابه لا 
يفيد, وعنده أن المكروه هوضد المطلوب» 
ومطالب الإنسان ترجع إلى أربعة أموز: هي 
العلم والصحة. والشروة, والجاه. وكل واحدة 
من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه ولأقاربه 
المختصين به والمكروه من هذه الأربعة أمران 
أحدهما: زوال ما هو حاصل موجودا . ظ 

والآخر امتتاع ماهومنتظر مفقود» ثم يستطره . 
في بيان ما يعد مؤثرا في إسقاط الحسبة ومالا يعد 
منها('» على ماسنذكره بعد 
والحق أن الاستطاعة شرط في الاحتساب» 


١517 2555/١ أحكام القرآن‎ )١( 
4١7- 1017/1 (؟) إحياء علوم الدين‎ 


- 17754 هه 


ا ا ا ا 00 


كما أنها شرط في جميع التكاليف الشرعية. وهي 


متحققة بأصحات الولايات من الأئمة. 


والولاة. والقضاة. وسائر الحكام. فإنهم 
متمكنون بعلو اليد وامتشال الأمرء ووجوب 
الطاعة. وانبساط الولاية يدل عليه قوله سبحانه 
وتعالى : #الذين إن مكناهم فِ الأرض أقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. ونهوا عن 
التكرع .”0 

فإن من أنواع القيام بذلك مايدعوإلى 
إقنافة الكو والعقونات غا لآ شعله إل البلاة 
والحاكم فلا عذر لمن قصر منهم عند الله تعالى» 
لأنه إذا أهمل هؤلاء القيام بذلك فجديرألا 
يقدر عليه من هودونهم من رعيتهم » فيوشك أن 
تضيع حرمات الدين ويستباح حمى . الشرع 
والمسي ل 0 

ولا كانت ولاية الحسبة من الولايات الشرعية 
وهي من وظائف الإمام وتفويضه إلى غيره من 
قبيل الاستنابة» ويقوم بها نيابة عنه(" وطبيعتها 
تقوم على الرهبة. واستطالة الحماة» وسلاطة 
السلطنة. واتخاذ الأعوان. كان القيام بالحسبة 
في حقه من فرائض الأعيان التى لا تسقط عنه 
بحال. بخلاف الآحاد فإنه 5-6 الكينة 
)١(‏ سورة الحج/ لح 


(7) تحفة الناظر ص 4 
(”) الحاوي للفتاوى 548/١‏ 


مهفي نيوريه مر م م ف رو ةم وأو م رف ف ريون تووم فيا مهفو ميرت عورم ميقم يه روفن ينمي مم 


إلامع القدرة والسلامةء فمن علم أوغلب 
على ظنه أنه يصله مكروه في بدنه بالضرب» أو 
في ماله بالاستهلاك, أوفي جاهه بالاستخفاف 
به بوجه يقدح في مروءته أوعلم أن حسبته لا 
تفند سقط عنه الوجوب. أما إذا غلب على ظنه 
أنه لا يصاب بأذى فيم| ذكر فلا يسقط عنه 
الوجوب وكذلك إذا احتمل الأمران. 7) 


وإذاسقط الوجوب هل يحسن الإنكار 
ويكون أفضل من تركهء أم أن الترك أفضل؟ 

من الفقهاء من قال بالأول لقوله تعالى : 
«إواصهرعلى ما أصابك4”" ومنهم من قال 
الترك أفضل لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة4”” لكن ذهب ابن رشسد إلى 
وجوب الترك مع تيقن الأذى لا سقوط الوجوب 
وبقاء الاستحباب فتلك طريقة عزالدين بن 
عبدالسلام وعين ما قاله الغزالي . ©) 


الشرط السادس : الإذن من الإمام : 

5 اشترط فريق من العلاء في المحتسب أن 
يكون مأذونا من جهة الإمام أو الوالي» وقالوا : 
ليس للاحاد من الرعية الحسبة. والجمهور على 


(1) الإحياء 404/7 الآداب الشرعية ١/174١-11/8ء‏ 
تحفة الناظر ص؟ - لا. 

(؟) سورة لقمان/ ٠ ١1/‏ 

(7) سورة البقرة/ 1١968‏ 

(5) تحفة الناظر 5. الآداب الشرعية 1١8٠ /١‏ 


]سه 


فموموووو ةم ومو ة ةو ءءء و وو مء وام ة ة همي ما م وو ة ووو ونان وو من ةرم رقو مم رهم مام 


خلافه إلا فيما كان محتاجافيه إلى الااستعانة 


وجصع الأعوان. وما كان خاضا بالأئمة أو 


نوابهم» كإقامة الحدود, وحفظ البيضة. وسد 
الثغور وتسيير الجيوش» أما ماليس كذلك فإن 
لأحاد الناس القيام به لأن الأدلة الي وردت 
في الأمروالنبي والردع عامة., والتخصيص 
بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له 
وأن احتساب السلف على ولاتهم قاطع 
بإماعهم على الاستفتاء عن التفويض . () 
وشرح الإمام الغزالي ذلك فقال: إن الحسبة لها 
حمس مراتب: أولها التعريف. والثاني الوعظ 
بالكلام اللطيف, والشالث السب والتعنيف, 
والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة» ككسر 
الملاهي ونحوه. والخامس التخويف والتهديد 
بالضرب, ثم قال: أما التعريف والوعظ فلا 
يحتاج إلى إذن الإمام». وأما التجهيل. 
والتحميق» والنسبة إلى الفسق. وقلة الخنوف 
من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدق. 
والصدق مستحق لحديث: «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند ام جائر”" فإذا جاز الحكم على 


77 /" الإحياء؟/407» شرح النسووي على مسلم‎ )١( 
تحفة الناظر‎ .146 /١ الآداب الشرعية‎ 2١ معالم القربة‎ 
.7845 الفواكه الدواني ؟/‎ 01٠٠١ /7 الزواجر‎ .٠١ 4 

:؟) حديث : «أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائره . 
أخرجه ابن ماجه (؟/ 170 _ط الحلبي) والترمذي 
(571/5) من حديث أبي سعيد الخدري. وحسنه 
الترمذي . 


الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى ! ذنه. 
وكذلك كسرالملاهي » وإراقة الخمور» فإن 
تعاطي مايعرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم 
يفتقر إلى إذن الإمام, وأما جمع الأعوان.» وشهر 
الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر" 
وقد ذهب إلى اشتراط الاذن في هذه الحالة 
جمهرة العلماء. لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان 


الفساد 9) 


وكذلك ما كان مختصا بالأئمة والولاة فلا 
يستقل بها الأحاد كالقصاص. فإنه لا يستوى 
إلا بحضرة الإمام» لأن الانفراد باستيفائه محرك 
للفتن» ومثله حد القذف لا ينفرد مستحقه 
باستيفائهء. لأنه غير مضبوط في شدة وقعه ْ 
وإيلامه. وكذلك التعزير لا يفوض إلى 
مستحقه إلا أن يضبطه الإمام بالحبسن في مكان 
معلوم في مدة معلومة. فيجوز له أن يتولاه 
المستحق . 9) 


أما لوفوض الإمام قطع السرقة إلى السارق 
أووكل المجني عليه الجاني في قطع العضو 
فوجهان : أحدها يجوز لحمصول المقتصود 


2407/5 الإحياء‎ )١( 
شرح النوؤوي على‎ . 17٠١ /١ (؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 
والأحكام‎ 2146/١ مسلم 5/7 الآداب الشسرعية‎ 
السلطانية للماوردي/. الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 

/ 85 . بدائع الصنائع ا ا 000 
(*) قواعد الأحكام ؟/ لاق 1948 


0-755١ 


ل فف فوووا ول ولا اا ام ا اا ااا اله 


باستيفائه, والثاني لا يجوز لأن الاستيفاء لغيره 
أزجر له . 27 


وقد بين إمام الحرمين ما يتعلق بالأئمة من - 


أصل الدين وفروعه . وما يتعلق بهم من أحكام 
الدنياء وما يلزمهم في حفظ أهل الآسلام عن 
النوائب», والتغالب, والتقاطع. والتدابر. 
والتواصل. وأن الحدود بجملتها منوطة إلى 
. الأئمة والذين يتولون الأمور من جهتهم . 29 


الشرط السابع : الذكورة : 
. 37 - اشترطت طائفة فيمن يتولى الحسبة أن 
يكون ذكراء وأيده ابن العربي » وتبعه القرطبي 
وقال: إن المرأة لا يتأتى منبا أن تبرزإلى 
الممجالسء ولا أن تخالظ الرجال» ولا تفاوضهم 
مفاوضة النظير للنظير, لأنها إن كانت فتاة حرم 
النظر إليها وكلامها. وإن كانت متجالة برزة ل 
يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم. 
وتكون منظرة لهم ولن يفلح قط من تصورهذا 
ولا من اعتقده. 9" واستدل على منعها من 
الولاية بحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 





: المصدر السابق‎ )١( 

(7) غياث الأمم في التياث الظلم "177-17 وما بعدهاء 
الحاوي للفتاوى 2744/١‏ تحفة الناظر 4ه 

(8) أحكام القرآن #/445١ء‏ الجامع لأحكام القران 
اما 


وموووموء و ميث ةن ورمعل من يهاه م م م مر نمم وة حال موتو مو ون جور درورو ينو ومووءرن لويم قن 


امرأة» 2١7‏ وقال: فيا روي من أن عمر رضي الله 
عنه قدم امرأة على حسبة السوق أنه لم يصح 
وهومن دسائس المبتدعة . 9 


وأجاز توليتها آخرون لما ثبت من أن سمراء 
بنت شهيلك الأسدية كانت تمرفي الأسواق تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر, وتنهى الناس عن 
ذلك بسوط معها. ”© ويستدل على جواز ولايتها 
وعدمه باللاف الوارد في جواز توليتها الآمارة 
والقضاء. قال ابن حجر بعد أن نقل كلام 
الخطابي : إن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء. 
وأنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرهاء ' 
والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور 
وأجازه الطبري . وهي رواية عن مالك. وعن 
أبي حنيفة تلي الحكم فيا تجوز فيه شهادة 
النساء . *) 


ارتزاق المحتسب : 
8 الرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن 
يقوم بمصالح المسلمين فإن كان يخرجه كل شهر 


)١(‏ حديث : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» أخرجه 

البخاري (الفتح ١7/48‏ ط السلفية) من حديث أبي 
بكرة . 

(؟) أحكام القران */ ١417‏ 

(7) الاستيعاب لابن عبد البر 4/ 1١8517‏ 

(5) فتح الباري 191/9 


ا لك 


ل الل ل ل ل ا ل ا 000 


سمي رزقاء. وإن كان يخرجه كل عام سمي 
عطاء )١‏ 

وما جاء في رد الإمام أبي يوسف على 
الخليفة هارون الرشيد في كتاب الخراج قوله : 
فاجعل - أعز الله أمير المؤمنين بطاعته ‏ مايجري 
على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين. من 


جباية الأرض أومن خراج الأرض والجزية» . 


لأنهم في عمل المسلمين فيجرى عليهم من بيت 
ماهم . ويجسرى على كل وإلي مدينة وقاضيها 
بقدرما يحتمل. وكل رجل تصيره في عمل 
المسلمين» فأجر عليه من بيت مالهم . 9) 


ويعطى المحتسب المنصوب كفايته في بيت 
المال من الجزية والخراج, لأنه عامل للمسلمين 
محبوس لهم, فتكون كفايته في مالهم كالولاة. 
والقضاة. والغزاة» والمفتين» والمعلمين. 9) 


وكذلك سبيل أرزاق أعوانه سبيل أرزاق ٠‏ 


الأعوان الذين يوجههم الحاكم 5 مصالح 


)١(‏ فتح الباري 771/15. الرتاج شرح كتاب الخشراج 


415-18 
(7) الرتاج شرح كتاب الخراج 41١6 4١15/7‏ 
(") نصاب الاحتساب 74. تحفة الناظر 178 الأحكام 
السلطانية للمارردي 2714١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
586. معالم القربة .1١‏ السياسة الشرعية لابن تيمية 
8 . 650 كتاب الفقه والمتفقة 1/ 21515 .١56‏ 


لعمال والولاة. لأن اشتغالهم بذلك يضيع 
وطلب أقواتهم . (' ولا يجوز للمحتسب ولا 
لأحد من أعوانه أخذ المال من الناس لأجل 
الاحتساب. لأنه من قبيل الرشوة؛ وهي حرام 
شرعاء لأن ما أخحذه المحتسب ينظر فيه. إن 


أخذه ليسامح في منكرء أويداهن فيه» أويقصر 
في معروف, فهو أحد أنواع الرشوة وأنها حرام9» 


وإذا جعل لمن ولي في السوق شيء من أهل 
السوق فيما يشترونه سامحهم في الفساد با له 
معهم فيه من النصيب» ©" أما إذالم يكن لهم 
رزق من بيت المال أوكان لا يكفيهم فإنه رب|ا 
يرخص لهم بقدرما يكفيهم. لأنهم يعملون 
لهم. فيأخذون كفايتهم ,7 أما الزيادة على 
الكفاية فلا تجوز, لأنه مال مأخوذ من المسلم 
قهرا وغلبة بغيررضاه. لقوله تعالى: « لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ‏ 
عن تراض منكم 7# وقد شدد العلماء النكير 
على أخذ المال من الناس بدون وجه حق . 
والأرزاق ليست بمعاوضة البتة لجوازها في 
أضيق المواضع المانعة من المعاوضة, وهو القضاء 


١ا/‎ .1١ تحفة الناظر‎ )١( 

(؟) نصاب الاختساب وال دقل معالم القربة ١4 .1١7‏ 
(5) تحفة الناظر /11 

(5) نصاب الاحتساب 174 . 

(©) سورة الناء / 79 


7495 سه 


ووم ووه ةوفه ووو عع قمع اق عو علقم مقع ءاه 6868 2 ههه وهاه هه هاه وهاه وه 6 


والحكم بين الناس. فلا ورع حينكذ في ترك 
تناول الرزق والأرزاق على الإمامة من هذا 
الوجه. وإنا يقع الورع من جهة قيافه بالوظيفة 
خاصة, فإن الأرزاق لا يجوز تناوها إلا لمن قام 
بذلك على الوجه الذي صرح به الإمام في 
إطلاقه لتلك الأرزاق 7) 


آداب المحتسب : 
8 المقصود من الآداب الأخذ با يحمد قولا 
وفعلاء والتحلي بمكارم الأخلاق, فينبغي 


مقبولا. وقوله مسموعا» وتحقق ولايته المدف 


منهاء وذلك بأن يكون عفيفا عن قبول الهدايا . 


من أرباب الصناعات والمهرة» فإن ذلك أسلم 
لعرضه وأقوم نهيبته. وأن يلازم الأسواق. ويدور 
على الباعة. ويكشف الدكاكين والطرقات» 
ويتفقد الموازين والأطعمة. ويقف على وسائل 
الغش في أوقات مختلفة, وعلى غفلة من أهلهاء 
ويستعين في عمله بالأمناء العارفين الثقات. 


ليعتمد على أقوالهم ويبالغ في الكشف فيها. . 


ويباشر ذلك بنفسه, فقد ذكر أن علي بن عيسى 
الوزير وقع إلى محتسب كان في وقت وزارته يكثر 
الجلوس ف داره سبغداد «الحسية لا تختمل 
الحجبة فطف الأسواق تحل لك الأرزاق, والله 


٠ .4 /* الفروق‎ )١( 


إن لزمت دارك نهارا لأضرمنها عليك نارا 
والسلام» . 27 

وأن يتخذ أعوانا يستعين بهم على قدر 
الحاجة, ويشترط فيهم العفة والصيانة» 
ويؤدمهم وهذمهم. ويعرفهم كيف يتصرفون بين 
يديه. وكيف يخرجون في طلب الغرماء. ولا 
ينفرد أحد منهم بعمل إلا بعد مشورته. وأن . 
يكون أمره ونبيه في السرإن استطاع, ليكون 
أبلغ في الموعظة والنصيحة, فإن لم تنفعه الموعظة. 
في السر أمره بالعلانية. وقد أوصى بعض 
الوزراء الصالحين بعض من يأمر بالمعروف 
«اجتهد أن تسترالعصاة فإن ظهور معاصيهم 
عيب في أهل الإسلام”" وأن يقصد من حسبته 
وجه الله تعالى وإعزازدينه» وينبغي أن يكون ١‏ 
المحتسب عا ما بها يأمر به وينبى عنه. وأن 
يتحلى بالرفق واللين والشفقة, ولا يقصد إلا 
الإصلاح ولا يخشى في الله لومة لائم. وتكون 
عقوبته مناسبة مع جرم كل إنسان وحاله. وما 
يليق به؛ ويكون متأنيا غيرمبادر إلى العقوبة. 
ولا يؤاخذ أحدا بأول ذنب يصدرمنه. ولا 
يعاقب بأول زلة تبدو» وإذا عثرعلى من نقص 
المكيال أوبخس الميزان أوغش بضاعة أوصناعة 
استتابه عن معصيته. ووعظه وخوفه وأنذره 
العقوبة والتعزير» فإن عاد إلى فعله عزره على 


81١9 21١754 معالم القربة.‎ )١( 
. 7717/١ غذاء الألباب‎ )7( 


2-554 


حسب مايليق به من التعزير بقدر الجناية . 29 
ومن اكد وألزم ماينبغي أن يكون عليه 

المحتسب أن يكون متحليا بالعلم والرفق 
والصبر, العلم قبل الأمر والغبي » والرفق معه. 
والصير بعده9) فإذا جمع إلى ذلك كله بعد 
النظر مع الفطنة والصدق في القول والعمل 
'والصرامة في الحق وأحكم أموره وتحرى الإصابة 
فيها فإنه حري أن تثمرهذه الولاية أطيب 
الشارء وتحقق الغاية المرجوة منها. 

عزل المحتسب : 

٠‏ - أجمل الماوردي أسباب العزل من الولاية في 
عدة أمور: أحدها الخيانة, والثاني أن يكون 
. سببه العجز والقصور, والثالث والرابع أن يكون 
السبب اختلال العمل من عسف وجورء أو 
ضعف وقلة هيبة, والخامس أن يكون سببه 
وجود من هو أكفأ منه. ”") ظ 


٠‏ وذكر صاحب معالم القربة أنه إذا بلغ 


منه ولم يأخذ له بحقه " سقطت ولايته شرعاء أو 
خرج عن أهلية الحسبة وسقطت مروءته 
وعدالته, ولا يبقى محتسبا شرعاء وإن عجزعن 


)١(‏ نهاية الرتبة للشيرازي؟ 

(؟) الحسبة الإسلامية لابن تيمية 85, الإحياء ؟/ 4176 - 
4 الآداب الشرعية ١/4١؟.‏ نصاب الاحتساب 
الم ْ ش 

(") قوانين الوزارة 17-114ء قواعذ الأحكام 28١/١17‏ 
١‏ الفروق للقراني 89/4 


هوم وو ء رنوتروف نر وم م ووو ومنو رن ر. ثري وكقور ون فو ه واو فاو مم ومر نمزم نه 


ذلك يرفعه إلى ولي الأمر وهوالإمام أونائبه. 
والذي يجب على السلطان إدرار رزقه الذي 
يكفيه وتعجيله. وبسط يده. وترك معارضته. 
ورد الشفاعة عنده من الخاصة والعامة . 7 
الركن الثاني المحتسب فيه (ما تجري فيه 
الحسبة) : ا 
١‏ تجري الحسبة في كل معروف إذا ظهر 
تركه وفي كل منكر إذا ظهر فعله. ويجمعها لفظ. 
(الخير) في قوله تعالى : «إولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المتكر4” فالخير يشمل كل شيء يرغب فيه من 
الأفعال الحسنة”© وكل مافيه صلاح :ديني 
ودنيوي 27 وهو جنس يندرج تحته نوعان : 
أحدهها : الترغيب في فعل ماينبغي وهو ش 
الأمر باللعروف. 0 ظ 
والثاني : الترغيب في ترك مالا ينبغي وهو 
النبي عن المتكر. فذكر الحق جل وعلا الجنس 
أولا وهو الخير» ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في 


الحا 00م 

معنى المعر وف والمراد منه : 

ذكر العلماء جملة معان للمعروف بينها 
عموم وخصوص . 


777 , 77١ معالم القربة في أحكام الحسبة‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / 5 ٠١‏ 

() لباب التأويل في معاني التنزيل /١‏ 794 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم 1/٠‏ 

(5) غرائب القران ورغائب الفرقان 71/4 . 78 . مفاتح 
الغيب */ 78 


وو قوفو م يم لاا ااا اا ااا هه اا ننه 


فمنهم من قصره على الإيمان بالله() ومنهم 
من قيده بواجبات الشرع”'" ومنهم من جعله 
شاماهك لما ظلبه الشارع على سبيل الوجوب 
كالصلوات الخمس..وبرالوالدين. وصلة 
الرحمء أوعلى سبيل الندب كالنوافل 
وصدقات | لتطوع”» ومنهم من جعله أشما 
وأعم من ذلك فقال: هواسم جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله والتقرب إليه. والاحسان 
إلى الناس بكل ما ندب إليه الشرع. ونبى عنه 
من المحسنات والمقبحات». وهومن الصفات 
الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه له 
ينكرونه. والمعروف النصف (العدل) وحسن 
الصحبة مع الأهل وغيرهم من التات 9) وقال 
ابن الجوزي في التة لتفمس, 5 المعروف هومايعرف 
كل عاقل صوابه. وقيل المعروف هاهنا طاعة 
الله . ©) ظ 
أقسام المعر وف : 

ينقسم المعروف إلى ثلاثة أقسام : - 
)١(‏ مفاتح الغيب / #9 البحر المحيط ”#/ .٠١‏ ١؟‏ 
(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ ١58‏ 
(*) حاشية الصاوي على الجلالين 151/١‏ أحكام القرآن 

للجمصاص 7” مبارك الأزهار ني شرح مشارق 

الأنوار /١‏ 9؟ 


(4) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب ,18٠١ /١‏ جامسع 
البيان في تفسير القرآن 4/ 45 . النهاية في غريب الحديث 


| والأشر 15/7 مادة عرف, البحر المحيط 1/7 معالم 


القربة ؟؟ 
(8) زاد المسير في علم التفسير 476/١‏ 


مفه وريه ةم مي ومفميي وم ني مم انم م وو روي ويه ميم روف ع موث تورف فر ونه نو امورو رن ممم نر 


3 أحدها: ما يتعلق بحقوق الله تعالى . 
والثاني : مايتعلق بحقوق الآدميين. 
والثالث : مايكون مشتركا بينههما . 

ومعنى حق الله أمره ونبيه. وحق العبد 
مصالحه. لأن التكاليف على ثلاثة أقسام : 
قسم فيه حق الله تعالى فقط كالإيهان وتحريم 
الكفر. وقسم فيه حق العبد فقط كالديون 
والأثان. وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق 
الله أوحق العبد كتحد القذف. والفرق بين ما 
كان حقا محضا للعبد وبين حق الله أن حق العبد 
ااتحقى لو اسفظلته استخطه إلا فنا فين حو 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى » وهو أمره بإيصال 
ذلك الحق إلى مستحقه فيوجد حق الله تعالى 
دون حق العبد. ولا يوجد حق العبد إلا وفيه 
حق الله تعالى, وإنما يعرف ذلك بصحة 
الإاسقاط. فكل ماللعبد إسقاطه فهوالذي 
يقصد به حق العبد» وكل ماليس له إسقاطه فهو 
الذي يقصد بأنه حق الله تعالى . وأن الناس 
كلهم خصمم في إثبات حقوق الله تعالى نيابة 
عنه تعالى لكونهم عبيده. أما حق العبد فلا 
ينتصب أحد خصم عن أحد لعدم مايوجب 
انتصابه خص|ا 9) 
(1) درر المحكام في شرح غرر الأحكام ؟/ 64 كشف 

الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 5/4 17, 

الفروق١/١4١-1547.‏ والموافقات ؟/ها" 


دلا” المغنى لابن قدامة 44/94 49 3840/٠١‏ 
قواعد الأحكام ١75-154 /١‏ 


غ1 هس 


عمو الوه هع وه ا ع همع وو عا جوع عا عام و كه و ارو ع وا كه ماع 6 60 4 فو وا عه اه 


ضربان : 
8- أحدهما: مايلزم الأمربه في الجماعة دون 
الانفراد وله أمثلة : 


المشال الأول : صلاة الجمعة وتلزم في وطن 
مسكون. فإن كانوا عددا قد اتفق على انعقاد 
الجمعة بهم كالأربعين فا زاد. فواجب أن 
يأخذهم المحتسب بإقامتهاء ويأمرهم بفعلها 
ويؤدب على الإخلال بهاء وإن كانوا عددا قد 
اغتلف: ف اتعقاد المجمعة نهم فلة قيهم أريمة 
أحوال : 

إحداها : أن يتفق رأي المحتسب ورأي 
القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد. فواجب 
عليه أن يأمرهم بإقامتهاء وعليهم أن يسارعوا 
إلى أمره بهاء ويكون في تأديبهم على تركها ألين 
منه في تأديبهم على ترك ما انعقد الإجماع عليه . 
الحالة الثانية : أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن 
الجمعة لا تنعقد بهم, فلا يجوز أن يأمرهم 
بإقامتها وهو بالنبي عنها لوأقيمت أحق . 

الحالة الثالثة. : أن يرى القوم انعقاد الجمعة 
بهم ولا يراه المحتسب. فلا يجوز له أن يعارضهم 
فيهاء ولا يأمر بإقامتها. لأنه لا يراه ولا يجوز أن 
ينباهم عنها ويمنعهم مما يرونه فرضا عليهم . 

الحالة الرابعة : أن يرى المحتسب انعقاد 
الجمعة بهم ولا يراه القوم» فهذا مما في استمرار 
تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده 


وكثرة العدد وزيادته. فهل للمحتسب أن 
يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على وجهين : - 

أحدهما: وهوقول أبي سعيد الاصطخري 
أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بالمصلحة 
لئلا ينشأ الصغيرعلى تركهاء فيظن أنها تسقط 
مع زيادة العدد ىا تسقط بنقصانه . 
الوجه الثاني: أنه لا يتعرض لأمرهم بهاء 
لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده. ولا 
يقودهم إلى مذهبه. ولا أن يأخذهم في الدين 
برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه وأنهم يعتقدون ‏ 
أن نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة . 
المشال الثاني : صلاة العيد وهل يكون الأمريها 
من الحقوق اللازمة, أومن الحقوق اللحائزة؟ 
على وجهين: من قال إنها مسنونة قال: يندب 
الأمربهاء ومن قال إنها من فروض الكفاية قال: 
الأمر مها يكون حتما. 

المثال الثالث: صلاة الجماعة : 

صلاة الجماعة في المساجد وإقامة الأذان . 
فهيها للصلوات من شعائر الإسلامء 
وعلامات متعبداته التي فرق بها رسول الله كله 
بين دار الإسلام ودار الشرك, فإذا اجتمع أهل 
محلة أو بلد على تعطيل الجماعات في 
مساجدهم. وترك الأذان في أوقات صلواتهم . 
كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم بالأذان 
والجماعة في الصلوات. وهل ذلك واجب عليه 
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لفوففةةة ةيو نوين نوو مووي ةن مرو ةن ةافش في م ةرهم رار ما ةن نام م ميم مم مم من فيه 


يأثم بتركهء أومستتحب ل يتاب على فعلة: 
على وجهين من اختلاف الفقهاء في اتفاق أهل 
بلد على ترك الأذان والجاعةء وهل يلزم 
السلطان محاربتهم عليه أم لا؟ 


فأما من ترك صلاة الجماعة من احاد الناس أو 
ترك الأذان والإقامة لصلاته, فلا اعتراض 
للمحتسب عليه إذالم يجعله عادة وإلفاء لأنها 
من الندب الذي يسقط بالأعذار » إلا أن يقترن 
به استرابةء أويجعله إلفا وعادة ويخاف تعدي 
ذلك إلى غيره في الاقتداء به يراعي حكم 
المصلحة به في نجره عما استهان به من سنن 
عبادته» ويكون وعيده على ترك اللجاعة معتبرا 
بشواهد حاله. كالذي روي عن النبي كَل أنه 
قال: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا إلى 
بحزم من حطب, ثم امر رجلا يصلى بالناس 
ثم تحرق بيوت على من فيها» .20 


٠‏ الضرب الثاني: ما يأمربه احاد الناس 
وأفرادهم كتأخير الصلاة حتى يخرج وقتهل 


)١(‏ حديث : « لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا إلي بحزم 
من حطب, ثم آمر رجلا يصلي بالناس, ثم تحرق بيوت 
على من فيهاء». أخرجه مسلم  40177/١(‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. وفي لفظ «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام» ثم آمر رجلا فيصل بالناس» ثم 
معهم حزم من خطب. إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالثار» . 


أنطلق معي برجال : 


و عع د عاسو رع لاق ع ها كارو هاع واسا ءاه عع 6 مالعا وى جور 6 8ه رع ملاعو ومد جاع + ++ 


فيذكربها ويأمر بفعلهاء ويراعي جوابه عنهاء 
فإن قال: تركتها لنسيان, حثه على فعلها بعد 
ذكره ولم يؤد به وإن تركها لتوان أدبه زجرا 
وأخذه بفعلها جبراء ولا اعتراض على من 
أخرها والوقت باق لاختلاف الفقهاء في فضل 
التأخير بالنسبة لبعض الصلوات,» ولكن لو . 
اتفق أهل بلد أومحلة على تأخيرصلاة . 
الجماعات إلى آخر وقتهاء والمحتسب يرى فضل 
تعجيلها فهل له أن يأمرهم بالتعجيل أو لا؟ 


من رأى أنه يأمرهم بذلك راعى أن اعتياد 
تأخيرها وإطباق جميع الناس عليه مفض إلى أن 
الصغيرينشأ وهويعتقد أن هذا هوالوقت دون 
ماقبله.» ولوعجلها بعضهم ترك المحتسب من 
أخرها منهم وما يراه من التأخير. ٠‏ 


فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف 
فيه رأي المحتسب. فلا اعتراض له فيه بأمر ولا 
نبي » وإن كان يرى خلافه. إذا كان مايفعل 
مسوغا في الاجتهاد. وكذلك الطهارة إذا فعلها 
على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من 
إزالة النجاسة بالمائعات, والوضوء باء تغير 
بالمذرورات الطاهرات» أوالاقتصارعلى مسح 
أقل الرأس. والعفوعن قدر الدرهم من 
النجاسة. ف اعراضن لدي ني دبك 
بأمر ولا نمي . 


ا لا م ا ا ا 000 


القسم الثاني ماتعلق بحقوق الآدميين : 
26 المعروف المتعلق بحقوق الأدميين 


فأما العام فكالبلد إذا تعطل شربه. أو 
استهدم سوره؛ أوكان يطرقه بنوالسبيل من 
ذوي ال حساجات فكفوا عن معونتهم . نظر 
المحتسب ذلك كله على حسب مايجب» لأن 
هذا حق مصروف إلى سهم المصالح وهوفي 
بيت المال» فإن كان في بيت المال مال لم ينوجه 
عليهم فيه ضرر أمر بإصلاح شريهم» وبناء 
سورهم وبمعونة بني السبيل في الاجتياز بهم . 
لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم . وكذلك لو 
استهدمت مساجدهم وجوامعهم . فأما إذا أعوز 
بيت المال كان الأمر ببناء سورهم . وإصلاح 
شربهم» وعمارة مساجدهم وجوامعهم . ومراعاة 
بني السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة 
منهم. ولا يتعين أحدهم في الأمربه. فإن شرع 
ذووالمكنة في عملهم وني مراعاة بني السبيل» 
وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق 
الأمربهء ولا يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني 
السبيل» ولا في بناء ماكان مهدوماء ولكن لو 
أرادوا هدم مايريدون بناءه من المسترم والمستهدم 
لم يكن لهم الإقدام على هدمه إلا باستئذان ولي 
الأمنردون المحتسب. ليأذن هم في هدمه بعد 
تضمينهم القيام بعارته. هذافي السور 


ممعومةة ةم رم نينم بيو مم نمم ثرو وو تررم قر نيهت فور ره فووا رمتو مو ميم نن روزم من 


. والجوامع. وأما المساجد المختصرة فلا يستأذنون 


فيها. 

وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه 
وليس له أن يأخذهم بإتمام ما استأنفوه. فأما إذا 
كف ذوو المكنة عن بناء ما استهدم وعيارة ما 
استرم. فإن كان المقام في البلد ممكنا وكان 
الشرب. وإن فسد أوقل مقنعا تركهم وإياهء 
وإن تعذرالمقام فيه لتعطل شربه واندحاض 
سوره نظرء فإن كان البلد ثغرا يضربدار 
الإسلام تعطيله م يجزلولي الأمرأن يفسح في 
الانتقال عنه. وكان حكمه حكم النوازل إذا 
حدثت في قيام كافة ذوى المكنة به وكان تأثير 
المحتسب في مشل هذا إعلام السلطان وترغيب 
أهل المكنة في عمله. وإن لم يكن البلد ثغيرا - 
مضرا بدار الإسلام كان أمره أيسر وحكمه 
أخف. ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جيرا 
بعمارته. لأن السلطان أحق أن يقوم بعمارته» 
وإن أعوزه المالٍ فيقول لهم المحتسب مادام عجز 
السلطان عنه: أنتم يرون بين الانتقال عنه أو 
التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها 


دوام استيطانه. فإن أجابوا إلى التزام ذلك 


كلف جماعتهم ما تسمح به نفوسهم من غير 
إجبار ويقول: ليخرج كل واحد منكم ما يسهل 
عليه وتطيب به نفسه. ومن أعوزه المال أعان 


' بالعمبل حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة أو‎ ٠ 


تعين اجتماعها بضمان كل واحد من أهل المكنة 
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قدرا طاب به نفساء شرع المحتسب حينئذ في 
عمل المصلحة. وأخذ كل واحد من الجاعة بها 
التزم به؛ وإن عمت هذه المصلحة لم يكن 
للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى يستأذن 
. السلطان فيهاء لثلا يصيربالتفرد مفتاتا عليه 
إذ ليست هذه المصلحة من معهود حسبته. وإن 
قلت وشق استكذان السلطان فيها أوخيف زيادة 
الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غير 
استعذان . 

وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت. والديون 
إذا أخغرت» فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها 


مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق. وليس ظ 


له أن يحبس عليهاء لأن الحبس حكم وله أن 
يلازم عليهاء لأن لصاحب الحق أن يلازم وليس 


له الأخذ بنفقات الأقارب لافتقارذلك إلى . 


اجتهاد شرعي فيمن يجب له وعليه. إلا أن 
يكون الحاكم قد فرضها فيجوز أن يأخذ 
بأدائها. وكذلك كفالة من تجب كفالته من 
الصغارلا اعتراض له فيها حتى يحكم بها 
الحاكم. ويجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام 
بها على الشروط المستحقة فيها. فأماقبول 
الوصايا والودائع فليس له أن يأمر بها أعيان 
الناس واحادهم » ويجوز أن يأمريها على العموم 
حثا على التعاون بالبروالتقوى. ثم على هذا 
المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق 
الآدميين : 


يم مهاه ضام وق قا عه عه هذا وإعاء لهك وهاه وا عم عع اع قا سه وام وا ءاعو اهمويو واوا ورواوء واه 


5 القسم الثالث : ما كان مشتركابين ‏ 
حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين كأخذ الأولياء 
بإنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن» وإلزام 


النساء أحكام العدد إذا فورقن» وله تأديب من 


خالف في العدة من النساء. وليس له تأديب من 
امتنع من الأولياء. ومن نفى ولدا قد ثبت فراش 
أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء أوعزره 
على النفي أدباء ويأخذ أرباب البهائم بعلفها 
إذا قصروا فيهاء وألا يستعملوهافيا لا تطيق. 
ومن أخذ لقيطا فقصرفي كفالته أمره أن يقوم 
بحقوق التقاطه من التزام كفالته أوتسليمه إلى 
من يلتزمها ويقوم بهاء وكذلك واجد الضوال 
إذا قصرفيها أخذه بمثل ذلك من القيام بها أو 
تسليمها إلى من يقوم بهاء ويكون ضامنا 
للضالة بالتقصيرولا يكون به ضامنا للقيط. 
وإذا سلم الضالة إلى غيره ضمنا ولا يضمن 
اللقيط بالتسليم إلى غيرهء ثم على نظائر هذا 
المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق 
المشتركة . () 


(1) الأحكام السلطانية للءاوردي 2741-3747 المقدمة 
السلطانية تأليف طوغان شيخ المحمدي المصري الحنفي 
ورقة 21١4‏ 6١1ء‏ (خط دار الكتب المصرية رقم ١77١‏ 
فقه حنفي ألفه سئة 417/4ه انظر ترقيمه ذيل كشف الظئون 
4/ 4 ه)ء الأحكام السلطانية لأبي يعلى 741 - 2791 
معالم القربة 077-57 غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
084 4ع الفروق للقراني ١4”01١4٠0/١‏ في 
الفرق ‏ الثاني | والعشرين.- 
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7 المنكر ضد المعروف وقد اختلفت عبارات 
العلماء في تحديد معناه عموما وخصوصا.ء فمنهم 
من قصره على الكفر”''ومنهم من جعله شاملا 
لمحرمات الشرع”' ومنهم من استعمله في كل مأ 
نبى عنه الشرع .(" واستعمله آخرون في كل ما 
عرف بالعقل والشرع قبحه”') وقال غيرهم هو 


أشمل من كل ما تقدم. هوما تنكره النفوس | 


السليمة وتتأذى به ما حرمه الشرع ونافره الطبع 
وتعاظم استكباره وقبح غاية القبح استظهاره في 
محل الملة22 لقولهيَكِةِ : «اليزحسن الخلق والإثم 
ا ل 0 


الناس 
5 ما هومكرو»:ومنه ماهو عظور 


وهوالمسمم عند الحنفية بكراهة التحريم وهو 
المراد من المكروه عند إطلاقهم , وعند غيرهم 


- وتهذيب الفروق بهامشه /ا6١.‏ 1608ء ناية الأرب 
ل يكين 

"١ 7١ /7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟7) الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ ١7/8‏ 

(*) البحر المحيط / .7١‏ أحكام القران للحصاص 777/١‏ 

(5) لباب التأويل ف معاني التنزيل /١‏ 2749 معالم القربة 77 

(5) المفردات في غريب القران مادة نكر. النهاية في غريب 
الحديث والأثر ه/ ١١٠6‏ مادة نكرء تحفة الناظر وغنية الذاكر 
», غذاء الألباب ,.141/١‏ الآداب الشرعية /١‏ 611/4 
تحاف السادة المتقين /1/ 5 

(5) حديث : « البرحسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك. 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». أخرجه مسلم مرفوعا 
١480 /4(‏ -ط الحلبي) من حديث النواس بن سمعان . 


يساوي المحرم» ويسمى أيضامعصية وذنياذ') 
والفرق بين المكروه والمحظور أن المنع من | 
المكروه مستحب, والسكوت عليه مكروه» 
وليس بحرام. وإذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه 
وجب ذكره له. فإن للكراهة حكم في الشرع 
يجب تبليغه إلى من لا يعرفه. أماالمحظور 
فالنبي عنه واجب والسكوت عليه محظورإذا 
تحقق شرطه. وبهذا اشترط صاحب الفواكه 
الدواني أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه» أو 
يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا. 9) 
شروط المنكر : 

مح الع ار لترا ماي 
الشرط الأول : أن يكون منكرا بمعنى أن يكون 
محظورا في الشرع. وقال الغزالي : المنكر أعم من . 
المعصية » إذمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر 
فعليه أن يريق خمره ويمنعه. وكذا إن رأى مجنونا 
يزني بمجنونة أومهيمة فعليه أن يمنعه منه. وهذا 
لا يسمى معصية في حق المجنون, إذ معصية 
لا عاصي بها محال. ولهذا قال صاحبا الفروق 
والقواعد: لا يشترط في الأمر بالمعروف والنبي 
عن المتكر أن يكون المأمور والمنبي عاصيين» بل 


يشيرد لحا كر احداا برو سات 


)١(‏ إنحاف السادة المتقين 01/1 "ه, الأحكام ني أصول 
الأحكام للآمدي 85/١‏ , الفواكه الدواني ؟/ 54 9". 

(؟) إحياء علوم الدين 578/7 . شرحه المسمى إتحاف السادة 
المتقين 7/ ؟ه. ه. الفواكه الدواني ؟/ 5915 


-560١ 


سم وم عن مياه ذفئة واه هسه قا هج ها لاع فقاو عله وه واعغرة عاقع عرق وحعه عو مع #وو دام واغره ودلا ووم 


واجبة الدفع والآخرتاركا لمصلحة واجبة 
التحصيل.ء وساقا جملة أمثلة للمنكر الذي يجب 
تَغْييره بمن يملك ذلك . 
ادف : أمر الجاهل بمعروف لا يعرف 

وجونه. ونبيه عن منكر لا يعرف نتحريمه كنبي 
الأنبياء عليهم السلام أتمهم أول بعثتهم . 

الغاني : قتال البغاة مع أنه لا إثم عليهم في 
بغيهم لتأولهم . 

الشالث: ضرب الصبيان على ملابسة 
الفواحش وترك الصلاة والصيام وغير ذلك من 
المصالح 5 

الرابع : قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا 
على الدماء والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا 

الخامس : إذا وكل وكيلا في القصاص ثم 
عفا وم يعلم الوكيل أو أخبره فاسق بالعفوفلم 
يصدقه وأراد الاقتتصاص. فللفاسق أن يدفعه 
بالقتل إذا لم يمكن دفعه إلا به دفعا للفسدة القتل 
من غير حق . ظ 
السادس : ضرب البهائم في التعليم والرياضة 
دفعا لمفسدة الشراس والجماح. وكذلك ضربها 
حملا على الإسراع لمس الحاجة إليه على الكر 
والفر والقتال. 9) 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 215170115١ /١‏ الفروق 
5/5 لاه" 


سا واد لواحاو او وه عا وها فوع ة امامو ووأ وا فاع فاو و وا عبرمو ومب و رع 5-3 


ولا يقتصر الإنكار على الكبيرة» بل يجب 
الغبى عن الصغائر أيضا. () 


الشرط الثاني : 

4 أن يكون المنكر موجودا في الخال بأن يكون 
الفاعل مستمرا على فعل المنكر, فإن علم من 
حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجزإنكارما 
وقع على الفعل» وهواحترازعن الحسبة على 
من فرغ من شرب الخمر واجترازعم| سيوجد. 
كمن يعلم بقرينة الحال أنه عازم على الشرب في 
ليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. وإن أنكر عزمه 
عليه لم يجزوعظه أيضاء فإن فيه إساءة ظن 
بالمسلم. وربها صدق في قوله. وربم لا يقدم 
على ما عزم عليه لعائق. واستثني من ذلك 


0٠ خالتان‎ . 


الحالة الأولى : الإصرار على فعل الحرام 
من غير إحداث توبة فهذا يجب الإنكار عليه 
وفي رفعه إلى ولي الأمرخلاف مبني على وجوب 
الستر واستحبابه وعلى سقوط الذنب بالتوية 
وعندمه: أماعن وجوب السترواستحبابه فإن 
للعلماء أقاويل نوجزها في الآتي : 

ذهب الأحناف إلى أن الشاهد في حقوق الله 
(أسباب الحدوة) خيربين حسبتين : بين أن 
)١(‏ الإحياء ؟/ 41١5‏ 


(7) الآداب الشرعية /١‏ 2.7547 غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب 5955/١‏ 


-565-- 


يشهد حسبة لله تعالى وسين أن يسترلآن كل 
واحد منهم| أمر مندوب إليه. قال الله تبارك 
وتعالى : #وأقيموا الشهادةي(١)‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «من سترعلى . 


مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة»9) وقل نذبه 
الشرع إلى كل واحد منهما إن شاء اختار جهة 
الحسبة فأقامها لله تعالى. وإن شاء اختارجهة 
الستر فيستر على أخيه المسلم. والستر أولى . 
وأما في حقوق الله تعالى من غير أسباب الحدود 
نحو طلاق وإعتناق وظهار وإيلاء ونحوها من 
أسباب الحرمات تلزمه إقامة الشهادة حسبة لله 
تبارك وتعالى عند الحاجة إلى إقامتها من غير 
طلب من أحد من العباد. 9) وقال المالكية : 
تجب الميادرة لأداء الشهادة 5 حق الله إن 
استدام فيه التحريم كالعتق والطلاق والرضاع 
والوقف. وإن كان التحريم ينقضي بالفراغ من 
متعلقه كالزنى وشرب الخمر كان مخيرا في الرفع 
المطلوب في غير المجاهر بالفسق . وفي المواق إن 
سترالإنسان على نفسه وعلى غيره وؤاجب 





(1) سورة الطلاق/ ؟ 
١؟)حديث:‏ « من ستر على مسام ستره الله في الدنيا 
والآخسرة» . أخسرجه مسلم (5/ 4 ط الحلبي) من 


حديث أبي هريرة . 
(5) بدائع الصنائع 9/ 0+ شرح غرر الأحكام 
فالشضد نوس 1 


حينئذ فيكون ترك الرفع واجبا. © ٠‏ 
وذكر العز بن عبد السلام تفصيلا خلاصته ش 

أن الزواجر نوعان : 

أحدها : ما هوزاجر عن الإصرار على ذنب 

حاضرء أومفسدة ملابسة لا إثم على فاعلها 

وهو ما قصل به دفع المفسدة الموجودة ويسقط 

باندفاعها . 


"٠‏ النوع الثاني : ما يقع زاجرا عن مثل ذنب 
ماض منصرم أوعن مثل مفسدة ماضية منصرمة 
ولا يسقط إلا بالاستيفاء وهو صربان: 


يستوفيه. وذلك كالقصاص في النفوس 


والأطراف وكحد القذف. فإنه يلزم من وجب 
عليه أن يعرف مستحقه ليستوفيه أو يعفو عنه . 
الضضرب الثاني : ما الأولى بالمتسبب إليه 
ستره كحد الزنى والخمر والسرقة . .ثم قال: وأما 
الشهود على هذه الجرائم. فإن تعلق بها حقوق 
العباد لزمهم أن يشهدوا بها وأن يعرفوا بها أربابها 
وإن كانت زواجرها حقا محضا لله فإن كانت 
المصلحة في إقامة الشهادة بهاء فيشهدوا بها مثل 
أن يطلعوا من إنسان على تكرر الزنى والسرقة 
والإدمان على شرب الخموروإتيان الذكور 
فالأولى أن يشهدوا عليه دفعا لهذه المفاسد. وإن 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 749. تحفة الناظر وغنية الذاكر 5؟, 
1 ْ 
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كانت لمتحت ل اللستوغلية مكل زلة من هن 
الزلات تقع ندرة من ذوى الهيئات ثم يقلع عنها 
ويتوب منها فالأولى أن لا يشهدوا”" لقوله يك 
هرّال: «ياهزال لو سترته بردائك كان خيرا 
لك920) ش 
وحديث و وأقيلوا ذوى الميئات 
عشراتهم»” ار 0 سترعلى مسلم 
ستره الله في الدنيا والآخرة)9*) 
وقال.ابن مفلح من الحنابلة : عدم الإنكار 
والتبليغ على الذنب الماضي مبني على سقوط 
الذنب بالتوبة, فإن اعتقد الشاهد سقوطه لم 
يرفعه وإلا رفعه . 


وأما إذا كان مضرا على المحرم لم يتب. فهذا ‏ 


يجب إنكار فعله الماضي وإنكار إصراره .©) 





)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١45/١‏ ا 
(9١؟)‏ حديث : ويا هزال لوسترته بردائك كان خيرا لك». 


أخرجه مالك في الموطأ 581/0 طالحلبي) مرسلا. ' 


ووصله أبو داود (5/ 54١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث هزال, وفيه مقال وله طريق آخر عند أبي داود 
كذلك يتقوى به . 

(") حديث : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». أخرجه أبوداود 
(540/4- تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عائشة 
وحسنه المناوي في الفيض (1/ 74 - ط المكتبة التجارية) . 

(*#) حديث: « من ستر على مسام ستره الله في الدنيا 
والآخرة». سبق تخريجه (ف79). 

(ه) الآداب الشرعية 718 03519 75917ء المغني لابن قدامة 
وى 51١6/٠١‏ 15 غذاء الألباب 5١17/1١‏ 


بم و رن لح بق 2 عق الوم ان اج افرع او معيو فاق ودع احم وبع عه عم اموا وو م و 


5م المحالة الشانية المستغثناة من انتراط وجود 


المنكر في الخال: 
الإنكار على أرباب المذاهب الفاسدة والبدع 


المضلة . 


قال إمام الحرمين في تفصيل ما 0 الأئمة 
والولاة: فأما نظره في الدين فينقسم إلى : | 
في أصل الدين. وإلى 0 5 
القول في أصضل الدين فينقسم إلى حفظ الدين 
بأقصى الوسع على المؤمنين ودفع شبهات 
الزائفين» وإلى دعاء االجاحدين والكافرين إلى 
التزام الحق المبين . (") 

قال الشاطبي : من أظهر بدعته ودعا إليها 
فحكمه حكم سائر من تظاهر بمعصية صغيرة 
أوكبيرة أودعا إليهاء يؤدبء أويزجرء أو 
يقتل. إن امتنع من فعل واجب أوترك محرم . ”") 

ويرى الإمام الغزالي أن البدع كلها ينبغي أن 
تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن 
اعتقدوا أنها الحق. 9) 

ويرى ابن القيم وجوب إتلاف الكتب 
المشتملة على البدعة, وأنها أولى بذلك من 
إتلاف انية الخمروالات اللهووالمعازف, ولأن 
الحسبة على أهل الأضواء والبدع أهم من 





١17/١7 غياث الأمم في التياث الظلم‎ )١( 
1١84ه‎ /5 الموافقات‎ )١( 
1117/1 الإحياء‎ )*( 
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الحسبة على كل المنكرات : ١١‏ 
الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهرا 


7" - التجسس معناه طلب الأمارات المعرفة9» 
فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز 
العمل بمقتضاها. أما طلبها فلا رخصة فيه 


والحكمة من وراء ذلك أننا ا أمرنا أن نجري 
أحكام الناس على الظواهر من غير استكشاف 


عن الأمور الباطنة(" قال عمر رضي الله عنه : 
إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول 
الله - يكْ -وإن الوحي قد انقطع وإنما تأخذكم 
الآن بها ظهر لنا من أعمالكم فمن أظه رلنا 
خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء 
الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم تأمنه 
. ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة . ©) 


وقال القرطبي في قوله تعالى : ولا 


تجسسوا» خذوا ماظهرء ولا تتبعواعورات 
المسلمين. أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه 


حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله فليس ٠‏ 





)١(‏ الطرق الحكمية ص/ا/ 

(؟) الآحياء ؟/ 416 

() الجامع لأحكام القران /١‏ ممم 

(4) أثر عمر بن الخطاب : أن أناسا كانوا يؤخذون. أخرجه 
١‏ البخاري (الفتح 51> _ط السلفية). 

(5) الجامع لأحكام القران /١‏ مم 


للمحتسب أن يتجسس ولا أن يبحث أو يقتحم 
على الناس دورهم بظن أن فيها منكراء لأن 
ذلك من قبيل التجسس المنبي عنه”" وفي 
حكمه من ابتعد عن الأنظار”" واستتر في موضع 
لا يعلم به غالبا غيرمن حضره ويكتمه ولا 
ورك د 

والناس ضربان : 1 

أحدهها : مستورلا يعرف بشيء من 
المعاصي , فإذا وقعت منه هفرة أو زلة فإنه لا 
يجوز كشفها وهتكها ولا التحدث بهاء لأن ذلك 
غيبة؛ وني ذلك قال الله تعالى : #إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة4”* والمراد إشاعة . 
الفاحشة على المؤمن المستترفي| وقع منه أواتهم 
به وهوبرىء منه . 

والثاني : من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها 
ولا يباللي بها ارتكب منها ولا با قيل له. فهذا هو 
الفاجر المعلن وليس له غيبة» ومثل هذا فلا بأس 
بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود . © 

أما تسور الجدران على من علم اجتماعهم 





)١(‏ الزواجر غعن اقتراف الكبائر 159/7 نصاب الاحتساب 
7" 

(؟) الآداب الشرعية .587/١‏ 

(*) غذاء الألباب 7757/١‏ 

(5) سورة النور/ ١9‏ 

(5) غذاء الألنباب 0070١‏ ا المعيارالمغرب 
لل يس ران 


ء 56060 له 


هه عمجف وي أ ع عع ورو كد ذه هاه وي ع اكد هف وفوا عه مهاه لنعانم مطا هه #مووايء ووم اه موت 87م 


على منكر فقد لعن لاس ثمة وهوداخل في 
التجسس المنبي عنه' ' ويتحقق الإظهارفي 
حالة ما إذا أتى معصية بحيث يراه الناس في 


ذهابهم وإيابهم. أويعلم بها عن طريق الحواس 


الشظاهرة بحيث لا تخفى على من كان خارج 


الدار» وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو 
مكشوف . 

قال الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث 
عما لم يظهر من المحرمات» فإن غلب على الظن 
استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك 
ضربان: 


أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة 
يفوت استدراكهاء مثل أن يخيره من يثق بصدقه 
أن رجلا خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني بهاء 
فيجوز له في مثل هذه ال حال أن يتجسس ويقدم 
على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا 


يستدركء وكذا لوعرف ذلك غير المحتسب من 


المتطوعة جاز لمم الإقدام على الكشف 
والإنكار. 

والضرب الثاني : ماقصر عن هذه الرتبة فلا 
يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستارعنه» فإن 
' سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار كان له أن 
ينكرذلك من خارج الداروليس له أن يدخلهاء 


"1١9 218/١ الآداب الشرعية‎ )١( 


لأن المتكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن 
الباطن : () ّ. 
الإنكار بغلبة الظن : 

الظن نوعان : 

* - نوع مذموم نهى الشارع عن اتباعه وأن 
يبنى عليه مالا يجوز بناؤه عليه, مثل أن يظن 
بإنسان أنه زنى أوسرق أوقطع الطريق أوقتل 


نفساأوأخحذ مالا أوثلب عرضا. فأراد أن 


عية يستند إليها 
ظنهء وأراد أن يشهد عليه بذلك بناء على هذا . 
الظن فهذا هوالإثم لقوله تعالى: #ياأيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إد 0 «إياكم والظن فإن 


يؤاخذه بذلك من غير حجة شر: 


1 الظن أكذب الجديث». ( 


ونوع محمود أجمع المسلمون على وجوب 
اتباعه لأن معظم المصالح مبنية على الظنون ' 
المضبوطة بالضوابط الشرعية”؟“وإن ترك العمل 


)١(‏ الأحكام السلطانية 67؟, شرح النووي على مسلم 
5/7 نبصرة الحكام ؟/ 2185 14817 الآداب الشرعية 
5 تحفة الناظر وغنية الذاكر "١‏ 

١7 سورة الحجرات/‎ )١( 

(*) حديث : « إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث». 
أخرجه مسلم (1986/5 - ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 

(؛) قواعد الأحكام ؟/57. أحكام القران لابن العربي 
مل الجامع لأحكام القران 75 أحكام 
القران للحصاص ©27817/0- 2.5894 الآداب الشرعية 
الام 


اكه؟ات 


ممذا النوع يؤدي إلى 00 مصالح كثية 
غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة وذلك 
على خلاف حكمة الإله الذي شرع الشرائع 
لأخلها''' ومن هذا القبيل إنكار المنكرني مثل 
الحالات الآنية: ٠‏ 

الأولى : لورأى إنسانا يسلب ثياب إنسان 
لوجب عليه الإنكار عليه بناء على الظن 
المستفاد من ظاهر يذ المسلوب . 


الثانية : لورأى رجلا يجرامرأة إلى منزله 


يزعم أنها زوجته وهي تتكزذلك: فإنه يجب 
الإنكار عليه لأن الأصل عدم ما ادعاه. 

الثالثة : لورأى إنسانا يقتل إنسانا يزعم أنه 
كافر حربي دخل إلئن دار الإسلام بغي رأمان وهو 
يكذبه في ذلك, لوجب عليه الإنكار لأن الله 
خحلق عباده حنفاء. والداردالة على إسلام 
أهلها لغلبة المسلمين عليها. 

ففى هذه الحاللات وأمثالمها يعمل بالظنون 
عليه إذا قصد بذلك وجه الله تعالى» وإن لم 


ا يصب كان معذورا ولا إثم عليه في فعله . 9 


وللمحتست أن يطوف في السوق وأن 
يتفحص أحوال أهله من غير أن يخيره أحد 
بخيانتهوه7) ولا يكون هذا من قبيل التجسس 
(1) قواعد الأحكام 7/ 5 
(؟) قواعد الأحكام مه 6 الفروق 4/ /51؟., الآداب 


الشرعية 91١1/1/١‏ : 
(9) نصاب الاحتساب كهل لاهل 3/١‏ 5 


الل ل ا ل ا 000 


المنبي عنه بل هومن صميم عمله الذي ينبغي 


أن لأ يشغله عنه شاغل كما سبق في بحث آدابي . 
اليب ٠‏ 


الشرط الرابع : أن يكون المنكر معلوما بغير 
اجتهاد. فكل ماهو محل للاجتهاد فلا حسبة 

"© وعير صاحب الفواكه الدواني عن هذا 
الشرط بقوله: أن يكون المنكر يجمعا على 
تحريمه. أو يكون مدرك عدم التحريم فيه 
ضعيفا(" وبيان ذلك : 


أن الأحكام الشرعية على ضربين : 

أحدهما : ما كان من الواجبات الظاهرة - 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج ٠‏ أومن 2 
المحرمات المشهورة كالزنى . والقتل» والسرقة. 
وشرب الخمرء وقطع الطريق., والغصب. 
والرباء وما أشبه ذلك فكل مسلم يعلم بهاولا . 
يختص الاحتساب بفريق دون فريق . 

والثاني : ما كان في دقائق الأفعال والأقوال مما 
لا يقف على العلم به سوى العلماء. مثل فروع 
العبادات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من. 
الأحكام. وهذا الضرب على نوعين : 

أحدهما : ما أجمع عليه أهل العلم وهذا 


)١(‏ معالم القربة 2314 نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
للشيرازي . ا ْ 

(؟) الإحياء 51١/7‏ 

(") الفواكه الدواني ؟/ 94م 


-/7619 هه ش 


وموفو م روج ومو ةن ممرو نوو ءة ونم وومةه مار ملاو مي و م مم مانم م ممه رمم مام مم ممم مم م مايه 


لا خلاف في تعلق الحسبة فيه لأهل العلم ول 
كن العوام مدل فيه 

والثاني : ما اختلف فيه أهل العلم ما يتعلق 
بالاجتهاد. فكل ماهو محل الاجتهاد فلا حسبة 
ا 

ولكن هذا القول ليس على إطلاقه بل المراد 
به الخلاف الذي له دليل. أما مالا دليل له فلا 
يعتد به”2 ويقررهذا الإمام ابن القيم بأن 
الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى. أو 
العمل . 

أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو 
إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقاء وإن ل يكن 


كذلك فإن بيان ضعفه ومحالفته للدليل إنكار . 


مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. 
وكيف يقول فقيه لا إنكارفي المسائل المختلف 
فيهاء والفقهاء دن سائر الطنوائف قد صرحوا 
بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أوسنة. 
وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء . وأمبا إذا ل 


يكن في المسألة سنة أوإجماع وللاجتهاد فيها 


مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 1/ 57: كتاب الفقيه والمتفقه 
؟/إلاى وى إحياء علوم الدين 4١6/7‏ . الآداب 
الشرعية .1857/١‏ /1417ء تحفة الناظر وغنية الذاكر ؛ » 
لا الزواجر ؟/ ١59‏ . 

(7؟) حاشية رد المحتار ه/ 1٠7‏ 


1 ا ا ا ا 11 200 


مقلدا(") وقال الإمام النووي : ولا ا 


: ولاغيره على غيره. وكذلك قالوا . 0 


للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه 
إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أوقياسا جليا. وهذا 
الحكم متفق عليه عند الأئمة الأربعة. فإن 
الحكم ينقض إذا خالف الكتاب أوالسنة أو 
الإجماع أو القياس”'؟ وتفصيل ذلك يرجع إليه في 


مصطلح (فتوى وقضاء) . 


أقسام المنكر : 
4" المنكر على ثلاثة أقسام : 


أحدها : ماكان من حقوق الله تعالو . 


. والثاني : ما كان من حقوق الآدميين. 


والثالث : ماكان مشتركاابين الحقين. . 
فأما المبي عنها في حقوق الله تعالى فعلى 
أقسام : 

أحدها : ماتعلق بالعقائد. 

والثاني : ماتعلق بالعبادات . 

والغالكه +ماتعلق بالمحظوراتة. 


والرابع : ماتعلق بالمعاملات. 





١91-1١4891١ الآداب الشرعية‎ "٠٠ /" أعلام الموقعين‎ )١( 

() شرح النووي على مسلم 7/ 74, الفروق 4/ 4١٠١15٠‏ 
وتبذيب الفروق.4/ 80١‏ . الفواكه الدواني ؟/ 9414" 
حاشية رد المحتار ه/ 1917 2.4١٠9 15٠6٠‏ 088 تيسير 
التحرير 5/ 54, كتاب الفقيه والمتفقه 7/ 56. غاية 
الوصول شرح لب الأصول ١1494‏ إيضاح المسالك إلى 
قواعد الإمام مالك 149. ١6١‏ 


وممم م م مم مو عه م و مرو م عودووو رن ووه رن روم ومم ينون فمواء و نمو ووو عي يمو موث ةن يمور نروموه 


فأما المتعلق بالعقائد فإن الحق فيها هو حملة 
ما عليه أهل الحديث وأهل السنة والماعة . 2١7‏ 


5 5 5 ع ع 
ومن أخص خصائصهم انهم يتبعول ام 
هومن الأصول الاعتقادية والعملية . 9) 


وأماالمتعلق بالعبادات فكالقاصد محالفة 
هيئتها المشروعة والمتعمد تغيي رأوصافها 
المشونة, مثل أن يقصد الجهر ني صلاة 
الإسرار والاسرار في صلاة الجهر. أويزيد في 
الصلاة أوني الأذان أذكارا غيرمسنونة. 
فللمحتسب إنكارهاء وتأديب المعاند فيهاء إذا 
لم يقل با ارتكبه إمام متبوع . 


وأماما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع 
الناس من مواقف الريب ومظان التهمة» فقد 
قال النبي ككلِهِ: «دع مايريبك إلى 
نال بوي 5 فيقدم الإنكارولا يعجل 
بالتأديب قبل الإنكار. 


وأماما تعلق بالمعاملات المنكرة كالربا 
والبيوع الفاسدة.» وما منع الشرع منه مع 


٠7٠١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

١7/8  ١الال‎ /5 الموافقات‎ )5( 

(*) حديث : « دع ما يربياك إلى ما لايربييك». أخرجه 
الترمذي (558/4 _ط الحلبي) من حديث الحسن بن 
علي. وقال الترمذي: وحديث حسن صحيح». 


--2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0ك 


تراضى المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره. 
قملن وإلى الفسة إتكازة المع منة والرجر علي 

وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا 
وذ الاق إاكتاره الأ ان يكدرة ب حك 
الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظورمتفق عليه 
كربا النقد. فالخلاف فيه ضعيف. وهوذريعة 


إلى وبا الشاء الفو عن مريمم ١‏ 
ونماهوعملةنه نظره المنع من التطفيف 


والبخس في المكاييل والموازين والصنجات. وله 
الأدب عليه والمعاقبة فيه .. ويجوز له إذا استراب 
بموازين أهل السوق ومكاييلهم أن يختيرها 
ويعايرهاء ولوكان على ما عايره منها طابع 
معروف بين العامة لا يتعاملون إلا به كان أحوط 


عليه طابعه توجه الإنكار عليهم إن كان 


مبخوسا ‏ من وجهين : 

أحدها اللالفتول العنول عن مره 
وإنكاره من الحقوق السلطانية . 

والثاني : للبخس والتطفيف وإنكاره من 
الحقوق الشرعية» فإن كان ما تعاملوا به من غير 
المطبوع سليما من بخس ونقص توجه الإنكار 


.عليهم بحق السلطنة وحدها لأجل المخالفة . 


وإن زور قوم على طابعه كان الزور فيه كالمبهرج 
على طابع الدراهم والدنانير: فإن قرن التزوير 
بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقا من 


98 


-4ه6- 


لووفوف ووم ووو مم وا ااا ااه 


أحرههما : في حق السلطنة من - 


جهة اللزوير. 
والثاني : : من جهة ة الشرع قْ الغش وه وأغلظ 
النكرين., وإن سلم التزوير من غش تفرد 
بالالكارلق التحلظة خاضة. 
ونا الحسبة في حقوق الآدميين المحضة : 
فمنها مايتعلق بالجيران مثل أن يتعدى رجل 
في حد لجاره. أوفي حريم لداره» أوفي وضع 
أجذاع على جداره, فلا اعتراض للمحتسب 


0 فيه مالم يستعده الجار, لأنه حق يخصه يصح منه 


'العفوعنهوالمطالبة به. فإن خاصمه إلى 
المحتسب نظر فيه مالم يكن بينها تنازع وتناكر. 
وأخحذ المتعدي بإزالة تعديه» وكان تأديبه عليه 


يحسب شواهد الحال. )١(‏ 


ومنها مايتعلق بأرباب المهن والصناعات وهم 


ثلاثة أصناف: 

منهم من يراعي عمله في الوفور والتقصير. 
ومنهم ومن يراعي حاله في الأمانة والخيانة . 
ومنهم من يراعي عمله ف الحودة والرداءة . 


فأما من يراعي عمله في الوفور والتقصير 


فكالطبيب والمعلمين, لأن للطبيب إقداما على 
النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم. 
وللمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها 
مايكون نقلهم عنه بعد الكبرعسيراء فيقر منهم 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 754. نصاب الاحتساب 
5-1و 


من توفر علمه وحسنت طريقته. ويمنع من قصر 
وأساء . 

وأما من يراعي حاله في الأمانة والخيانة فمثل 
الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين. لأنهم 
ربما هربوا بأموال الناس. فيراعي أهل الثقة 
والأمانة منهم فيقرهم. ويبعد من ظهرت 
جائعة: ْ 

وأما من يراعي عمله في الجودة والرداءة مما 
يتعلق بفساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه 
مستعد, وإمافي عمل متخصوص اعتاد الصانع 
فيه الفساد والتدليس. فإذا استعداه الخصم 
قابل عليه بالإنكار والزجر, فإن تعلق بذلك غرم 
روعي حال الغرم. فإن افتقر إلى تقدير أوتقويم 
لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه لافتقاره إلى 
اجتهاد حكمي . وكان القاضي بالنظر فيه 
أحق. وإن لم يفتقرإلى تقديرولا تقويم 
واستحق فيه المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا 
تنازع. فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم 
والتأديب على فعله, لأنه أخذ بالتناصف وزجر 
عن التعدي . 

رأمنااللقية والحقرق المشارحة بورق 
الله وحقوق الآدميين: 

'فكالمنع من الإشراف على منازل الناس. 
ولا يلزم من علا بناؤه أن يسترسطحه وإنما يلزم 
اللا ارقن على غير ظ 

وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع 


:5ا سه 


ووفوو فو ووو ووم و وموم ااا امار ووه 


النافلة ىن يطلل الوذه تن سيد المقناء 

وينقطع بها ذووالحاجات أنكر ذلك. وإذا كان 
في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه بمنع 
النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام 
ويتضرر الخنصوم فللمحتسب الإنكار عليه مع 
ارتفاع الأعذار. ولا يمنع علورتبته من إنكار 


ماقصر فيه . 


وإن كان في أرباب المواشي من يستعملها فيها 


لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليهم 
وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل 


مالا تسعنه ويخاف منه غرقها. وكذلك يمنعهم | 


من المسيرعند اشتداد الريح . وإذا حمل فيها 
الرجال والنساء حجز بينهم بحائل. وإذا كان في 
أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى 
المحتسب سيرته وأمانته فإذا تحقق منه أقره على 
معاملتهن . 

وإن بنى قوم في طريق سابل منع منه. وإن 
اتسع له الطريق» ويأخذهم بهدم مابنوه. ولو 
. كان المبي مسجداء لأن مرافق الطريق للسلوك 
لا للأبنية, ويجتهد المحتسب. وإذا وضع الناس 
الأمتعة والات الأبنية في مسالك الشوارع 

والأسواق ارتفاعا لينقلوه حالا بعد حال مكنوا 
منهإنلم يستضربه المارة. ومنعوا منه إن 
استضروا به. وهكذا القول في إخراج الأجنحة 
والأسبطة ومجاري المياه يقر مالا يضر ويمنع 


وموم نوم نمم ثرو ةة نووري ةيو مر مومه وي ةرو امور يو ووو و مفو ورور وم مر ومو فر #596966 ار 


ماضر. ويجتهد فا يووا لا يضر لأنه من 
الاجتهاد العرفي دون الشرعي . 

ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من 
قبورهم إذا دفنوا في ملك أومباح إلا من أرض 


ش تتمدرقة بحري العها ال باحارين دنه يها 


بنتقله منها. 


ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم ويؤدب ' 
عليه وإن استحق فيه قود أودية استوفاه لمستحقه 


مالم يكن فيه تنازع وتناكر. 
ويؤدب عليه الآخذ والمعطى . 27 


الركن الثالث : المحتسب عليه : 

المحتسب عليه هو المأمور بالمعروف والمنبي 
عن المنكر” وشرطه أن يكون ملابسا لمفسدة 
واجبة الدفع. أو تاركا المصلحة واجبة 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 2704-7417 المقدمة 
السلطانية ورقة ,.1١8-1١١6‏ الأحكام السلطانية لأبي 
يعلى 594١‏ -08". معالم القربة 7717 *. غرائب القران 

. ورغائب الفرقان 78/4 - 74, الفروق للقراني ١40 /١‏ - 
وتمذيب الفروق .101//١‏ 168., نهاية الأرب 
ل النووي على مسلم 3/١‏ الزواجر ‏ 2 . 
عن اقتراف الكبائر 1194/1 ., وانظر نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة للشيرازي. ولابن بسام المحتسب تحفة الناظر وغنية 
الذاكر ١1554‏ ومابعدها. 

1) الكنز الأكبر ني الأمر بالمسروف والنهي عن المنكر المجلد 


الأول ورقة لاه 


1ه 


ا ا ا ا ا ا 00 


الحصول”" وقال الغزالي رتل أن كر 
ْ بصفة مصيرالفعل الممنوع في حقه منكراء ولا 
يشترط كونه مكلفاء ولا يشترط في المأمور 
والمنبى أن يكوناعاصيين. 2 ولمذا أمثلة 
تقدمت في معنى المنكر والمراد منه . 59 


أولا ‏ الاحتساب على الصبيان : 
5 - صرح ابن حجر اليثمي بالوجوب. ونقل 
عن الأئمة أنه يجب إنكار الصغيرة والكبيرة» بل 
لولم يكن الفعل معصية لخصوص الفاعل. 
كمنع الصغير والمجنون عن شرب الخمر 
والزنى . 


ورجح مدل الاريك الوجوس عند 
ابن الجوزي» ورجح الجاوريئ الاستحباب 
وقال: يستحب الإنكار على الأولاد الذين دون 
البلوغ سواء أكانوا ذكورا أم إناثا تأديبا لهم 
وتعليها. 9) 


ثانيا - الاحتساب على الوالدين : 
0 - أجمع الفقهاء على أن للولد الاحتساب 


ل ست الأنام/ ,.17١‏ الفسروق 
1/5 اه" ْ 

. (؟) المصدرين السابقين وحاشية رد المحتار 4/ 55 

(*) انظر ف/ 78 

(:) الؤواجر ؟/ ١59‏ 

ل ٠٠‏ غذاء الألباب ١/؟‏ ميك 


ووففة م هه ومو يرو ةن ةر روم م وو و فو و فر و ونوا مهتوم م م قوقع ءم ثور نووم ن تنمت 


عليهماء لأن النصوص الواردة في الأمر والغبي 
مطلقة تشمل الوالدين وغيرهماء ولأن الأمر 
والمبي لمنفعة المأمور والمنبي » والأب والأم أحق | 
أن يوصل الولد إليهما المنفعة('2 ولكن لا يتجاوز 
فرق التعرف والتعريف. وقد اختلف الفقهاء 
فيما يجاوزذلك بحيث يؤدي إلى سخطهها بأن 
يكسرمثلا عوداء أويريق خمراء أويحل الخيوط 
عن ثيابه المنسوجة من الحريرء أويرد ما يجده في 
بيتهم| من المال ا حرام . ظ 
وذهب الغزالي إلى أن للولد فعل ذلك لأن 
هذه الأفغال لا تتعلق بذات الآأب. فسخط 
الأب في هذه الحالة منشؤه حبه للباطل 


وللحرام . ” 


وذهب أخرون إلى عدم جوازذلك وهو 
مذهب الحنفية ونقله القرافي عن مالك وهو أيضا 
مذهب أحمد. قال صاحب نصاب الاحتساب : 


| السنة في أمر الوالدين بالمعروف أن يأمرهما به مرة 


فإن قبلا فبهاء وإن كرها سكت عنهاء واشتغل 
بالدعاء والاستغفارلماء فإنه تعالى يكفيه ما 
بهمه من أمرهما. 7" وقال في موضع آخر: يجوز 
للولد أن يخبر المحتسب بمعصية والديه إذا علم 
الولد أن أبويه لا يمتنعان بموعظته . ©) 


)١(‏ نصاب الاحتساب 84. الفسروق 505./4؟, إحياء علوم 


الدين ؟7/ .4١5‏ الآداب الشرعية /١‏ ه٠ه‏ 
(؟) الإحياء 505/1 
2 نصاب الاحتساب الى 54١‏ 


(غ6) نصاب الاحتساب /اه ١‏ 


ل 


وممعةينووم وميالا نوم ورور زه وزو وية نت قروم م يه زمر رم رق موه يقو امو بم ر مقر ةن مم يق 


ونقل القرافي عن مالك أن الوالدين يؤمران 
بالمعروف ويغهيان عن المنكر ويخفض لما في ذلك 
جناح الذل من الرحمة . 29 


وروي عن أحمد مثل ذلك. وفي رواية حنبل 


إذا رأى أباه على أمريكرهه يكلمه بغي عنف 
ولا إساءة. ولا يغلظ له في الكلام وليس الأب 


كالأجنبي » وني رواية يعقوب بن يوسف إذا كان . 


أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهماء وخرج 
عهبا. 9 ش 


أما الاحتساب بالتعنيف والضرب والإرهاق 
إلى ترك الباطل.» فإن الغزالي يتفق مع غيره في 
المنع منه حيث قال: إن الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر ورد عاماء وأما النبي عن إيذاء 
الأبوين فقد ورد خاصا في حقها ما يومعجب 
استثناءهما من ذلك العموم, إذ لا خلاف في أن 
الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنى حداء 
ولا له أن يبساشر إقامة الحد عليه بل لا يباشر 
قتل أبيه الكافرء بل لوقطع يدهلم يلزم 
قصاص. ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته. فإذا 
لم يجزله إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية 


سابقة. فلا يجوزله إيذاؤه بعقوبة هي منع عن ١‏ 


جناية مستقبلة متوقعة بل أولى9) 


٠65./4 الفروق‎ )١( 
ه.6/١ (؟) الآداب الشرعية‎ 
1057/5 (؟) الإحياء‎ 


علمية ره يو مث يوء ممه ويه وو وه ننس وميه فيه رمسم وه مف ف ورور ةجمرايو ور نر وال مر مم مث نيه 


وترخص ابن حجر في حالة الاضطرار مجاوزة 
الرفق إلى الكندة, 3 
النا ‏ احتساب التلميذ على الشيخ, والزوجة 
على زوجهاء والتابع على المتبوع : ٠‏ 
8 عقد النووي في الأذكار بابا في وعظ . 
الإنسان من هوأجل منه وقال: اعلم أن هذا 
الباب مما تتاكد العناية بهء فيجب على الإنسان 
النصيحة. والوعظ» والأمر بالمعروف والنبي عن 
انكر لكل صغيروكبير» إذا لم يغلب على ظنه 
ترتب مفسدة على وعظه . 9) ؛' 
والحق الإمام الغزالي الزوجة بالنسبة لزوجها 
بالولد بالنسبة لأبيه . . 
وقال في باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل 
ذلك أو نحوه: اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى ش 
شيخه وغيره تمن يقتدى به شيئا في ظاهره مخالفة 
المعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد. فإن كان 
فعله ناسيا تداركه. وإن فعله عامذا وهو صحيح 
في نفس الأمر بينه له. وأورد جملة اثار ني ذلك . 
وللإمام الغزالي تفصيل, فبعد أن قرركأصل 
عام أن المحترم هو الأستاذ المفيد للعلم من 
حيث الدين» ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه 
ويعامله بموجب علمه الذي تعلمه منه. (" قال 


(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ ١1١‏ 

"٠١ الأذكار/‎ )( 

(”) الأذكار 775 71/7 نصاب الاحتساب 031819 218/6 
:الإحياء 1 


-7598-ه 


لفومو ةو فوقو عو ةيةه وروا رةه وب ولاه مهو نه رو ور و وبر ره رن رم ار ةر تنام رم مم ممه 


بسقوط الحسبة على المتعلم إذا لم يجد إلا معلما 
واحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره. وعلم 
أن المحتسب عليه قادرعلى أن يسد عليه طريق 
الوصول إليه. ككون العالم مطيعا له أومستمعا 
لقوله. فالصبرعلى الجهل محذور والسكوت 
على المنكر محذور, ولا يبعد أن يرجح أحدهما 
. ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وشدة الحاجة إلى 
العلم لتعلقه بمهمات الدين. 27 وناط 
الاحتساب وتركه باجتهاد المحتسب حتى 
يستفتي فيهاقلبه, ويزنأحدالمحذورين 
بالآخر ويرجح بنظر الدين لا بموجب ى 
والطبع . 02( 

رابعا ‏ احتساب الرعية على الأئمة والولاة : 
أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الأئمة 
والولاة في غير معصية. وعلى تحريمها في 
المعصية”" ويرى الغزالي أن 0 الحسبة من 
٠‏ الرعية على الأئمة والولاة رتبتان: التعريف 
والوعظ. أماما تجاوز ذلك فإنه يمرك الفتدة 


وبيج الشر. ويكون ما يتولد منه من المحذور 


أكفر.”' وزاد ابن االلجوزي: وإن لم يخف إلا 
على نفسه فهو جائز عند جمهور الفقهاء . ©) 


411/7 الإحياء‎ )١( 

() الإحياء 41١7 241١/5‏ ا 
(*) شرح النووي على مسلم 87١-377١ /١١‏ - 
(5) إحياء علوم الدين. مطبعة الاستقامة. ؟/ 47م 
(0) الآداب الشرعية » 195/١‏ 1919 


خامسا ‏ الاحتساب على أهل الذمة : 

-أهل الذمة عاهدوا المسلمين على أن 
يجري عليهم حكم الله ورسوله. إذ هم مقيمون 
في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله ‏ 


بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على 


أن يكونوا في دارهم, ولا تجري عليهم أحكام 
الاسلام ؛ وبخلاف المستأمنين فإن إقامتهم في 
بلاد المسلمين من غي راستيطان لحا ولذلك كان 
لأهل الذمة أحكام تخصهم دون هؤلاء . 27 


0 ومن هذه الأحكام أنهم إن أقاموامع 
المسلمين في مصر واحد فإنه يحتسب عليهم في 


كل ما يحتسب فيه على المسلمين, ولكن 
لا يتعرض لهم فيا لا يظهرونه في كل ما اعتقدوا 
حله في دينهم ثما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر 
وشرب الخمر واتخاذه. ونكاح ذوات المحارم » 
فلا تعرض لهم فيا التزمنا تركه. وما أظهروه من 
ذلك تعين إنكاره عليهم . ويمنعون من إظهارما 


يحرم على المسلفت 9 


)١(‏ أحكام أهل الذمة ؟/ه/ا4. 495. السير الكبير 


2120/4 
(1) السير الكبير 1877/4., السرتساج شرح أحكام الخسراج 
* نصاب الاحتساب 2177 2177 تحفة الناظر 
وغنية الذاكر154. ١50‏ . الشرح الصغير؟/ 2”16, 
الاج والإكليل لمختصر خليل على هامش مواهب الجليل 
؟/ هخ*, الخرشي #/118. 158 المهذب 167 
هه ». معالم القربة 4 - ه5. الآداب الشرعية 3551١ /١‏ 
7 المغنى ©«/7:94. 58/9 407" لاولاء 


الشرقاوي على التحرير 41/1 


ةلات 


وإذا انفردوا في مصرهم فلا يمنعون من 
إظهار ذلك. وكذلك في القرى». ولوكان من بين 
سكانها مسلمون., لأنما ليست بموضع إعلام 
الدين من إقامة الجمعة والأعياد وإقامة الحدود 
وتنفيذ الأحكام. '" وإذا أظهروا شيئا من 
الفسق في قراهم مما لم يصاحوا عليه مثل الزنى 
وإتيان الفواحش منعبوا منه, لأن هذا ليس 
بديانة منهم. ولكنه فسق في الديانة فإنهم 
يعتقدون حرمة ذلك كما يعتقده المسلمون. 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح « أهل الذمة ». 


الركن الرابع : في الاحتساب ومراتبه : 
١‏ - القيام بالحسبة ‏ وهو الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر_من أعظم الواجبات وأهم 
المحسبات ذكره الله في كتابه مرات كثيرة 
وامتدحه فيه بأشاليب عديدة, وكان حظه مع 
ذلك من السنة أوفر وذكره فيها أكثر. وذلك 
لعظم ما يترتب عليه من مصالح. وما يدر به 
من مفاسلة :وذللك أمنامن كلها أمرنه الذوقه 
وحكمة كل ما نهى عنه . 

والمعتبرفي ذلك هورجحان أحد النوعين 
على الآخر إذ لا يخلوكل أمر ونبي من مصلحة 
يحققها ومفسدة يترتب عليه. فإذا رجحت 
(1) السير الكبير 4/ +187 1684 تحفة الناظر وغنية الذاكر 

5 المهذب /١‏ 500. المغني 4/ 7601 


() السير الكبير 5/ 2١6545‏ /ا65 5 نصاب الاحتساب 
*17١ء‏ تحفة الناظر 156., الآداب الشرعية 7١7/١‏ . 


ومف هوم يو ءءء و نووم م رومن وف روه م وي نوو رار و هت ووو نوهو وو باونو رمو 


المصلحة أمربهء وإذا بجحت لقنن 
عنه. وكان كل من الأمر والغبي في هذه الحال 
مشروعا وطاعة مطلوبة» وكان تركهاء أووضع 
أحدهما موضع الآخر عصيانا وأمرا محرما مطلوبا 
تركه. لأن مخبة ذلك الفساد والله لا يحب 
الفساد ٠ )١9‏ 


مراتب الاحتساب 3 


ذكر بعض العلماء في مراتب التغييرما يمكن 
إيجازه فيا يل : 
7 - النوع الأول : التنبيه والتذكيروذلك فيمن 
يعلم أنه يزيل فساد ما وقع لصدور ذلك على 
غرة وجهالة» كما يقع من الجاهل بذقائق الفساد 
في الببوع. ومسالك الربا التي يعلم خفاؤها 
عنه. وكذلك مايصدرمن عدم القيام بأركان 
الصلاة وشروط الغبادات فينبهون بطريق 
التلطف والرفق والاستالة . 
*5 - النوع الثاني : الوعظ والتخويف من الله 
ويكون ذلك لمن عرف أنه قد اقترف المنكر وهو 
عالم به من أنواع المعاصي التي لا تخفى على 
المسلم المكلف فيتعاهده المحتسب بالعظة 
والإخافة من ربه . ش 
4 - النوع الثالث : الزجر والتأنيب والإغلاظ 
بالقول والتقريع باللسان والشدة في التهديد 


(1) الحسبة في الإسلام 55-58 


ه756 


اع رةه هم امو ئوه ف ناو اوه مضاه عا و اع #قاا ع هيالولا وهامو عع ويه هعم عرو الاواوية او اقجاء 


والإنكار. وذلك فيمن لا ينفع فيه وعظ. ولا 
ينجح في شأنه تحذير برفق. بل يظهر عليه 
مبادىء الاصرار على المنكر والاستهزاء بالعظة. 
ويكون ذلك بالا يعد فحشافي القول 
ولا إسرافا فيه خاليا من الكذب. ومن أن ينسب 
إلى من نصحه ما ليس فيه مقتصرا على قدر 


الحاجة حتى لا يكون من نتيجته 6 


واستكبار. 

النوع الرابع : التغيي اليد بإزالة ذلك 
المنكر وذلك فيمن كان حاملا الخمرء أوماسكا 
مال مغصوب. وعينه قائمة بيده» وربه متظلم 
من بقاء ذلك بيده. طالب رفع المنكرفي بقائه 
تحت حوزه وتصرفه. فأمثال هذا لابد فيه من 
الزجر والإغلاظ من المباشرة للإزالة باليد» أوما 
يقوم مقام اليد كأمر الأعوان الممتثلين أمر المغير 
في إزالة المنكر. 

55- النوع الخامس : إيقاع العقوبة بالتكال 
والضرب . وذلك فيمن تجاهر بالمنكر وتلبس 
بإظهاره ولم يقدر على دفعه إلا بذلك . 

57 - النوع السادس : الاستعداء ورفع الأمر 
إلى الحاكم والإمام لما له من عموم النظر ونفوذ 
الكلمة. مالم تدع الضرورة لترك النصرة به لا 
يخشى من فوات التغيين فيجب قيام المحتسب 
بها تدعو إليه الحاجة في الحال . (9) 


)١(‏ تحفةالناظر وغنية الذاكر 2١5/١١‏ إحياء علوم- 


ماماو يوعةومء نممفة يي ءانيمو يريمن تو و مور مر رن هي فقوي ةن فوارر ار ةرج ووو وم ف اورم مرو 


8 - وقد ذهب الفقهاء إلى أن للمحتسب أن 
يتخذمايلزمه من أمور الحسبة با يرى فيه 
صلاح الرعية» وزجر المفسدين, وله في سبيل 
ذلك بوجه خاص - التعزير في كل معصية لا 
حد فيها ولا كفارة. ما لا يدخل في اختصاص 
القاضي » ويكون التعزير بالضرب» ا 
أوالإتلاف. أوالقتل أوالنفي اليل لك 
في مصطلح «تعزير؛. 
خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان 
«ضمان الولاة» : 
4 المحتسب مأموربإزالة المنكر. فله أن 
يحتسب على كل من اقترف شيئا من المعاصي 
وأن يعاقبه عليها با يراه مناسباء وقد يحدث أثناء 
ذلك تجاوزفي العقوبة, فيتسبب عنه تلف في 
المال أوفي البدن فهل يضمن شيئا من ذلك؟ 
اختلف الفقهاء في حكم التجاوز في إتلاف 
المال على الوجه الآتى : 
ذهب الحنفية زأعد في إحدى الروايات عنه 
إلى عدم الضان مطلق ”2 وقال الحنابلة: 
لا ضهان في إتلاف خر وخنزيرء. وكذا لوكسر 
صليبا أومزمارا أوطنبورا أوصنا. 9 للنبي عن 


- الدين؟1/١45‏ 455 معالم القربة 2190-1١96‏ 
الطرق الحكمية ٠١١‏ وما بعدها. 

1١985 نصاب الاحتساب‎ )١( 

(7) المصدر السابق 64 19, 6 الآداب الشرعية يف 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2711١-7١8/١‏ 
المغني 76٠١  ”48/0‏ 


فقوو قف ووو هوه شع ووع و وطق وام ويه هرف وااو مهمه و هوه وعم عد و عمو وق واه 660460 6اء 


بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . ولحديث : 
«بعثت بمحق القينات والمعازف)2)20 وقال 


صاحب المغني : وفي كسر انية الخمر روايتان. 


وذهب المالكية والشافعية وهي الرواية' 


الأخرى عند الحنابلة إلى الضان إذا تجاوز 
المحتسب القدر المحتاج إليه . 


قال صاحب تحفة الناظرمن المالكية : إذا ل 
يقع التمكن من إراقة الخمر إلا بكسر أنابيبها 
على الوجه المتقدم في هذا النوع. وإن أمكن 
زوال عينها مع بقاء الوعاء سليا ولم يخف الفاعل 
مضايقة في الزمان ولا في المكان بتغلب فاعله مع 
انتفاء هذه الموانع ضمن قيمته , إن كان لأمثاله 
قيمة وهو ينتفع في غير الخمر. 9) 

وقال الغزالبي : وفي إراقة الخمور يتوقى كسر 
الأواني إن وجد إليه سبيلا وحيث كانت الإراقة 
متيسرة بلا كسرء فكسرها لزمه الضمان. 9) 

وقال أيضا : الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى 
المصلحة فيه» وله أن يأمربكسر الظروف التي 


)١(‏ حديث : « بعثت بمحق القينات والمعازف» . أخرجه أحمد 
(0//ا6١‏ -ط الميمنية) من حديث أبي أمامسة, وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ 4 -ط القدسي): «رواه 
أحمد والطبراني. وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف» . 

٠٠6٠١ والمغنى ه/‎ 013 1١ تحفة الناظر وغنية الذاكر‎ )7١( 

(") الإحياء 477/9 477 ْ ش 


فيهاالخمر زجراء وقد فعل ذلك في زمن 
رسول الله كل تأكيدا للزجر, ولم يثبت نسخه. 
ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة» 
فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جازله مثل 
ذلك. وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم 
يكن ذلك لآحاد الرعية . )١‏ 


3 
8 


- أماالشق الآخروهوالضان في تلف 


ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن من مات من 
التعزير لم يجب ضمانه, لأنها عقوبة مشروعة 
للردع والزجر, فلم يضمن من تلف بها كالحدء 
ولأنه فعل ما فعل بأمر الشرع .: وفعل المأمور لا 
يتقيد بشرط السلامة. ولأنه استوفى حق الله 
تعالى بأمره. فصار كأن الله أماته من غيرواسطة 
فلا يجب الضمان. 9) 

أما المالكية فقد قال صاحب التبصرة : فإن 
عزر االحاكم أحدافيات أوسرى ذلك إلى 
النفس فعلى العاقلة. وكذلك تحمل العاقلة 
الثلث فأكثرء وفي عيون المجالس للقاضي 
عبدالوهاب إذا عزر الإمام إنسانا فهات في 


4714 الإحياء ؟/‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير ه/؟. *. حاشية رد المحتار 4/ 178 
المغنى 4/ ,.15١‏ الأشباء والنظائر لابن نجيم 78 
كتاب الحنايات . 


-/0"”؟ اه 


موو فو م روم ووثر ينث قر ويم مهيا رلقة مهفا مقف تع واي وان مره مارو ةن ورم ةن هما مز رن 


التعزير 0 يضمن الإمام شيئا لا دية ولا 
كفارة 29 ش 

وذهب المحققون من فقهائهم إلى أن عدم 
الضمان مبني على ظن السلامة, فإن شك فيها 
. ضمن ما سرى على نفس أوعضو وإن ظن 
عدم السلامة فالقصاص . 9) 


والشافعي يرى التضمين في التعزيرإذا 
حصل به هلاك, لأنه مشروط بسلامة العاقبة9© 
ولا يعفى من التغزير إلا أن يكون الخلاك بنحو 
توبيخ بكلام وصفع فلا شيء فيه ولا ضمان 
على مين عزو طين إنتنفه رلا على ل اعزورة 
متنعا من أداء حق عليه وإن أدى إلى قتله©) 
قال الرملي : للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين 
عليه بعد طلب مستحقه بحبس أوضرب وإن 
زاد على التعزير بل وإن أدى إلى موته لأنه بحق 
ولا ضان عليه فيه . 9 ولا يكون التعزيربا 
يقتل غالباء فإن ضربه ضربا يقتل غالبا أوب) 


يقتل غالبا أوقصد قتله وجب القصاص أودية : 


مغلظة في ماله . 9 


7١17 -101 تبصرة الحكام لابن فرحون ؟5/‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير؛/ 908 000 

جاشية الفلبوضي غلى المنباج 24/6 ؟ 

(4) حاشية القليوبي على المنباج ؟/ 54857 

(5) منهاج الطالبين ٠١8/4‏ وانظر حاشية القليوبي عليه . 

(5) المغنى 0148/4 155., الشرح الصغير؛/505. 
الخرشي على خليل /ا/ .١١١‏ 


اط عه نحو وا عاو ع قم ويج أل اماه م عام ادم وعوا وق م وغ عه وا ومع او عا فاه وله وهر 918 


مقدار الضمان وعلى من يجب : 
١‏ - وحيث قيل بوجوب الضمان ففي قدره 
قولان: 2 

الأول : لزوم كامل الدية لأنه قتل حصل من 
جهة الله وعدوان الضارب. فكان الضمان على 
العادي. كما لوضرب مريضا سوطا فىات به 
ولأنه تلف بعدوان وغيره فأشبه مالو ألقى على . 
سفينة موقرة حجرا فغرقهاء وهو قول المالكية 
والحنابلة )0 

والثاني : عليه نصف الضمان لأنه تلف بفعل 
مضمون وغير مضمون, فكان الواجب نصف 
الدية ى| لوجرح نفسه وجرحه غيره فهات ويهذا 
قال أبوحنيفة والشافعي في أحد قوليه . 9) 

والقول الآخر: يجب من الدية بقدرما 


تعدى به. 9) 


على من يجب الضمان : 
؟ه - في غير حالات التعمد والتعدي إذا قلنا 
يضمن الإمام فهل يلزم عاقلته أوبيت المال؟ 


١153158 /4 منهاج الطالبين 03 04 المغني‎ )١( 

() منهاج الطالبيين 2508/85 ٠١4‏ 

(9) شرح فتح القديره/ .,091١‏ تبصسرة الحكام 
01 منهاج الطالبين 8/4 المغني ١45/9‏ . 


وات 


فوفو فقوو هم وود واوا حرورريرةه 


أحدهما : هوفي بيت المال لأن خطأه يكثر فلو 
و كدعا قاع تلن يب تانر رن 
الحنفية ورواية عند الحنابلة . 

والثانية : على عاقلته لأنها وجبت بخطئه 
فكانت على عاقلته. كا لورمى صيدا فقتل 
آدميا. وهوقول المالكية والشافعية والرواية 
الثانية عند الحنابلة . 





وووي مم ووم هومن ور رو و وروم نمم ومو وادوور رسخ دورو ووو 00 


حسد 


التعريف : 

١-الحسد‏ بفتح السين أكثر من سكونها مصدر 
حسدء. ومعناه في اللغة أن يتمنى الحاسد زوال 
تغعة المتحصيري 0 


وأما معنى الحسد في الاصطلاح فلا يحرج عن 
المعنى اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

]د التمق: 

؟ -التمني في اللخة مأخوذ من المناء وهو القدر 
لأن المتمني يقدر حصول الأمرء والاسم المنية 
والأمنية . 


وأماني الاصطلاح فهوطلب حصول الشيء 


)١(‏ انظر الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: 
سدع . 

)١(‏ التعسريفات للجرجاني/ ١١1‏ ط العربي تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد/ ١7١‏ ط الأزهرية . 


-594ك]اسه 


الحسد هي أن الحسد نوع منه كا ذكر الزركشي 
في النثور. 1 ظ 
ب الحقد : 
*- الحقد في اللغة الانطواء على العداوة 
والبغضاء. وهومأخوذ من حقد من باب 
ضرب. وفي لغة من باب تعب وجمعه أحقاد. . 
وفي الاصطلاح طلب الانتقام وتحقيقه أن 
الغضب إذا لزم كظمه لعج ز عن التشفي في 
الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار 
حقدا. وسوء الظن في القلب على الخلائق 
لأجل العداوة فهوثمرة الغضب. والحسد 
ثمرته. لأن الحقد يثمرثانية أمورمن بينها 
الحسدء وبيان ذلك كما جاء في الإحياء أن الحقد 
يحمل صاحبه على تمن زوال النعمة عن عدوه 
فيغتم بالنعمة التي تصيبه ويسر بالمصيبة التي 
دل ا 


ج - الشماتة : ١‏ 

5 - الشهاتة في اللغة الفرح با ينزل بالغيرمن 
المصائب. والشماتة والحسد يتلازمان. لأن 
الحسود يفرح بمصائب الغير. 9) 


١‏ ) المصباح مادة منى. التعريفات للجرجاني/ 47 ط العربي. 
والمنثور 4١٠7/١‏ ط الأولى . 

(5) المصباح مادة: «حقد». التعريفات للجرجاني/ 17١‏ ط 
العربي. وإحياء علوم الدين ١0/7//*‏ ط الحلبي . 

(") المصباح مادة: «وشمت». وإحياء علوم الدين 1١85/8‏ ط 


الحلبي . 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا اا 0ك 


© المراد بها هنا الإصابة بالعين التي يسمى 
صاحبها عائناء يقال تعين الرجل المال إذا أصابه 
بعين وعنت الرجل أصبته بعيني» فأنا عائن 
وهو معين ومعيون : (') 

والحاسد والعائن يشتركان في أن كلا منهما 
تتكيف نفسه وتتوجه نحومن تريد أذاه. إلا أن 
العائن تتكيف .نفسه عند مقابلة العين والمعاينة 
والحاسد يحصل حسده في الغيبة والحضور. 
وأيضا العائن قد يعين ما لا يحسده من حيوان 
وزرع وإن كان لا ينفك من حسد مالكه . 9) 

قال.ابن القيم : الحسدأصل الإصابة ‏ 
بالعين. وقد يعين الرجل نفسه. وقد يعين بغير 
إرادته بل بطبعه وهذا أردأ ما يكون من النوع 
الإنساني . 9) 


ه ‏ الغبطة : 

5 الغبطة تسمى حسدا مجازاء ومعناهاني 

اللغة حسن الحال. وهي اسم من غبطته غبطا 

من باب ضرب إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن 

تريد زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك . ©) 
وأما معناها في الاصطلاح فهو كمعناها في 


)١(‏ الصحاح مادة : «عين». 

(؟) روح المعاني /"٠‏ 754 ط الفكر. . 

(*) زاد المعاد ١1١8/8‏ ط الحلبي. ابن عابدين 77/0 ط 
بولاق. 

(5) الصحاح والقاموس والمصباح مادة : «غبط؛» . 


7س 


مة تايوه واه وا سقاد ع حقي ووه و ع اع فده ضام لوه 84 ها هاو 218 8/8 جام 6 فالااوم أ لوقا ولاه وم لك اوها 


اللغة :أ أناشمق أن بكرن لكل لحرو 
من غير أن يزول عنه.ء والحرص على هذا 
يسمى منافسة. فإن كان في الطاعة فهو محمود. 


وإن كان في المعصية فهومذموم. وإن كان قي 


الجائزات فهو مباح . 27 

أسباب الحسد : 

7 دسي حنيد اذ الشاء سر عاك سين 
الترفع على لجنس » فإذا رأى لغيره ما ليس له 
أحب أن يزول ذلك عنه إليه ليرتفع عليه أو 
مطلقا ليساويه . 9) 


وذكرالغزالي 5 الإحيساء سبعة أسباب 
للحسد : 


السبب الأول : العداوة والبغضاءء, وهذا أشد 
أسباب الحسد» فإن من آذاه شخص بسبب من 
الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه 
أبغضه قلبه وغضب عليه» ورسخ في نفسه 
الحقد. والحقد يقتضي التشفي والانتقام فإن 
عجز عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه 
الزمان . ظ 
السبب الثاني : التعزز. وهو أن يثقل عليه أن 


)١(‏ فتح الباري 01 ط الرياض. وانظر ما جاء في صحيح 
مسلم بشرح النووي 47/5 ط المصرية, والمنثور 507/١‏ 
ط الأولى. والتعريفات للجرجاني/ 7٠١1‏ ط العربي . 

(5) فتح الباري 157/١‏ ط الرياض. 


ميوكءرء روم وين وم رةه اوقب هري نك يوه وويمة و تدار رو ووو وجو يت تو ورا ةف نمم يلار 


يترفع عليه غيره » فإذًا أصاب بعض أمثاله ولاية 
أوعلما أومالا خاف أن يتكيرعليه. وهو 
لا يطيق تكبره. ولا تسمح نفسه باحتال صلفه 
وتفاخره عليه . وليس من غرضه أن يتكبره بل 
غرضه أن يدفع كبره فإنه قد رضي بمساواته 
مثلاء ولكن لا يرضى بالترفع عليه . 

السبب الثالث: الكبر. وه وأن يكون في طبعه 
أن يتكبرعليه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه 
الانقياد له والمتابعة في أغراضه. ومن التكبر 
والتعزز كان حسد أكثر الكفار لرسول الله كل إذ 
قالوا: كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف 
نطأطىء رءوسنا له فقالوا: #لولا نزل هذا 
القران على رجل من القريتين عظيم 74 
السبب الرابع : التعجب. ك| أخبر الله تعالى. 
عن الأمم السالفة إذ قالوا: لما أنتم إلا بشر 
مثلنا» . " وقالوا: «أنؤمن لَِشََينِ 0 
«ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم ! 
لخاسرون». 7 فتعجبوا 5007 
الرسالة والوحي والقرب من الله تعالى بشر 
مثلهم» فحسدوهم, وأحبوا زوال النبوة عنهم 
جزعا أن يفضل عليهم من هومثلهم في الخلقة, 
لاعن قصد تكير. وطلب رئاسة. وتقدم 


م١ الزخرف/‎ )١( 

(؟) سورة ينسى/ ١١8‏ 
() سورة المؤمنون/ 437 
(5) سورة المؤمنون/ 4 
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عداوة» أوسبب أخر من سنائر الأسباب. 

السبب الخامس : الخوف من فوت المقاصد 
وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد. فإن 
كل واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا 


له في الانفراد بمقصوده. ومن هذا الجنس - 


الزوجية, وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل 
لمنزلة في قلب الأبوين . ظ 
السبب السادس: حب الرئاسة وطلب الحاه 
لنفسه من غير توصل به إلى مقصود, وذلك 
كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظيرني 
فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه 
الفرح با يمدح به.:فإنه لوسمع بنظيرله في 
أقصى العالم لساءه ذلك؛ وأحب موته. أوزوال 
النعمة عنه . ٠‏ 

السبب السابع : خبث النفس وشحها بالخير 
لعباد الله تعالى . فإنك تجد من لا يشتغل 
و نامع وكرولا طلت نال إذا وصف عنده 
حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيه أنعم الله 
به عليه يشق ذلك عليه., وإذا وصف له 
اضطراب أمورالناس» وإدبارهم. وفوات 
مقاصدهم. وتنخص عيشهم فرح به. فهو أبدا 
يحب الإدبار لغيره. ويبخل بنعمة الله على 
غباده امع ياخذون: ذلك من .ملكة 


ونخحزائنه 3 00 


. ط الحلبي‎ 190 - 1١84 / إحياء علوم الدين‎ )١( 


الحسد : 

- ذكر النووي في شرح مسلم أن الحسد 
7 ش 
أحدهما حقيقي : وهوأن يتمنى زوال النعمة 
عن صاحبها. 

والثاني مجازي : وهو أن يتمنى مشل النعمة 
النِي عند غيره من غير زوال ها عن صاحبها وهو 
المنيين بالغبطة . )١‏ 


مراتب الحسد : 


كأواقن اللسد أريعة؛ 

الأولى : أن يحب الحاسد زوال النعمة عن 
المحسودء وإن كان ذلك لا ينتقل إليه. وهذا 
غاية الخبث . 0 
الثانية : أن يحب زوال النعمة عن المحسود إليه 
لرغبته في تلك النعمة, مثل رغبته في دار حسنة , 
أو امرأة حميلة» أوولاية نافذة» أوسعة نالا غيره 
وهويحب أن تكون له ومطلوبه تلك النعمة . 
لا زوالهها عنه. ومكروهه فقد النعمة لا تنعم 
غيره بها. 

الثالثة : أن لا يشتهى الحاسد عين النعمة لنفسه 
ا 0 5 
زواها كيلا يظهر التفاوت بينهما .. 

الرايعة: الخبطة» وهي أن.يشتهي لنفسه مثل 


. صحيح مسلم بشرح النووي 417/5 ط المصرية‎ )١( 


- 501 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ا ا ا اا ل ل 


النعمة؛ فإن لم تحصل فلا يحب زواطا عنه . 


وهذا الأخيرهوالمعفوعنه إن كان في شأن 
دنيوي. والمندوب إليه إن كان في شأن ديني. 
. والثالثة فيها مذموم وغير مذموم , والثانية أخف 
من الثالثة., والأولى مذمومة محضة. وتسمية 
هذه الرتبة الأخيرة حسدا فيه تجوز وتوسع , 
ولكنه مذموم لقوله تعالى : «إولا تتمنواما 
فضل الله به بعضكم على بعض ١#‏ فتمنيه 
مثل ذلك غير مذموم, وأما تمنيه عين ذلك فهو 
0( 


مذموم . 


الحكم التكليفي : 


٠-الحسد‏ إن كان حقيقياء أي بمعنى تمنى ' 


زوال النعمة عن الغير فهو حرام بإجماع الأمة. 
لأنه اعتراض على الحق . ومعاندة له. ومحاولة 
لنتفق ماققلت أو إزالة قشل الله عدن أهله له 
والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والمعقول . 


أما الكتاب : فقوله تعالى : #ومن شر حاسد إذا 
حسد0#) فقفد أمرنا الله سبحانه وتعالى 


بالاستعاذة من شر الحاسد. وشره كثير. فمنه ما 


هو غير مكتسب وهو إصابة العين, ومنه ما هو 
مكتسب كسعيه في تعطيل الخير عنه وتنقيصه 
)١(‏ سورة النساء/ 71١‏ 


() إحياء علوم الدين / 188 ط الحلبى. 
(") سورة الفلق/ ه 


عند الناس», ورب دعا عليه أوبطش به إلى غير 
ذلك. 

وقد اختلف أهل التأويل في الحاسد الذي 
ورد الأمر بالاستعاذة من شره : فقال قتادة : المراد 
شر عينه ونفسه . وقال اخرون : :بل أمر النبي يكل 
شر اليهود الذين 
حسدوه.ء والأولى بالصواب في ذلك كما قال 


مبذه الآية أن يستعيذ من * 


الطبري : إن النبي ييِ أمر بأن يستعيذ من شر 


كل حاسد إذا حسد. وإنم| كان ذلك أولى 
بالصواب. لأن الله عزوجل لم يخصص من 
قوله : #ومن شر حاسد إذا حسد» حاسدا دون 
حاسد بل عم أمره إياه بالاستعاذة من شر كل 
حاسد فذلك على عمومه 3 


والحاسد كما قال القرطبى عدو نعمة الله .. 
قال بعض الحكم)ء : بارز الحاسد ربه من خمسة 


ع 


أوجه: أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت 
على غيره. ثانيها : أنه ساخط لقسمة ربه 
كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ 

ثالثها : أنه ضاد فعل الله أي أن فضل الله 
يؤتيه من يشاء. وهو يبخل بفضل الله . ١‏ 
ورابعها : أنه خذل أولياء الله. أويريد 
خذلانهم وزوال النعمة عنهم . 

وخامسها :.أنه أعان عدوه إبليس . 9) 


)١(‏ تفسير الطبري 778/7١٠‏ ط الشانية - الأميرية وأحكام 
- القران للجصاص 588/9 ط البهية . 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي 41/1 ط المصرية. فيض 
القدير للمناوي "/ ١١6‏ ط التجارية, تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد/ ١77‏ ط الأزهرية. 
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' 


رفم مهو ة هاي واو و ةم ة ةن ةم موي ره رن يميه م يم فو وفيء تبع يه بر فر رن نم نف ف ءء ‏ ف نم رم مون 


الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحظب أو 
العشب» 0 ش 


وأما المعقول فإن الحاسد مذموم. فقد قيل : 
إن الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة 
ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء,. ولا ينال 
في الخلوة إلا جزعا وغماء ولا ينال في الآخرة إلا 
.حزنا واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعدا 
ومقتا. 9) 

ويسثنى من تحريم الحسدما إذا كانت 
النعمة التي يتمنى الحاسد زوالا عند كافر أو 
فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى . 9) 

أما إذا كان الحسد مجازياء أي بمعنى الغبطة 
فإنه محمود في الطاعة. ومذموم في المعصيةء 
ومباح في الجائزات. ومنه قوله يك : ولا حسد إلا 


في اثنتين: رجل اتاه الله القران فهويتلوه اناء 


)١(‏ فيض القدير للمناوي "/ ١50‏ ط التجارية. تحفة المريد 
على جوهرة التوحيد/ ١١5‏ ط الأزهرية. تفسير القرطبى 
550 ط المصرية . : 
٠‏ وحديث: «إياكم والحسسد. فإن الحسد يأكل. . .». 
أخرجه أبوداود (0/ 7١9-7١8‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
من حديث أبي هريرة. وذكره البخاري في تاريخه الكبير 
777/١١‏ طذائرة المعارف العثانية) وقال: «لا يصح) . 

(؟) تفسير القرطبي 310/٠١‏ ط المصرية. تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد/ ١7‏ ط الأزهرية . 

(*) فتح الباري 117/1١‏ ط الرياض. 


مفهفثية ينث مو نيمهم مونو وم م وم ووو و ور وو ومو هك ومن مم فو هرا رفوو من ور درن ولا من 


الليل واناء الغبار. ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه 
آناء الليل وآناء الغبار27 أي كأنه قال: لا غبطة 
أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين 
الأمرين : 9) 


علاج الحسد : 
١-ذكرالغزلي‏ في الإحياء أن الحسد من 
الأمراض العظيمة للقلوب. ولا تداوى أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض 
الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر على 
تانق فى الذنيا والديى :وانه لا بر راقنه علرت 
المحسود في الدنيا والدين. 

أما كونه ضررا على الحاسد في الدين. فهو 
أن الحاسد بالحسد سخط قضاء الله تعالى. 


'وكره نعمته التى قسمها بين عباده. وعدله الذي 


أقامه في ملكه بخفي حكمةه, فاستنكر ذلك 
واستبشعه وهذه جناية على حدقة التوحيد. 
وقذى في عين الإيهان. وكفى بها جناية على 
الدين. 

وأما كون الحسد ضررا على الحاسد في الدنيا 
فهوأنه يتألم بحسده في الدنياء أويتعذب به 


)١(‏ حديث: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه. . .». أخرجه 
البخاري (الفتح 8/٠١‏ مهو ط السلفية) ومسلم (١8/1هه‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(؟) فتح الباري 17/١‏ ط الرياض. صحيح مسلم بشرح 
النووي 5//ا9 ط المصرية . 


- 1515 مه 


ولا يزال في كمد وغم . إذاتتداؤه لا يخليهم الله 
تعالى عن نعم يفيضها عليهم. فلا يزال 
يتعذب بكل نعمة يراهاء. ويتألم بكل بلية 
القلب ضيق الصدرقد نزل به ما يشتهيه 
الأعداء له ويشتهيه لأعدائه. فقد كان يريد 
المحنة. لعدوه فتنجزت في الحال محنته وغمه 


بيحسله . 


وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه 


فواضح , لأن النعمة لا تزال عنه بالحسد. بل ما . 


قدره الله تعالى من إقبال ونعمة, فلايد أن يدوم 
إلى أجل معلوم قدره الله سبحانه فلا حيلة في 
دفعه. بل كل شيء عنده بمقدار. ولكل أجل 
كاهو روي )و0 النعية بالقييه ل( يكن على 
الود متزور ل التلانا رلا تكرن عليه زم ف 
الآخرة, وأما أن المحسود ينتفع به في الدين 
والدنيا فواضح . '") 


القدر المعفو عنه من الحسد وعكسه وما فيه 
خلاف: 2 ٠‏ 

7.-_ذكرالغزالي أن اله بكم اس اين 
عن قلبه بالكلية. بل يبقى دائما في نزاع مع 
قلبه., لأنه لابد أن يبقى فيه شيء من الحسد 


)١(‏ إحياء علوم الدين / 14 - 1١40‏ طبعة الحلبي. 


لأعدائه. وذكر في هذا الممام أن للشخص في 1 
أعدائه ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يحب مساءتهم بطبعه. ويكره 
300 
عليه. ويود لوكانت له حيلة في إزالة ذلك الميل 
ننه ه.وهذامكفوعده قطغاء لأنه لآ يدخل تحت 
الاختيار أكثر منه . ظ 

الثاني : أن يحب ذلك ويظهر الفرح بمسا 


إما بلسانه أو بجوارحه فهذا هوالحسد المحظور 


قطعا. 

الشالث : وهوبين الطرفين أن يحسد بالقلب 
من غير مقت لنفسبه على حسده. ومن غير 
إنكار منه على قلبه.. ولكن يحفظ جوارحه عن 
طاعة الحسد في مقتضاه؛. وهذافي محل 
الخلاف. والظاهر أنه لا يخلوعن إثم بقدرقوة 
ذلك الحب وضعفه  )١9‏ 


علاج المحسود مما لحق به من أذى يسيب 


الحسد: 
1 - المقصود بالعلاج هنا العلاج النبوي لتلك 


أحدها : الإكثار من التعوذ. ومن ذلك قراءة 
المعوذتين. وفاتحة الكتاب. واية الكرسيء 
والتعوذات اليوية تحنو اعود يكلات الله 
التامات من شر ما خلق . 


)١(‏ إحياء علوم الدين */ ١145‏ ط الحلبي. 


5976 سه 


لومم ةم ةمموءنء ووم و ثم رمم ميم مجر رةه ون هون هوه وار ون رمه ننه مم مر ون ران من 


الثاني : الرقى : ٠‏ ومن أمثلتها رقية جبريل 
عليه السبلام للنبي يل التي رواها مسلم في 
الله يشفيك. باسم الله أرقيك . 2١‏ 

هذا ويمايدفع به ضرر الحاسد عن غيره 
دعاؤه لغيره بالبركة وقوله : ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله . ى) في قول هي لعامر بن ربيعة في 
الحديث الذي رواه أبو أمامة عن أبيه : «إذا رأى 
أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة)29) 
وكما في قوله كك من حديث أنس : «من رأى شيئا 
فأعجبه فقال: ماشاء الله لا قوة إلا الله م 
. 6 (9) عد 
يضر 

ووو ىفام ب عور ع انه 
راف قينا جيه أودخل حائطا من حيطانه 
قال: ماشاء الله لا قوة إلا بالله . ©) 


بيه أنه كان إذا 


)١(‏ حديث رقية جبريل: « بسم الله أرقيك: 
مسلم ١7١4/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(1) حديث : ٠‏ إذا رأى أحدكم من أخيه مايعجبه فليدع له 
بالبركة». أخرجه ابن ماجه (7/ ١١170‏ ط الحلبي) 
وصححه ابن حبان (// ه57" ط دار الكتب العلمية) . 

(9) حديث : «من رأى شيئا فأعجبه فقال: ماشاء الله 
لاقوة...». أورده الهيشمي في المجمع (0/ ٠١4‏ ط 
القدسي) من حديث أنس . وقال: «رواه البزار من رواية 
أبي بكر اهذبي . وأبو بكر ضعيف جداء . 

(5) زاد المعاد 8/ ١١9‏ ط الحلبي» وتبييين الحقائق مع حاشية 
الشلبي 5/5 - لااط بولاق. وابن عابدين 757/0 - 
رخف 


٠ أخرجه‎ 00 


فهم وو ةردو ونيو نووم مو مني وم ايو ء ور وو نيوان مومهو ة ووو م قفوو يرودنت نوع يوا ممم ممه 


الآثار الفقهية : 

15 -إذا أدى الحسد إلى التلف أوالقتل أو 
اعترف الحاسد بأنه قتله بالعين ففي وجوب 
القصاضن أوالندية عخلاف. فقال القرطبي كما 
ذكر الحافظ في الفتح : لوأتلف العائن شيئا 
ضمنه. ولوقتل فعليه القصاص أو الدية, إذا 
تكررذلك منه:ء بحيث يصيرعادة. وهوفي 
ذلك كالساحر. وتذكر كتب الشافعية أن العائن 
إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين 
فلا قصاص. وإن كانت العين حقاء لأنه 
لا يفضي إلى القتل غالباء ولا يعد مهلكاء 
ولا دية فيه ولا كفارة, لأن الحكم إنما يترتب 
على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس 
في بعض الأحوال. فالا انضباط له كيف ولم ‏ 
يقع منه فعل أصلا وإنا غايته حسد وتمن لزوال 
النعمة . 9) 
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)١(‏ فتتح الباري ٠١6/٠١‏ ط الرياض. أسنى المطالب 54/ 7م 


ط الميمنية. روضة الطالبين 9/ 68* المكتب الإسلامي, 


ومصطلح : (عين) . 


التعريف : 

١‏ الحسم في اللغة : يأتي بمعنى القطع , ومنه 

قوله يك في شأن السارق: «اقطعوه ثم 

احسموه)() أي اكووه لينقطع الدم. وحسم 

العرق: قطعه. ثم كواه لئلا يسيل دمه . 
وهوني الاصطلاح: أن يغمس موضصع 

القطم عن بلا أو رتل فى السرقة وتبقوها فى ديت 

أودهن مغلى, أوالكى بحديدة محاة لتنسد أفواه 

العروق وينقطع الدم . 9» 

)١(‏ حديث : « اقطعوهثم احسموه». أخرجه الدارقطني 


٠١5/9‏ طدارالمحاسن) والبيهقي (8/ 77/١‏ ط دار 
المعارف العثانية). ورجح البيهقي وغيره إرساله من حديث 


محمد بن عبدال رحمن بن ثوبان. كا في التلخيص الحبير 


لابن حجر (14/ 77 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) لسان العرب المحيط. ومختار الصحاح . والمصباح المنير. 
والمغرب للمطرزي مادة «حسم». ‏ / 

(”) ابن عابدين 7/ 7٠١5‏ ط دار إحياء التراث ري وفتح 
القدير ه/ ١54‏ طدار إحياء التراث العربي. والزرقاني 
طدار الفكر. ومواهب الجليل / وعم ط وار 
الفكر . وحاشية الدسوتي / ”لا” ط دار الفكر . - 


ومهوم ةرو و ةرين ةينو ف نوف ويه فم مور ررم مرا ثهف ووه مه عو ر اوور ووو رتوم مين 


حكم الحسم التكليفي : 
؟ ذهب الحنفية والمالكية وهووجه عند 
الشافعية في الحد إلى وجوب الحسم .. وإلى أنه 
من تمام حد السرقة, لأنه لولم يحسم العضو 
المقطوع من اليد أو الرجل يؤدي إلى التلف . 

واللمحد زاجرلا متلف. فعلى هذا لوترك 
الإمام الحسم حيث يجب عليه فالظاهر أنه اثم 
إن تعمد. )0( 

وصرح المالكية بأنه ينمل أن لا يكون 
الحسم من تمام حد السرقة. بل يكون واجبا 
مستقلا وعلى الكفاية يقوم به الإمام. أو 
المقطوعة يده. أو غيرهما. 9) 

ويرى الشافعية في الأصح. والحنابلة» أنه . 
مندوب. لأنه حق للمقطوع. ونظرله. وتداو 
يدفع به ا هلاك بسبب نزف الدم . فعلى هذا لو 
تركه الإمام. فلا شيء عليه لأن عليه القطع. 
لا مداواة المحدود. ويستحب للمقطوع حسم 
نفسه. فإن لم يفعل ل يأثم. لأن في الحسم ألما 
شديداء وقد يبلك الضعيف. والمداواة بمثل 
هذا لا تجب بحال: 9 


- وروضة الطالبين 215916٠1١494 /٠١‏ ونهاية 
المحتاج لا اكع وغريىت والمغني 4 طالرياض. 

)١(‏ ابن عابدين 705/8 وفتح القديره/384. وول 
ومواهب الجليل 5/ ه.*. 05.*. والزرقاني 47/8 
وحاشية الدسوقي 7717/4 ش 

(7) حاشية الدسوقي فسن 

(*) روضة الطاليسين 1717//٠١‏ ط المكتب الإنسلامي - : 


مؤونة الجسم : 
 *‏ ذهب الحنفية والشافعية في الأصح إلى أن 
ثمن زيت الحسمء وكذا ثمن حطب وأجرة إناء 
يغلي فيه الزيت على السارق. لأنه المتسبب. 27 
وصرح الحنابلة والشافعية في وجه بأن الزيت 
يكون من بيت المال.”2 لأن النبي يلِيهِ أمر به 
القاطع.» وذلك يقتضي أن يكون من بيت 
الملل . 9) 


مواطن البحث : 
5 قد تكلم الفقهاء على الحسم في الحدود عند 
الكلام عن السرقة وقطع الطريق .© 


920- 


حسف 
- 


- و4/ 57 ونهاية المحتاج ط مصطفى البابي الحلبي. 
والمغني 4/ 275٠١‏ 451 . 
وتترى اللجنة أن حسم اليد المقطوعة أو غيرها كا يتم 
. بالنار والززيت المغلي وما في معناهما يمكن أن يتم بوسائل 
حديئة أكثر أمنا وأقل ألما . 
)١(‏ ابن عابدين 7١5/7‏ . 
(؟) روضة الطالبين ٠‏ 178/4, والمفني // للف 
(*) ترئ اللجنة أنه إذا أجريت له عملية جراحية أوغيرها يقع 
و يا و 


. المراجع السابقة‎ (١ 


وأم وهو ووو ةمه ميو ةعم وم وما مم معنم مقرو رو مور ايه 7 رورم نفوقم ءاول م رومن ومنت ممم ممه 


١-الحشرات‏ : صغار دوابي١2‏ الأرض» 

وصغار هوامهاء ”2 والواحدة حشرة بالتحريك . 
وقيل الحشرات : هوام الأرض مما لا سم له. 

: الحمشرات والأحسيراتن 


قال امار 


)١(‏ الدواب جمع دابة : والدابة: اسم لكل حيوان في الأرض. 


وخسالف فيه بعضهم فأخسرج الطمير من الدواب. ورد 
بالسماع وهو قوله تعالى : «والله خلق كل دابة من ماء» 
سورة النور/ 40 قالوا: أي خلق الله كل حيوان ميزا كان أو 
غير مميزء وهو يقع على المذكر والمؤنث 

وأما تخصيص ذوات القبوائم الأربع أوالخيل والحهار 
والبغل أوما يركب بالدابة, عند الإطلاق فعرف طارىء, 
فالسدواب أعم من الحشسرات مطلقا. لسان العسرب 
والقاموس المحيط والمصباح المثير مادة : «دبب». والكليات 
>٠0‏ ”ل ودستور العلياء 8/8/7 

(7) المهامة في اللغة ماله سم يقتل كالحية, قاله الأزهري 
والجمع ال هوام مثل دابة ودواب. وقد تطلق افوام على ما 
يقتل كالحشرات, ومنه حديث كعب بن عميرة . وقد قال له 
عليه الصلاة والسلام:؛ أيؤذيك هوام رأسسك؟» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١6‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ 8٠١‏ ط 
الحلبي) واللفظ لمسلم. والمراد العمل على الاستعارة 
بجامع الأذى ويستعملها الفقهاء بالمعنى نفسه (المصباح 
المنير) مادة: «همم». 1 


دملااكت 


لمعه دومعو ماوع ووم دوي الامو وه ماه اع ويه واه ع عوج يدل 6ع ط وو يها إل لوصع ها لام عه لأ ووه ونه ود ماوع عم و واه كام 2 2 مه عط جه 2814 وا ب 2 


والأحناش واحد. وهوهوام الأرض. وقيل من 
الحشرات: الفأر واليربوع والضب ونحوها . 2١9‏ 


أ أكل الحشرات :. 
؟ - للفقهاء في أكل الحشرات اتجاهان : 
الاتججاه الأول : هوحرمة أكل جميع 
الحشرات. لاستخبائها ونفور الطباع السليمة 
منباء وفي التنزيل في صفة النبي كل : (ويحرم 
عليهم الخجائف 057 
وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 
واستثنوا من ذلك الحراد فإنه ئما أجمعت الأمة 
على حل أكله. لقول النبي كَل : «وأخلت لنا 
ميتتان ودمان. فأما الميتتان : فالحوت والحراد. 
وأماالدمان: فالكبد والطحال»”" وزاد 





: القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المدير مادة‎ )١( 
21١5ص وحشر» وحاشية ابن عابدين 7/ 7519. المغرب‎ 
ط مطبعة الاستقامة‎ 74/١ حياة الحيوان الكبرى‎ 
. بالقاهرة‎ 

والحشرة عند علماء الحيوان: كل كائن يقطع في خلقه 
ثلائة أطوار. يكون بيضة, فدودة. ففراشة, وهي من 
المفصليات ها ثلاثة أزواج من القوائم دائهاء وله زوج أو 
زوجان من الأجنحة في الغالب, وفي جسم الحشرة ثلاثة 
أجزاء : رأس وصدر وبطن. فالحشرة عندهم تختلف عما في 
المعاجم اللغوية وعشد الفقهاء (لسان العرب المحيط. 
الوسيط (مادة حشر) . 

(7) سورة الأعراف/ /اه١‏ 

(؟5) حديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان. . . » أخرجه أحمد 
(41//1 ط الميمنية) والبيهقي /١(‏ 7514 ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر وصوب البيهقي وقفه- 


الشافعية والحنابلة الضب. فإنه من الحشرات 
النفي يباح أكلها عندهم. مستدلين بحديث 
ابن عباس رضي الله عنها: قال: دخلت أنا 
وخالد بن الوليد مع رسول اللَهوَيةٍ بيت ميمونة. 
فأتي بضب محنوذ. فرفع رسول الله وَكٍ يده 
فقلت: أحرام هويارسول الله؟ قال: لاء ولكنه 
لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال خالد: 
فاجتزرته فأكلته ورسول اللهيّيةٍ ينظر )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى حرمته على تفصيل ينظر 
في مصطلح (أطعمة) ف/4ه. 

وقد استثنى الحنابلة أيضا اليربوع والوبر 
فقالوا: بإباحة أكلهماء وزاد الشافعية عليه أم 
حين السمد: وبنت عرس فيباح أكلها. 9 
#ابالاناء الفان: حل جميع أصناف 
الحشرات. وهومذهب المالكية. وهوفي الأصل 
إحدى الروايتين فيه» ثم انعقد المذهب عليها. 

قال الطرطوشي : انعقد المذهب في إحدى 
الروايتين وهي رواية العراقيين, أنه يؤكل جميع 


على ابن عمرء. وقال ابن حجر في التلخيص 7١/١(‏ ط 
شركة المحاسن) : «الرواية الموقوفة في حكم المرفوع». 
)١(‏ حديث ابن عباس: في أكل الضب. 

أخرجه البخاري (الفتح 177/4 ط السلفية) . 
(1) حاشية ابن عابدين ه/ * وما بعدهاء بدائع الصنائع 
ه/ ح”, لاا الخانية ببامش الفتاوى الطندية #/ مه 
حواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج 
/ 287 قليوبي وعميرة 4/ » كشاف القناع 
,.45١ /1‏ والإنصاف 68/٠١‏ 
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مقع هه وشفام ع وو عرهة لعو مععرع و و ع ووهدة ورو و و قاع و وا دواع دوه موه مام موه 


الحيوان من الفيل إلى النمل والدود. وما بين 
ذلك إلا الخنزير فهو محرم بالإجماع . 

وقد ذهب بعض المالكية إلى حرمة الحشرات 
سرامي كدو رف والفراق »دفي ااا 
0 بالرو واية الأخرى في المذهب . 

ثم إن القول بحل جميع الحشرات ليس على 
إطلاقه. فإنهم قد اختلفوا في بعضها وذلك 
كالفار فإ نهم اختلفوا فيه على قولين : 

. الأول : أنه يكره إن كان يصل إلى النجاسة 
بأن تحقق أوظن وصوله إليهاء فإن شك في 
وصوله إليهالم يكره. وكذلك إن تحقق عدم 
وقتولة إليها عزمات ازلن ,"وك هر بهذا القزل 
ش الدردير والخرشي والعدوي . 

الثاني : أنه يحرم أكل الفأر مطلقا + أى سواء 
كان يصل للنجاسة أولاء وشهر هذا القول 
الدسوقى. ونقل الحطاب عن ابن رشد 
يليان بتري وكذا جواز أكل الحينة 

عندهم مقيد بأن يؤمن سمهاء إلا أن يكون 
بالآكل مرض ينفعه ذلك فيجوزله أكلها 
بسمها. وقال ابن حبيب: يكره أكلها لغير 
ضرورة. وذكر الأجهوري حرمة أكل بنت 
عرس . 
وللالكية قول: بكراهة العقرب على خلاف 
المشهور في المذهب. 29 . 

(1) حاشية الدسوقي ؟/ 118, حاشية العدوي على الخرشي 


#“/97. مواهب الخحليل "/ 371١ . 77٠‏ . القوانين الفقهية 
١١5١ 116‏ 


وووعي ةلمر ةم مم ةف وومةه ممه رةه ووو و هرم وو ما وف قور ون نووري و مون موعو ني ءرد ببم مم5 


ثم إن للدود تفصيلات أخرى وأحكاما 
خاصة. وكثيرمن الفقهاء يفرقون بين الدود 
المتولد في الطعام وغيره. وقد سبق تفصيل ذلك 
في مصطلح (أطعمة). ف/هه. 


0-0 : 
اتفق الفقهاء ان ل زرخ ارات 
0 
منتفعا به. فلا يجوزبيع الفئران. والحيات 
والعقارب, والخنافس. والنمل ونحوهاء إذ 
لا نفع فيها يقابل بالمال. أما إذا وجدمن 
الحشرات ما فيه منفعة. فإنه يجوز بيعه كدود 
القز. حيث يخرج منه الحرير الذي هوأفخر 

الملابس ء والنحل حيث ينتج العسل . 

وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 
جواز بيع دود العلق. لحاجة الناس إليه للتداوي 
بمصه الدمء وزاد ابن عابدين من الحنفية دود 
القرمز. ''' قال: وهو أولى من دود القز وبيضه 


فإنه ينتفع به في الحال. ودود القز في المال. 


كما نص الشافعية على جواز بيع اليربوع 
والضب ونحمه مما يؤكل , وقال الحنابلة : بجواز 
بيع الديدان لصيد السمك . 
وقد عدّى الحنفية الحكم إلى هوام البحر 
)١(‏ نوع من الدود يكون ني عصارته صبغ أحمر قان ويسمى 
ذلك الصبغ (القرمز) القاموس والمعجم الوسيط (قرمز) . 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


أيضاء كالسرطان ونحوهء فلا يجوز بيعها 
وحل عدم الجواز عند الشافعية فيما لا يؤكل 
منهاء وأماما يؤكل منها فإنه يجوز بيعه مطلقا 
حتى لولم يعتد أكله كبنات عرس . 
وقد وضع الحصكفي من الحنفية ضابطا لبيع 
الحشرات. فقال: إن جواز البيع يدور مع حل 
الانتفاع . ' 


ج ‏ ذكاة الحشرات : 

- اتفق القائلون بإباحة أكل الحشرات أو 
بعضها على أنها لا تحل إذا كانت لها نفس سائلة 
إلا بالتتذكية. فإن ماتت بدون تذكية لم يجز 
أكلهاء. وكانت ميتة كسائر الميتات . 

آنا" ما يدتقن «سائلة اله كاذ 
والجندب”" فيا حل أكله منها لا تشترط تذكيته 
عند حمهور القائلين بإباحته» وقال المالكية : لابد 
من تذكيته وتحصل عندهم بأي فعل يموت بهء 
من قطف رأس. أوقلي» أوشي. أوإلقائهني 
ماء بارد.» وقال سحنون : لا يجوز ذلك إلا في ماء 
حارء أوبقطع أرجله أو أجنحته. وني تلك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 075١6 01١١/54‏ مواهب الجليل 
:> هك حواشي تحفة المحتاج :7 قليوبي 
وعميرة 2168/17 نباية المحتاج */ 787 كشاف القناع 
١6١ /*‏ ومايعدهاء المغني 585/84 

5) الجندب نوع من الجراد. 


ممموي ءءء م يوم و ف فر ء رو وهم م م ءء ووو مر رو وميه ره ومي رم جو ودر ود مو ممم ولرء6 62 6 6م56 


الحالة لا يؤكل ما قطع منه. إلا أن يكون 
الرأس أو النصف فا فوقه فإنه يؤكل. ولابد من 
النية والتسمية عند ذكاتهاء فلا يكفي مجرد أخذه . 
على المسوريلن لابد أن يقصد إزهاق روحه» . 
وأن يسمي عند ذكاتها . 

وقد قيد بعض المالكية الفعل بأن يكون مما 
يعجل الموت, فإن لم يعجل الموت كان بمنزلة 
العدم , ولابد من ذكاة أخرى بنية وتسمية . 
واعتمد بعضهم الإطلاق أي سواء عجل 
الفعل الموت أم لاء وهذا ما نص عليه الخرشي 
ووافقه عليه محشيه العدوي. وضعف قيد 
التعجيل 4 وقوما امال إليه التاصوقي.. 

وقد شرط المالكية في ذكاة الحية الذكاة التي . 
يؤمن بها السم لمن يضره ذلك. وذلك بأن تكون 
في حلقها وني قدر خاص من ذنبها . ”© ى) هو 
موضح في باب المباح عندهم .. 


د قتل الحشرات : 

5 ادل سفرك ليتى داتبون به طلقا ولا 

منبيا عنه مطلقا. فقد ندب الشارع إلى قتل 

بعض الحشرات. كا أنه نمى عن قتل بعضها 

أيضا. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/ 2146-1١85‏ حاشية الدسوقي 
١١٠١‏ . مواهب الجليل / 578 . العدوي على 


الخرشي "/ ”. 57 الفواكه الدواني 458/١‏ » قليوبي 
وعميرة 4/ 274١‏ كشاف القناع 4/5 5١6 27١‏ 
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مهاه فاه ةوه انه ويم وار ور هار و وان مر مج ييه رار رار رف ن ءءء هرم فم ةم نم مانن 


ما ندب قتله من الحشرات : 

دمن المتدوت قثلة من الجعبرات اللبة ا 
روت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كه أنه 
قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والجرم : 
الحية. والغراب الأبقع. والفأرة» والكلب 
العقور, وديا" وعن ابن عمر رضي الله 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين9) 
والأبتر»7" فإنها يطمسان البصر. ويستسقطان 
الحبل» قال عبدالله: فبينا أنا أطارد حية 
لأقتلهاء. فناداني أبو لبابة : لا تقتلهاء فقلت: 
إن رسول الله يلي قد أمر بقتل الحيات. فقال: 


إنه نبى بعد ذلك عن ذوات البيوت. وهي 


العوامر (4) 


.».. حديث : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحسرم.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ 750 ط السلفية). ومسلم‎ 
. (؟/651 ط الحلبي) واللفظ لمسلم‎ 

(؟) الطفيتين: تئنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء 
وهي خوصة المقسل. والطفي خوص المقل. شبه به الخط 
الذي على ظهر الحية. وقال ابن عبدالير: يقال أن ذا 
الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان 
(فتح الباري 744/5 ط مكتبة الرياض الحديثة) . 

() الأبتر : هومقطوع الذنب. وقيل : الأبترالحية القصيرة 
الذنب. قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو 
أكثر قليلا (فتح الباري 48/5 ط مكتبة الرياض الحديثة) . 

(4)-حديث : « اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين». أخرجه 
البخاري (الفتح 741/5 ط السلفية) ومسلم (5/ 1١1/815‏ - 

١76 .‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 


وموعر وف ةمي ءا ههه و مهاه م فم ثم همه ءارو و ءارا مهف ةو وه فو ريل ويه ومو ومن ممم تمن 


من أجل ذلك فرق الفقهاء غير الحنفية بين 
حيات البيوت وغيرهاء فحيات غير العمران 
تقتل مطلقا من غير إنذار لبقائها على الأمر . 
بقتلهاء وأما حيات البيوت فتنذر قبل قتلها 
ثلان("2 لقوله يك : «إن لبيوتكم عمارا فحرجوا . 
عليهن ثلاثاء فإن بدا لكم بعد ذلك منبن شيء 
فاقتلوه» . 9) 

ولم يفرق الحنفية بينهماء قال الطحاوي: 
لا بأس بقتل الكل. لأن النبى كله عاهد الجن 
فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم . 
علامة الحان لا للحرمة. بل لدفع الضرر 

وللفقهاء في حكم الإنذار وكيفيته تفصيل 

ويستحب كذلك قتل الوزغ ولولم يحصل منه 
أذية, لماروى سعد بن أبي وقاص رضي الله 


عنة أن النبي كثلة أمر بقتل الوزغ وسنأه 


)١(‏ فتح القدير 595/١‏ طالأميرية. والفواكه الدوان 
؟/ "ه:. 4ه الفتاوى الحديثية 4 ١‏ ومابعدهاء الآداب 
الشرعية 8/ 550 وما بعدهال فتح الباري 7417/5 وما 
بعدهاء نيل الأوطار 4/ ١١5‏ . 

(؟) حديث :م إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا . 0 
أخرجه مسلم (4/ 17601 ط الحلبي) والترمذي (4/ لالط 
الحلبي) واللفظ للترمذي . 
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اوفقوو موي ممة ممم ووءث لونم من ميرم ني ة ةر نمم روفرف ووو مهن نومره رمن 


فويسقا. 7( وعن أم شريك أن النبي يك أمرها 
بقتل الأوزاغ . 9) 

ومن المستحب قتله كذلك الفأ 0 لودع 2 
عائشة ئشة رضي الله عنها قالت “وامرررسشول الله عََئيدِ 
بقتل حمس فواسق ف الحل والسرم : 
الغراب. والحدأة. والعقرب. والفارة. 
والكلب العقور»*) 

ومن حيث العموم يستحب قتل كل ما فيه 
والزنبور» والبق . 

وذهب المالكية إلى الجواز” لقول النبي يك 
وقد سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا 
فقال: «مايؤذيك فلك إذايته قبل أن 
يؤذيك)7) 
)١(‏ حديث سعد بن أبي وقاص: أمر بقتل الوزغ وسماه 

فويسقا. أخرجه البخاري (الفتح 5/ 801 ط السلفية) 


ومسلم 28/5 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 
(؟) خديث أم شريك أنه أمرها بقتل الأوزاغ. أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ “61١‏ ط السلفية) ومسلم (4/ /1ه/1١‏ 


ط الحلبي) . 
(") الإقناع ؟/ 2776 الآداب الشرعية #/ 2757 نيل الأوطار 
»> 


(4) حديث عائشة : «أمر رسول الله يِةِ بقتل حمس فواسق». 
سبق تخريجه ف/ 7 

(5) الفواكه الدواني ؟/ 6 فتح الباري فتح 
القدير 545/١‏ ط الأميرية, الإقناع ؟/ 7*0 . الآداب 


الشرعية07/9”. حياة الحيوان الكيرى ككل 


؟/ 2٠١‏ 147 ط المكتبة التجارية الكبرى . 
(5) حديث : (١‏ ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك» . أوردهد 


مفوعرية م رمي ية ةن ةيةه و مم انث لمم ةم ايهو م قثا يه؟ فور و عورفل وم موث ووم ونم ممم من 


لاع - ما يكره قتله من الحشرات : 


كره الشارع قتل بعض الحشرات كالضفدع 


لماروى عبد ال رحمن بن عثمان قال : ذكر طبيب 

فيه. فنبى رسول اللَهيكِة عن قتل الضفدع .7 
وقال صاحب الآداب الشرعية :20 ظاهره 

التحريم. 00 
وكره قتل النمل والنحل » لماروى ابن عباس 

والهدهد. والصرد». 5 
واستثنى الفقهاء النمل في حالة الأذية. فإنه 
وفصّل المالكية, فأجازوا قتل النمل 

بشرطين : أن تؤذي , وأن لا يقدرعلى تركها. 

وكرهوه عند الإذاية مع القدرة على تركها. 

ومنعوه عند عدم الإذاية, ولا فرق عندهم في 

ذلك بين أن تكون الإذاية في البدن أو المال. 

_ صاحب الفواكه الدواني (5/ ه40 ط الحلبي) ول يعزه 
إلى أحد. وم يرو كذلك معزوا إلى أحد. 

)١(‏ حديث : نبى عن قتل الضفدع 
7٠١/0‏ ط المكتبة التجارية) والحاكم (4/ 4١١‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) الآداب الشرعية #/:9م 

(*) حديث : خبهى عن قتل أربع من الدواب . أخرجه أبو داود 
(419-418/6 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وجود إسناده 


ابن مفلح المقدسي في «الآداب الشرعية» (7/ 8/8 ط ' 
المنار) . 


1 أخرجه النسائي 


مووم وه وو نوم ة ءامن وام م مه ون وو مه رمو و فو فا فهام و مويو وروم م ويو ررم مم فم مم نمم مل مزق يه 


وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز قتل 
الحمشرات. لكن المالكية شرطوا لحواز قتل 
الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع 
الإيذاء لا العبث, وإلا منع حتى الفواسق 
المخمس التي يباح قتلها في الحل والحوم . 

وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ما هومؤذ منبا طبعاء فيندب قتله 
كالفواسق الخمس. لحديث عائشة قالت: «أمر 
الرسول ككئِةِ بقتتل خمس فواسق في الحرم : 
الحدأة. والغراب, والفأرة. والعقرب, والكلب 
العقور”" وألحق بها البرغوث والبق والزنبور, 
وكل مؤذ. 
الثاني : ما ينفع ويضر فلا يسن قتله ولا يكره. 
الشالث : مالا يظهرفيه نفع ولا ضرر 
كالخنافس . والجعلان» والسرطان فيكره قتله . 

ويحرم عندهم قتل النمل السليماني» والنحل 
والضفدعء أما غير السليماني. وه والصغير 
المسمى بالذرء فيجوز قتله بغير الأحراق. وكذا 
بالإحراق إن تعين طريقا لدفعه. . 

وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما 
كان طبعه الأذى من الحشرات». 0 
أذى قياسا على الفواسق الخمس» فيستحب 
عندهم قتل الحشرات المؤذية كالحية, 

والعقرب. والزنبور والبق. والبعسوض » 


٠/ الحديث سبق تخريجه ف/‎ )١( 


مفثوة مه موه ء ةنو ةف ةم ةو رتور ةمل نوت عور ون فو وو روا مم مث م ممم م نمث م6 


والبراغيث. وأما ما لا يؤذي بطبعه كالديدان» 

فقيل : يجوز قتله. وقيل : يكره. وقيل : بحرم . ْ 
دار عاي افكال لحل لير 0 

شديدة, فإنه يجوز قتلهن. وكذا القمل ‏ 7) 


ما يجوز للمحرم قتله من الحشرات : 
4 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الحشرات والهوام لا تدخل في الصيد الوارد 
تحريمه في قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» . 9 

وذلك لعدم امتناعها عند الحنفية» حيث 


أخهم شرطوا في الصيد أن يكون ممتنعا بجناحه أو 


قوائمه, ولكونها غير مأكولة عند الشافعية 
والحنابلة, حيث أنهم اشترطوا في الصيد أن 
يكون مأكولا . 

وقد صرح الحنفية بأنه لايحل قبل 
من الحشرات. وإن لم يوجبوا فيها 
الجزاء. كما أنهم نصوا على أن في قتل القمل 
والجراد الجسزاء» غي رأنهم فرقوا بين القليل 


ما لا يؤذي 


: والكثير. ففي القليل التصدق با شاء. وهو 


عندهم 5 الثلاث فا دونها. وفي الكثير نصف 
صاع . 


(1) تبيين الحقائق 7/ 1, بدائع الصنائع ؟/147؛ والفواكه 
الدواني ؟/ وه4. 5هكى حاشية الجمل ه/ 2777 نباية 
المحتاج م/ 4 44 ط مصطفى الحلبي. كشاف 
القناع 0 الإقناع ؤانكرف 

(؟) سورة المائدة/ 465 


-784- 


مففةفموففة مومعو ومع وموعامة فوعوو مول وو ملأوعو او اوموق وففوهة مهاوه و هلو 066 13 


ومذهب المالكية كمذهب الحنفية حيث إنهم 
لايجوزون قتل مالا يؤذي من الحشرات 


قتله إن قصد دفع الإذاية. أمالوقتله بقصد 
الذكاة فلا يجوز وعليه الجزاء» واستثنوا من ذلك 
الفأرة. والحية. والعقرب. فإنها تقتل مطلقا 
كبيرة كانت أو صغسيرة بدأت بالأذية أم لا 
وألحقوا بالفأرة ابن عرس وما يقرض الثياب من 
الدواب. وبالعقرب الزنبور والرتيلاء وهي دابة 

قال سند: المهوام على ضربين : ضرب 
يختص بالأجسام. ومنها يعيش فلا يقتله المحرم 
ولا يميطه عن الجسد المختص به إلى غير 
فإن قتله أطعم وكذا إذا طرحه. وضرب 
لا يختص بالأجسام كالنمل. والذر. والدود 
وشبهه فإن قتله افتدى. وإن طرحه فلا شيء 
عليه إذ طرحه كتركه . 

ومذهب الشافعية والحنابلة ف المحرم 
كمذهبهم في غير المخرم , وقد سبق فيها يكره 
قتله من الحشرات. وقد اتفق الحنابلة على عدم 
تأثيرذلك 5 الإحرام والحرم , وعدم الجزاء ف 
ذلك. لأن الله تعالى إنسم) أوجب الجزاء في 
الصيد. وليس شيء من ذلك بصيد. 

وعندهم في القمل روايتان: إحداهما يباح 
قتلهالء والرواية الثانية لا يباح قتلها وهي 


الحنابلة: هى أنصٌ الروايتين, وإن قتلها فلا 
جزاء عليه في إحدى الروايتين» وهي 
المذهب: () 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 15١7/17‏ 2718 7194, وحاشية 


الدسوقي 74/1 شرح الزرقاني على مختصر خليل 
0*7 ومواهب الجليل #/ 01514 18ل والخرشي 
على مختصر خليل 7١/١‏ ط المطبعة العامرة الشرقية 
الطبعة الأولى ونهاية المحتاج “/ 747 4 74 ط مصطفى 
اليابي الحلبي. كاف القناع 484/5 . الإنصاف 
/ 485 وما بعدها ط مطبعة السنة المحمدية . 


-780- 


مو وفوف و ةوف ف ءا وله ااا االو 


»« © 


١‏ الحشفة في اللغة: ما فوق الختان من الذكر. 
ويقال لا الكمرة أيضا. والحشفة أيضا واحدة 
الحشف, وهوأرداً التمر الذي يجف من غير 
نضج ولا إدراك» فلا يكون له لحم. 2 . 

وفي عرف الفقبهاء : هي ما تحت الجلدة 
المقطوعة من الذك رفي الختان . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الختان : 
اد لختان موضع قطع جلد القلفة. ومنه 
قولهيلِةِ : «إذا التقى الختانان, أومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل)0 فموضع القطع 
غيرداخل 5 الخشفة. 
)١(‏ المصباح المشير. ومتن اللغة. والمغرب للمطرزي. ولسان 
العسرب المحيط مادة: «حشف». وابن عابدين 13١8/١‏ ط 
دار إحساء التراث العسر بي . والشرح الصغسير 4/ /2741 
ونطالب أولي الغبى /١‏ 154 ط المكتب الإسلامي وكفاية 
الطالب الرباني 117/١‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 


(5) ابن عابدين ٠١8/١‏ ونيل المآرب 75/١‏ 


ملو موماام اه وم فق لوق مايه مو موا ماو وام اممف فاو ففع و لأعافعوةو فوقو وو واعومء 


أحكام تتعلق بالحشفة : 

أ أحكام تتعلق بإيلاج الحشفة : 

١‏ تترتب أحكام كثيرة على إيلاج الحشفة في 

القبل أوفي الدبر (مع حرمة الوظء في الدبر) . 

والشسينوطى : مائة وححسين حكما () وقال 

صاحب كفاية الطالب: إنه يوعجب نحوستين 

حكماء ذكر منها سبعة وهي :9) 

: وجوب الغسل‎ ١ 
أجمع الفقهاء على أنه يجب الغسل بغيبوبة‎ 

الذي ذكرفي باب الغسل - لقوله عليه الصلاة 

والسلام : «إذا 00 د وتوارت الحشفة 

فقد وجب الغسل». ”5 
وكذا في 90 حرمته) لقول عليٌ 

رضى الله عنه : «توجبوث فيه الحد. ولا توجبون 

فيه صاعا من ماء؟» 

)١(‏ ذكر الكرمي في غاية المنتهى أن بعضهم أثبت بتغييب 
الحشفة ‏ كالكل ‏ أر بعمائة حكم إلا ثانية . وقال الشارح 
الرحيبان : ذكرها ابن القيم في نحفة المودود .)١51//1(‏ 

(؟7) كفاية الطالب ١‏ طمصطفى البابي الحلبي. 
والقوانين الفقهية/ **. ومطالب أولي النبى 111/١‏ ط 
المكتب الإسلامي. ونيل المارب 15 والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 77١.71١‏ ط دار الكتب العلمية . 

(#) حديث : « إذا التقى الختانان: وتوازت الحشفة. فقد 


وجب الغسل». أخرجه ابن ماجه ٠ ٠ /١(‏ _ط الحلبي) 
وقال البوصيري في ال وائد : إسناد هذا الحديث ضعيف 


(”) حديث : «إذا التقى الختانان. أومنن. . .» أخرجه لضعف حججباج بن أرطأة. والحديث أخرجه مسلم وغيره 
الشافعي في الأم /١(‏ 7" نشر دار المعرفة) . من وجوه أخر» . 
ا -785- 


عند الجمهور. وذهب الشافعية في قول: إلى أن 
تغييب قدر الحشفة من ذكر مقطوع الحشفة 
لا يوجب الغسلء. وإنم| يوجبه تغييب جميع 
الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدا . قال 
النووي: هذا الوجه مشهور. ولكن الأول 
أصح . ش 

واختلفوا في وجوب الغسل بوطء البهيمة 
والميتة: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فرق 
بين ادمية ومهيمة» ولا بين حية وميتة . 

وقال الحنفية : لا يجب الغسل بوطء البهيمة 
والميتة إلا أن يحصل إنزال ‏ لأنه ليس 
بمقصود. وأيضا لأنه ليس بمنصوص ولا في 


واختلفوا أيضا فيا إذا لف على الحشفة 
خرقة : 


فذهب الحنفية في الأصح والمالكية وهووجه 
لدى الشافعية إلى أنه يجب الغسل إذا كانت 
الخرقة خفيفة يجد معها حرارة الفرج واللذة. 
وإلا فلا يجب. إلا أن يحصل إنزال. 

وذهب الشافعية في الأصح إلى وجوب 


الغسل مطلقا: أي سواء أكانت الخرقة خفيفة أم ٠‏ 


غليظة. وهذا جارفي سائر الأحكام كإفساد 


الصوم . والحج , والعمرة . 


ويرى الحنابلة' » وهوقول اخر لدى الشافعية 
عدم وجوب الغسل في هذه الحالة . 29 

وصرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن تكون 
الحشفة أصلية, فلا غسل بتغييب حشفة زائدة 
أومن خنثى مشكل لاحتمال الزيادة. 9) ْ 

وأما المالكية فلا فرق عندهم بين أن يكون 
ذلك التغييب من ذكر محقق أوخنثى مشكل. 
فيجب عليه الغسل بتغييب حشفته» قياسا على 
مق تفن الطهارة» وكلك فى كدف © 


"- فساد الصوم : 

© اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد 
السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان 
عامداء ويلزمه القضاء والكفارة». ولا يشترط 
الإنزال, لأن الإنزال شبع. وقضاء الشهوة 
يتحقق بدونه, وقد وجب به الحد وهوعقوبة 
محضة, فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى . 
ولا كفارة في غيررمضان. بل فيه قضاء فقط. 


)١(‏ ابن عابدين 1١4 /١‏ ١١1ء‏ والاختيار ١/؟١.‏ وكفاية 


الطالب 111/١‏ 8١1ء‏ والقبوانين الفقهية/ ١‏ م26 
وروضة الطالبين ,87081/١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ .77١‏ أسنى المطالب /١‏ 56. ومطالب أولي 
النبى 154/١‏ 150. والمغني ١6 504/١‏ ظ 
الرياض. ونيل المآرب 75/١‏ . 

)١(‏ ابن عابدين ٠١4 /١‏ ط دار إحياء التراث العربي, وأسنى 
المطالب .56/١‏ ومطالب أولي النهى ,1514/١‏ والمغني 
0 


(*) كفاية الطالب الرباني 111/١‏ ط مصطفى الحلبي. 


م148 ل 


حشفة ه _ > 


الحاو ف ف ل ون ع لشي ال 1 ا روا اكه اويا اماد ع ل ال وملام عي الما قلق عم عي أ اج م ا عر عنه تس و التموا ل زووارفس وار عا عا لخرو الل 0 


لأن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر 
رمضانء فلا تجب بإفساد قضائه. ولا بإفساد 
صوم غيره . ٠‏ 
قال : واقعت أمل 0 متعمدل ١‏ 
رقبة) ‏ ( 0( 

واختلفوا في إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا: 
فذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى عدم 
وجوب القضاء والكفارة» ويرى المالكية 


والشافعية ف قول : وجوب القضاء دون 
الكقارة: ا 
وصرح الحنابلة بوجوب القضاء ولاه ولو 
0 22 للصوم . 0( 


وكذلك اختلفوا في الميتة والبهيمة. فذهب 
جمهور الفقهاء إن أنه لا فرق بين أدمية 


ومهيمة » ولا بين حية. وميتة . 0 


الع لاق قد قار ونع من ةا 


ولوأنزل» بل لا قضاء مالم ينزل.”*) 


5١14/9 حديث: « أعتق رقبة). أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط السلفية) من حديث أبي هريرة.‎ 

١1١ /١ والاختيار‎ 2.٠١ ابن عابدين ؟/ /41 وما بعدها و/ا‎ )١( 
ط دار المعرفة. ومواهب الحليل ؟/ 477 وكفاية الطالب‎ 
والأشباه والنظائر‎ 2" /١ والقوانين الفقهية‎ ,. 9 
وروضة الطالبين ؟/ 707/4 ومابعدها.‎ .7٠7٠١ للسيوطي/‎ 

1 ومطالب أولي الغبى .151//١‏ وكشاف القناع /١‏ 5لا“ 
ونيل المارب 778/١‏ . 

() الحطاب 4757/١‏ طدار الفكرء وروضة الطالبين 
؟/ لالا". ونيل المآرب /١‏ 31/4 . 

(4) ابن عابدين ؟/ /ا١٠‏ 1 


تفصيل ذلك في مصطلح (صمم) . 
+“ فساد احج 
- اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في 


قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن 
الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا 
الجماع . 

والأصل في ذلك ماروي عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: أن رجلا سأله. فقال: 
إني واقعت امرأتي ونحن محرمان. فقال: 
«أفسدت حجك» وكذلك قال ابن عباس» 
وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه| أيضا . وبه 
قال ابن المسيب وعطاء والنخعي , والثوري 
وإسحاق وأبو ثور. : 

ثم لا فرق عند الجمهور بين ما قبل الوقوف. 
وكذا بعده قبل التحلل الأول, لأنه جماع 
صادف إحراما تاماء ولأن الصحابة لم يفرقوا بين 


ما قبل الوقوف وما بعذه. 


وقال الحنفية لعاف ررك سر 
حجه وعليه شاة» ويمضي في حجه ويقضيه . 
وإذا جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه 
بدنة. وأما بعد الحلق فعليه شاة لبقاء الأحرام 
والدبر: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحج 


كما | 


ل ل ل اج ا ل ا ا ا ل ل 000 


ا الوطء فيا 0 دون ا 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا فرق بين 


القبل والدبر من ادمي أو عيية 5 
وتفصيل ذلك في مصطلح (حج. وعمرة . 
وإحرام) . 
؛ ‏ وجوب كمال الصداق : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن إيلاج الحشفة 
في قبل المرأة الحية» يوجب كنال الصداق إذا كانا 
بالغين» أو كان الزوج بالغا. والمرأة نحن يوطأ 
واحتلفوا ف تكميل الصداق بإيلاج الحشفة 
في دبر الزوجة (مع اتفاقهم على حرمة ذلك) : 
فذهب الجمهور إلى إيجاب كمال الصداق ولو 
كان الإيلاج في الدبر, لأنه قد وجد استيفاء 
ويرى الحنفية أنه لا يلزمه ال المهر بالوطء 
في الدبر لأنه ليس بمحل النسل . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (نكاح ومهر) . 
)١(‏ ابن عابدين ”/ 25٠١‏ والاختيار /١‏ 1115. 156كء وكفاية 
الطالب الرباني /١‏ 119. والقوانين الفقهينة ص27 
وروضة الطالبين 218/8 ومطالب أولي الغبى .1517/١‏ 
وكشاف القناع #/ 44 . ونيل المآرب 0١‏ والمغني 
انض نشب ايض 
(؟) ابن عابدين 7/ 5٠‏ ”. والقوانين الفقهية/ *”2 وكفاية 
الضالب .1١8/١‏ وروضة الظالبين /٠7‏ 7. ومطالب 


أولي النبى ا/لاكلل وكشاف وت ىل ونيل المأرب 
5/1 





وف هوي وو ف ريو نون ةو وم دوروو مون ووو و ورف ةم ميم ره ف فو و هتعور درورو ممم ووه 


التحليل للزوج الأول : 
8لا خلاف بين الفقهاء ني أن تحليل المطلقة 
ثلاثا لا يحصل إلا بشروط : منها إيلاج الحشفة 
في قبل امرأة بلا حائل يمنع الحرارة واللذة . 
ثم اختلفوا في اشتراط الإنزال مع الإيلاج : 
فذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه . لأن 
الشرط الذؤق لا الشبع . 


ويرى المالكية اشتراطه . والأصل في هذا 


الباب أن النبييكيةٍ علق الحل على ذوق 


العسيلة منبم)ء 7 ولا يحصل إلا بالوطء في 
الفرج. وأدناه تغييب الحشفة أوقدرها من 
مقطوعهاء لأن أجكام الوطء تتعلق به. 
ولوأولج الحشفة من غير انتشار لم تحل له 
لأن عن العسيلة. ولا تحصل 
من غيز الا 
ولوس نالف ل وفطالع : (طلاق) : 
5 - تحصين الزوجين : 1 
- اتفق الأئمة على أنه يثبت الاحصان بغيبوبة 
الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل سواء 
أنزل أم لم ينزل بشرط الحرية والتكليف وغيرهما 
)١(‏ حديث : «حتى تذوقي عُسَيلّته . ع . أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ 454 ط السلفية) ومسلم (؟5/ 5ه كي 
ْ من حديث عائشة . 
(؟) ابن عابدين ؟/ 089ه, ٠4ه.‏ والاختيار “/ .١6١‏ وكفاية 
الطالب الرباني ,.114/1١‏ والقوانين الفقهية/ «. 
وروضة الطالبين 715/4 ., ومطالب أولي النبى 2151/١‏ 
وكشاف القناع والمغني 5175/17 
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فكو ةنق ناه مهاه اها اكه ماغاوا اه لابه وأا فعا وفء ءا فافع واة مم وفع امعو ووه فوووا مع 


ا لم . والظاهر أنه 
لا يحصل تحصين الزوجين بتغييبها ملفوفا عليها 
حائل كثيف. وفي الخفيف خلاف : 27 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إحصان) . 
وجوب الحد : 

٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء ني أن من شروط 
وجوب الحد في الزنى تغييب حشفة أصلية أو 
قدرها من مقطوعها في فرج أصلي ولول ينزل. 


اللا و لآ ذلك 


جميع الحشفة الأنه القدرالذئ ‏ تكست انه أحكام 
الوطء. ولذا ١‏ يجب الغسل وم يفسد الحج 5 
واختلفوا في إيلاجها في الدبر من ذكر أو أنثى 
بين القبل والدبرفي وجوب الحد بتغييب 
الحشفة في القبل . 
وإن لف عليها خرقة كثيفة فذهب الحنفية في 
الأصح والما لكية. والحنابلة إن عدم وجوب 
الحد قياسا على مسألة الغسا بل أولى . 
وأما بحائل خفيف لا يمنع اللذة فيجب 
الحد. وفي قول عند المالكية لا يجب. لأن 
)١(‏ ابن عابدين 2158/١‏ 154. والاختيار 4/ 88. وكفاية 
الطالب الرباني ,.1١94 /١‏ والخرشي 281/8 والقوانين 
الفقهية/ *. وحاشية الجمل ١1١/0‏ ط دار إحياء التراث 


العربي. ومطالب أولي النبى 1717/١‏ وكشاف القناع 
1 والمغني 1١1/4‏ 


الحدود تدرأ بالشبهات . 
ويرى الشافعية وجوب الحجد. ولوكان الحائل 
ويفسترظ الخنفية والتابلة الانتثبار أثتناء 
تغييب الحشفة في وجوب الحد, وهو غير شرط 
عند المالكية والشافعية ٠ )١(‏ 
قيال الخ مان : (زنى) . 
ب - ما يترتب على قطع الحشفة : 
١‏ وجوب القصاص : 


١١‏ -اتفق الفقهاء انه هن القميامن 


بقطع جميع الحشفة عمداً إذ لها حد معلوم 
كالمفصل . 
واختلفوا في قطع بعضها: فذهب الجمهور. 
إلى وجوب القصاص في قطع بعضها أيضاء 
ويقدر بالأجزاء كنصف وثلث. وربع. ويؤخدذ 
من المقتص منه مثل ذلك. ولا يؤخذ بالمساحة 
ا ا ا 0 
ا عليه. لقُوله تعالى : لوا خروخ 
قصاص» . ” 
ولا ا 
لتعذر المساواة وتجب الدية. لأنه متى تعذر 


)١(‏ فح القديره/ "١‏ طدار إحياء التراث العر بي. وابن 

عابدين .154١/*‏ والاختيار 4/ 86. وكفاية الطالب 
الرباني .118/١‏ والقوانين الفقهية/ 808 والشسرح 
الصغير 2441/54 2448. وحاشية الجمل .١58/8‏ 
8 والمغني 1417/8 ونيل المارب 81/1" . 

(؟) سورة المائدة/ هع 


-15840 ل 


القصاص. تحب الدية كاملة, لثلا تخلو الجناية 
١‏ 

عن موجب.”") 

؟ ‏ وجوب الدية : 

7 - أجمع الفقهاء على أن في قطع الحشفة خطأ 

دية كاملة, لأنهاأصا في منفعة الإيلاج 

والدفق» والقصبة كالتابع لما كالكف مع يسيس س 

الأصابع . ولأن فيه إزالة الجمال على وجه ظ 

الكمال. وتفويت جنس المنفعة, ولأن معظم ٠‏ انظر : كلا . تخدير 

منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها . 
وفي قطع بعضها قسطه من الدية عند 

الجمهورء ويكون التقسيط على الحشفة فقط. 

أبعاضها. وفي قول عند الشافعية: يكون عد دكن ثيه 

التقسيط على جملة الذكر. هذا إذا لم يختل بحرى ف 

البول. فإن اختل فعليه أكثر الأمرين من قسطه انظر: مدر 

من الدية وحكومة فساد المجرى . 
وأما الحنفية فلم يفرقوا في وجوب الدية بين 

'قطع الكل والبعض. 29 

)١(‏ الاختيار ه/١#.‏ وابن عابدين ه/ 5ه. حاشية 
الدسوقي 71/7/14 وروضة الطالبين 2187/9 وحاشية 
الجمل ه/ اا وكشاف القناع ه/لاهه. 

(؟) الفتاوى الهندية7//5. وابن عابدين ©ه/ 59" 
والاختيار ه/ لا" والمدونة الكبرى 5/ و١‏ ل ١اثان‏ 
:”2 4"#8. وحاشية الزرقاني 8" ” . والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الحليل 7/5 751. 2757# 
والشرح الصغير 781//4. 88*. وحاشية الجمل 


ه/* ١لاء‏ وروضة الطالبين 9/ل/الاال والفروع 
5/5 ط عالم الكتب. والمغني رض اك 
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حصاد 

التعريف : 
١‏ الحصاد بفتح الحاء وكسرها مصدر حصد 
الزرع حصادا أي : جزهء وقطعه بالمنجل. 
ومثله المصدء وحصائد الألسنة الذي في 
الحديث: هوما قيل في الناس باللسانء» 
والمحصد: المنجل وزنا ومعنى . والحصاد الزرع 
المحصود. والحصاد أيضا: أوان الحصاد. ومنه 
قوله تعالى : طإكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
7 حصاده7١)‏ 

والفقهاء يستعملون الحصاد لهذا المعنى . 
وأطلقوه أيضا على ما بقي في الأرض بعد حصاد 
الزرع توسعاء كما ذكره المطرزي نقلا عن شرح 
القدوري .9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
0 3 الدياس : 
- الدياس في الحبوب أن توطأ بقوائم الدواب» 


١41١ سورة الأنعام/‎ )١( 
المغرب للمطرزي. ولسان العرب المحيط. والمصباح‎ (١ 


المنبر. ومحتار الصحاح مادة: وجذذ» ووجدد)» وحاشية 


الجمل ؟*/ ٠,4‏ 


اوهو ةو يم ءءء ةيو وف وم م ةم هامرم ةيوم موه ةن رون و رفوه نين مور وروي رمو مو قوير ممم مه 


الفقهاء من المواضم لمعتادة ممم 


ب الجذاذ والجداد : 
© الجذاذ بضم الجيم وكسرهاء والجداد بفتح 
الجيم وكسرهاء بمعنى القطع. ومنه: جد 
النخل : أي صرمه. أي قطع ثمره. وكذلك 
جد النخل جذَّاء وجذاذاء صرمه. أي قطع 
ثمره . 

والفرق بينهما وبين الحصاد أن الجذاذ. ‏ 
والجداد خاصان بالنخل ونحوه. والحصاد ف 
الزرع . "2 وفي الحسديث: «هى النبي يك عن 
جداد الليل». ”5 


اج - السزاز : 

4 الجزاز بفتح الجيم وكسرها كالحصاد, واقع 

على الحين والأوان» قال الفراء: جاءنا وقت 

الجزازء أي : زمن الحصاد. ا 
وأجرٌ النخل. والبن والغنم : حان له أن 

يج وأجرٌ البرؤالشعير: أي حان حصاده. 


)١(‏ المغرب للمطرزي. ومختار الصحاح. والمصباح المثير. 

)١(‏ المغرب للمطرزيء. ومتن اللغة. وخارالمصل ؛ 
والمصباح المنير. ولسان العرت مادة : «وجد. وجذ». 

(9) حديث : خهى النبي يخِ عن جداد الليل» . أخرجه البيهقي 
74٠0 /4(‏ طدائرة المعارف العثيانية) من حديث الحسن 
البصري مرسلاء ومن حديث علي بن الحسين مرسلا 
كذلك 


7ه 


فالجزاز أعم من الحصاد واللحذاذى لأن الجذاد ' 


أو الجداد خاص بالدخل وأمثاله. والحصاد: في 
انه وماك دوي ففي النخل. والزرع 


الجداد قبل الإدراك, والجزاز بعده ١‏ 


وكل من الحصاد والدياس والحذاذ والجزاز 
من المواسم المعتادة التي اختلف الفقهاء في جواز 
التأجيل إليها في المعاملات وغيرها . 


0 الإحمالي : 
تفق الفقهاء ء على أن الحصاد من الآجال 
0 جهالة متقاربة. واختلفوا في جواز 
التأجيل إليه : 
فذهب الحنفية, والشافعية وهوالمذهب عند 
الحنابلة. وابن المنذرإلى أنه لا يجوز التأجيل 
إلى الحصاد ونحوه في البيع والسلم : وغيرهما 
لقول النبي كل في السلم «إلى أجل معلوم» . ”" 
ولاروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: «لاتتبايعوا إلى الخحصاد والدياس. 
ولا تتبايعوا إلا الى أجل معلوم». ولأن ذلك 





)١(‏ المغرب للمطرزي. ومتن اللغة. ومختار الصحاح. 
والمصباح المنير. ولسان العرب مادة : «جرّ» . 
(؟) حديث : «إلى أجل معلوم». أخرجه البخاري (الفتح 


8 ط السلفية) من حديث عبدالله بن-عباس . 


«فققفي يورو وريه وفرة وو اير ة روم تواي م رةه و ةرم انار ةوقب ون وم روما وم ووو مار رامن 


يختلف. ويقرب ويبعدء. فلا يجوز أن يكون 
أجلاء لأنه يؤدي إلى المنازعة . 207 


0 الحصاد. 


| وتفصيل ذلك في مصطاح : (أجل 


مواطن البحث : 

5 قد فصل الفقهاء الكلام على الحصاد في 
البيع عند الكلام عن خيار الشرط9؟ و 
السلم. 2290 والإاجارة.9؟ ولمزارعةق©» 


)١(‏ الاختيار ؟/ 1# 5 الى والبدائع لت 
.»١‏ والقوانين الفقهية ه/ا7. 7178. وحاشية الجمل 
*/ 4لا 5لا 1640.115 وكشاف القناع 07/8 
“0 ونيل المأرب 44/١‏ 7ه#. #54. والمغني 
0/4 





() الاختيار ؟/ 1. 73١‏ ط دار المعرفة. والبدائع ©/ 11/8 ط 
دار الكتاب العربي. والقوانين الفقهية ص8/. وحاشية 
الجممل “2857/7 4 طذار إحياء الستراث العسربي, 
وكشاف القناع ٠١ .7١5/#‏ ط عالم الكتب. والمغني 
*/ ٠4ه.‏ 81ه. ونيل المأرب 4١‏ * ط مكتبة الفلاح . 

(') البدائع .7١7/0‏ 71, والاختيار ”/ ه#. والقوانين 
الفقهية ص7”04. ولمغني 5/4””*. ونيل المأرب 
51/0 

(5) الاختيار؟/١ه.‏ والمدونة الكبرى 409/5 45.6., 
وروضة الطالبين ه/ 27١18‏ ونيل المآأرب 476/١‏ 

(5) الاخثيار #/8/. هلا والفتاوى الهندية ه/ م١27‏ 
كلا بال والبدائسع / ,» وحاشية الجمل 
١ /*‏ » والمغني 1٠7/0‏ 
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ددا هم علا 


والمساقاة. 99 والزكاة9» رف 4 
وفي كل خلاف وتفصيل يرجع فيها إلى 
مواطنها . ش 





+٠07 المغني ه/‎ )١( 
2748/7 (؟) القوانين الفقهية ص١١١. وحاشية الجمل‎ 
والمجموع 4717/0 . ونيل المارب 747/5. وكشاف‎ 1 
لاا 8ظ‎ ,.7١ 7/7 ومطالب أولي النبى‎ 25١8/1 القناع‎ 
٠7١7/7 والمغني‎ 


واه واه عاو وه همه عع 6غ عه قا ققاة وه مها ع م ف وهاه هاوه مهام ع هزه وهاو وععاءاء و قوع ء؟ 


التعريف : 

الحصار مصدر حاصرء ومثله المحاصرة, أي 
التضييق على الشخص والاحاطة به. والحصير 
في اللغة المحبس 2١.‏ قال تعالى : #وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيرا» أي محبسا. ”") 

وفي اصطلاح الفقهاء هو التضييق على 
العدو والاحاطة به في بلد. أوقلعة, أو 
حصن, أوغيرهاء ومنع الخروج والدخول حتتى 


. طرف 


2 


الحكم الشرعي : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للامام أو 
نائبه محاصرة الكفار في بلادهم . والحصون 
والقلاعء وتشديد الأمرعليهم بالمنسع من 
الدخول والخروج. والمنع من الماء والطعام حتى 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنير مادة : «حصر». 

١؟)‏ سورة الإسراء/ م 

(”) روضة الظالبين .5544/٠١‏ وأسنى المطالب 4/ .19٠0‏ 
وشرح الجمل ه/؛52 ش 


-1545- 


بسر را كاد حي الس اسان ىى 
لقوله تعالى : إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين ‏ حيث وجدتّوهم 
واحصروهم 224 وقد حاصر الرسولكية أهل 
الطائف. 7(" وحاصر المسلمون بعده القدس في 
خلافة عمر رضي الله عنهء وأرضاه . 

وعلى الإمام إذا حاصر حصنا أومدينة أن 
يأخذه بواحدة من خصال خمس: - 

أ- أن يسلموا فيعصموا بالإسلام دماءهم 
وأموالهم . وأولادهم الصغار. 

- أن يبذلوا مالا على الموادعة فيجوز 

للإمام قبوله منهم . سواء جعلوه خراجا مستمرا 
يؤخذ منهم كل عام. أودفعوه جملة. ولهم أن 
يدفعوا جزية إن كانوا ممن تقبل منهم الجزية 
فيقبل منهم وجوبا. 

اج - أن يفتحه. 

- أن يرى المصلحة في الانصراف عنهم» 

إما لضررفي الإقامة. وإما لليأس منه. وإما 
لمصلحة تفوت بإقامته هناك فينصرف,. لما روي 
. أن النبي يلل حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم 
شيئاء فقال: «إناقافلون إن شاء الله غداء 


)١(‏ شرح الزرقاني 7/ .1١‏ شرح الجمل 1954/0. روضة 
الطالبين 555/٠١‏ . المغني 8/ 41/4 

(؟) سورة التوبة/ ه 

(5) حديث : « حصار أهل الطائف. 
(الفتح 8 ؟ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر. 


. . » أخرجه البخارى 


وخذوهم . 


لفموواي وو ور ابو ةو وم ووهاي م ةو وم مونو ة يرا تهت و رن فار وموم روفو و رمرم مو 


فقال المسلمون م فقال 
رسول اللهكئِةِ : اغدوا على القتال. فغدوا عليه 
فأصابهم الجراح فقال لهم : إنا قافلون غدا 
فأعجبهم فقفل» . لف 

ها أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز 
قبوله . لما روي أن النبي تك لل حاصر بني قريظة . 
رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ 
فأجابهم إلى ذلك. 2" والتفصيل في مصطلح 
(تحكيم) . 

ولا يعتيرالحصارظفراهم. فإن أسلم 

المحصورون أثناء الحصار وقبل الاستسلام 
عصموا دماءهم وأموالهم , وأولادهم الصغار. 
فلا يقتلون ولا يستولى على أموالهم. وإن كان 
الفح قريبا. أما إذا أسلموا بعد الفتح فإنهم 
يعصمون دماءهم دون أموالهم كن 


حصار البغاة 3 
“ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للامام حصار 
البغاة بمنع الطعام, أو الشراب. لأن المقصود 


. الحديث تقدم تخريجه في نفس الفقرة‎ )١( 
148٠١ - (؟) المصادر السابقة. والمغني 4/ 94/ا؟‎ 
وحديث: نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ.‎ 
ط السلفية) من‎ 4١١/7 أخرج حديثه البخاري (الفتح‎ 
. حديث أبي سعيد الخدري‎ 
المصادر السابقة والمغني 4/ 41/9 . وروضة الطالبين‎ )"( 
١944/54 وروض الطالب‎ ٠ 
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من قتالهم رذهم 0 الطاعة لا إهلاكهم: وهو 
مقتضى كلام اللرنانل :20 


وقال المالكية: يجوزقتالهم بها يجوز قتال 
الكفاريه. فيمنع عنهم الميرة والماء. إلا أن 
يكون معهم صبيان ونساء. 29 والتفصيل في 
(بغاة) . 


فك حصار العدو بالمال : 
3 إذا حاصر العدو المسلمين وطلبوا مالا لفك 


الدنية, وإلحاق المذلة بأهل الإسلام, إلا إذا 


< اناف هلاك المسلمين فيجوز. 29 لأن النبى يلد 


وهما قائدا غطفان لما اشتد البلاء على المسلمين 
معهم|ا على أن يعطيههم| كل سنة ثلث ثمار المدينة » 
عبادة فقالا: يارسول الله إن كان وحيا فامض لا 
يارأيتهى لا نعطيهم إلا 


السيف. فقالة: أنتم وذاك. فقدمال 
النبي يلي إلى الصلح بالمال في الابتداء لما أحس 


ميرك به وإن كان رأد 





)1( الحمل على شرح المنيج ه/11. وروض الطالب 
١١6/4‏ 

(5) شرح الزرقاني 4/ 531. وابن ع نان 

(5) فتح القدير 5957/64 / 


مه يا لي فوته لاغ جك ف و دع 8 هه عع اوه يعت ع عا ع ورو اوكو 7 


الضعف بالمسلمين» فلما لي 
قال السعذان امتنع عن ذلك» ودفع الملاك عن 
المسلمين واجب بأي طريق ممكن . ”") 








(1) قصة إرسال النبي جكلة إلى عبينة بن حصن . والحارث بن 
عوف. أخرجها ابن إسحاق في سيرته كما في السيرة النبوية 
لابن كثير  501/(‏ 507 نشر دار إحياء التراث 
العربي).. 


-5ؤ79ات 


التعريف : 

١‏ الحصر مصدر حصره العدوأوالمرض. أي 
حبسه عن السفر. قال أبوإسحاق النحوي : 
الرواية عند أهل اللغة أن يقال للذي يمنعه 
الخوف والمرض أحصرء ويقال للمحبوس 
حصر. وإنما كان كذلك لأن الرجل إذا امتنع 
من التصرف فقد حصر نفسه. فكأن المرض 
احسطه اى جفله سس لسيسة: وفترلك: 
حصرته. إنما هوحبسته. لا أنه أحبس نفسه. 
فلا يجوزفيه أحصر. وقيل الحصر للحبس 
بالمرض. والاحصار للحبس بالعدو. وقال ابن 
السكيت: يقال أحصره المرض إذا منعه من 
السفر. أومن حاجة يريدهاء وأحصره العدوإذا 
ضيق عليه فحصر أي ضاق صدره. 


وقال أبوعبيدة: حصر الرخل في الحبس» 
وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به. وأما 
الحصبر فهوضيق الصدر, والبخل» والمنع من 
الشيء عجزاء أوحياء. والعي في المنطق . ومنه 


لمم م فم ةو ث ريثم قم فوفر ةف ووم مول ووو رار ور م هفو ورهن مل و درامو هوا مله 


واستعمل الفقهاء (الحصر) بالمعنى اللغوي 
في كتبهم استعمالا كثيرا . إلا أنهم غلبوا استعمال 
هذه المادة (حصر) ومشتقاتها في باب الحج 


: والعمرة للدلالة على منع المحرم من أركان 


النسك. وذلك اتباعا للقران الكريم؛ وتوافقت ' 
على ذلك عباراتهم حتى أصبح (الإحصار) 
اصطلاحا فقهيا مشهورا. ٠‏ 
ومسائل الإحصارقد تم استيفاؤها في 
مصطلح (إحصار) . ش 
ولمذه الكلمةٍ معان أخرى مختلفة بحسب 
العلم افر فيه . 


أحكام الحصر : 


” - في يل بعض الأمثلة النِي وردت في كتب 
مواضعها من الموسوعة وغيرها من كتب الفقه . 

أ جاء في حاشية ابن عابدين» يجوز عند. 
الصاحبين أن يستخلف الإمام إذا حصر ببول أو 
غائط خلافا لأبى حنيفة . 29 (انظر استخلاف. 
إمامة الصلاة. حاقن). 2 





)١(‏ لسان العرب. ومفردات القران, والمعجم الوسيط مادة: 
(حصر). والكليات للكفوي ‏ دمشق 7714/79 كشاف 
اصطلاحات الفنون ‏ خياط 7/ 514. التعريفات ‏ دار 
الكتاب المعجم الوسيط 178/١‏ الموسوعة الفقهية 
-- مادة إحصار - وتفسير القرطبي "/الا” وما 
بعدها. 


(؟) ابن عابدين 4-1 


-لاة1 - 


ااي : للامام أن سحلت 


إذا حصر عن قراءة القدرالممروض. لحديث: 


أبي بكر الصديق رضي الله عته» فإنه لما أحس 
بالنبي كك حصر عن القراءة فتأخر فتقدم 


النبي يل وأتم الصلاة, 2 ولول يكن جائزا لما 
فعله وأقره. 29 (انظر استخلاف ‏ إمامة ‏ 


صلاة) . 


ج ‏ وذكر صاحب مواهب الجليل أنه لوسها 
الإمام أوحصر فلم يكبرفي صلاة العيد السبع 
والخمس وجب على المأمومين أن يكبروا”) 
(انظر: صلاة العيد) . 


3- وعد التسافعية يجن على المزكى أن 
يستوعب احاد كل صنف من مستحقى الزكاة 


إن كدو عصيوكيى - أل ابول عه دو الال 
الذي وجبت فيه الزكاة. ووق بهم المال» وإللا 


فيجب إعطاء ثلاثة من كل ضنف لذكره في الآية . 


بصيغة الجمع .7 (وانظر: زكاة) . 


ه ‏ لا يكلف القاضي غرماء المفلس. وكذا 
غرماء الميت ببينة تثبت حصر الدائنين فيهم . 


)١(‏ حديث : صلاة أبي بكر بالناس وتأخره. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ 031714 ١55‏ _ط السلفية) من حديث 
عائشة.. وليس فيه ذكر الحصر. 

405/1١ ابن عابدين‎ )1١ 

(5) مواهب الحليل 1/ 1١91١‏ 

(5) قليوبي وعميرة / ٠١7‏ 


بخلاف الورثة فإن الحاكم لا يقسم عليهم حتى 
يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم. وموت مورثهم 
ومرتبتهم من الميت, لأن عددهم معلوم 
للجيران وأهل البلد فلا كلفة في إثباته. والدين 
يقصد إخفاؤه ‏ غالبا - فإثبات حصر الغرماء 
ا 

(انظر: إفلاس. إرث. تركة.) حجرء 
ين 

و قال المالكية : إذا أوصى بثلثه لمجهول 
غير محص ور كقبيلة كبيرة لم يلزم التعميم» 
وكغزاة أوفقراء أومساكين. فلا يلزم تعميمهم 
ولا التسوية بينهم. وإنما يقسم بينهم باجتهاد 
الوصي .”2 (انظر: إيصاء) . 

زلا يكفي في اليمين الإثبات ولومع الحصر 
كقوله: ما بعت إلا بكذا بل لابد من التصريح 
مع الإثبات بنفي ما ادعاه الخصم صريحا. لأن 
الأيمان لا يكتفى فيها باللوازم» بل لابد من 


الصريحء لأن فيها نوعا من التعبد كقول 


البائع : والله ما بعت بكذا وإ ع كد 5 
(انظر: أيهان). 00 
اختلف المالكية في جلوس أهل العلم 
مع القاضي. فقال ابن المواز: لا أحب أن 
يقضي إلا بحضرة أهل العلم ومشاورتهم . وقال 
)١(‏ الدسوقي */ ا 


(؟) الزرقاني على خليل 185/8 
(") غباية المحتاح 4/ ١١9‏ 


حصر ؟. حضانة ١-١‏ 


اكه إلا أن يخاف الحصررأي الضيق) من 
جلوسهم عنده. وقال سحنون: لا ينبغي أن 
يكون معه في مجلسه من يشغله عن النظر كانوا 
أهل فقه أوغيرهم, فإن ذلك يدخل عليه 
الحصرء وقاله مطرف وابن الماجشون وأضافا: 
لكن إذا ارتفع من مجلس القضاء شاور. 7) 
(انظر: قضاء) . 

ط ‏ قال الشافعية : العقود التي تفيد الكفار 
الأفن ثلة : افتان ودرب وغدنة. لاله إن 
تعلق بمحصور فالأمان, أو بغير محصور, فإن 
كان إلى غاية فالمدنة, وإلا فالجزية, وهما 
مختصان بالإمام بخلاف الأمان”" أي فإنه يجوز 
لغير الإإمام إعطاؤه إذا كان لحربيين محصورين 
أي معدودين إلا لنحوجاسوس وأسير. (انظر: 
أمان. جزية. حصار. هدنة., معاهدة) . 


حسلللو 


١117/5 التاج والإكليل‎ )١( 
٠١6/0 (؟) الجمل على المنيج‎ 


شانه 


التعريف : 

١-_الحضانةفي‏ اللغة: مصدر حضن. ومنه 
حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت 
جناحيه. وؤحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في 
حضنها أوربته. والحاضن والحاضنة الموكلان 
بالصبي يحفظانه ويربيانه. وحضن الصبي 
يحضنه حضنا: رباه. 9) 


والحضانة شرعا: هي حفظ من لا يستقل 
بأموره. وتربيته بها يصلحه. 29 . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الكفالة : 

؟ - الكفالة لغة: الضم. وكفلت الال وبالمال 
ضمنته. وكفلت الرجل وبالرجل كفلا وكفالة» 
وتكفلت به ضمنته. والكافل العائل. والكافل 
والكفيل الضامن . قال ابن الأعرابي : كفيل 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح امير مادة: (حضن). 


415 4968 /© مغني المحتاج 407/7 . وكشاف القناع‎ )١( 
نشسر داز‎ 7١4 والمغني /ا/ 5171, والقوانين الفقهية/‎ 
541/5 الكتاب العربي. وابن عابدين‎ 


5944 


١ل‏ ميواهة ةيو ووو قوو ووو ورين ونث يم ة ‏ يرام و موه مل ما مفو ف رفني مم ين مهاه يه مهم زمه ملم ممم نوم ممه 


وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد. وق 
التهذيب: وأما الكافل فهوالذي كفل إنسانا 
يعد نهد فق علنةه وقالة ابن بطال» الكقااة 
بالولد أن يعوله ويقوم بأمره. ومنه قوله تعالى : 
إوكفلها زكرياك”) 
وفي المغرب: 
والتضمين . 
والفقهاء يفردون بابا للكفالة بالدين أو 
بالنفس. ويعرفونها بأنها ضم ذمة الكفيل إلى 
ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس. أوبدين» 
أوعين كمغصوب . كما يستعملون لفظ الكفالة 
في باب الخضانة., ويريدون بالكفيل من يعول 
الصغيرويقوم بأموره. 22 وعلى ذلك فلفظ 
الكفالة مشترك بين ضم الذمة وبين الحضانة . 


وتركيبه يدل على : الضم 


ب - الولاية : 

#- الولاية لغة: النصرة. وشرعا: القدرة على 

التصرف أوهى : تنفيذ القول على الغير. 
وقد 50 مصدرها الشرع كولاية الأب 

والجد. وقد يكون مصدرها تفويض الغير 


كالوصاية ونظارة الوقف : والولايات متعددة ‏ 


كالولاية في المال» وفي النكاح. وفي الحضانة. 


)١(‏ سورة آل عمران / /ا 

(7) لسان العرب والمغرب والمصباح وهامش المهذب 11/7/37 
وابن عابدين 4/ 749., ومغني المحتاج / 2507 والمغني 
ل ال 


لعج فاه مج عا لماج 1ق ع 4ه وه هده واه جع 7و 26108 »مغ ده طم مويهرة 6 و عاو او رو وام وزع ومع وناو 


وتختلف من تثبت له الولاية من نوع إلى نوع , 
'فقد تكون للرجال فقط. وقد .تكون للرجال 
والقات: ْ 

وا حضانة نوع من أنواع الولايات الثابتة 
بالشزع » ويقدم فيها النساء على الرجال.”") 


ج - الوصاية : ش 

الوصاية لغة: الأمر. وشرعا: الأمر 
بالتصرف بعد الموت. كوصية الإنسان إلى من 
يغسله؛ أويصل عليه إماماء أويزوج بناته ونحو 
ذلك. فالوصاية ولاية كغيرهاء إلا أنها تثبت 
بتفويض الغير أما الحضانة فهي ثابتة 
بالشرع . وقد يكون الوصي حاضنا. 9) 


الحكم التكليفي : 
الحضانة واجبة شرعاء لأن المحضون قد 

عن الملاك. فحكمها الوجوب العيني إذا لم 

يوجد إلا الحاضن. أووجد ولكن لم يقبل الصبي 
غيرهءء والوجوب الكفائي عند تعدد 
")2 

الحاضن. 

"1١١ 2795/17 لسان العرب والمصباح وابن عابدين‎ )١( 
١1١ / والبدائع وأشباه ابن نجيم‎ 81 
ْ 00 149/8 والدسوقي‎ ١7/١ والسيوطي‎ 

(7) لسان العرب والمغرب وقليوبي */ /ا/١١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ا ابراه 

2 الفواكه الدواني اللا والمغني 0/ 5117 


ات 


ووه جاو ع وان وو رطام ارود ع ع به رويغ وها غايه عر بهد ايه ا 86 ف هلها مده ها وه وح 616 عرف ا 4 م م يا 


صفة المحضون (من ثبت عليه الحضانة) : 
- تشدد تثبت الحضانة على الصغير باتفاق الفقهاء 
وكذلك الحكم عند الجمهور. الحنفية والشافعية 
والحنابلة وفي قول عند المالكية ‏ بالنسبة للبالغ 
المجنون وال معتوه . 
. والمشهورعند المالكية أن الحضانة تنقطع في 
الذكور بالبلوغ ولوكان زمنا أو مجنونا. 29 


مقتضئ الحضانة : 

-مسفئ الحقيانة شن الدضوة وإسباءة 
عما يؤذيه. وتربيته لينموء وذلك بعمل 
ما يصلحه. وتعهده بطعامه وشرابه» وغسله 
وغسل ثيابه. ودهنه. وتعهد نومه ويقظته . 9) 


حق الحضانة : 

- لكل من الحاضن والمحضون حق في 
الحضانة. فهي حق الحاضن بمعنى أنه لوامتنع 
عن الحضانة لا يجبرعليهاء لأنها غيرواجبة 
عليه. ولوأسقط حقه فيها سقطء وإذا أراد 
العود وكان أهلا لها عاد إليه حقه عند الجمهور, 
لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان. 





.٠١١/؟ ابن عابدين 541/5. والفواكعه الدواني‎ )١( 
ونهاية المحتاج /ا/ 15 والمغني‎ 2١554 والقوانين الفقهية/‎ 
5/4 وكشاف القناع‎ .“”1١5 /7 

(؟) البدائع 4/ .4٠‏ ومغني المحتاج */ 101 . وكشاف القناع 
هرق الشرح الصغير ؟/ ههلا 


وهي حق المحضون بمعنى أنه لولم يقبل 
المحضون غير أمه أولم يوجد غيرهاء أولم يكن 
للأب ولا للصغيرمال» تعينت الأم للحضانة 
وتجبرعليهاء ولذلك يقول الحنفية : لو اختلعت 
الزوجة على و د 
الخلع وبطل الشرط . 

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 
ويوافقهم المالكية في ا مشهور عندهم , غير أنهم 
يخالمون الجمهور في عودة الحق بعد الإسقاط. 
فعندهم إذا أسقط الحاضن حقه في الحضانة دون 
عذر بعد وجوبها سقط حقه ولا يعود إليه الحق 
بعد ذلك لوأراد» ومقابل المشهور يعود إليه حقه 
بناء على أنها حق المحضون . 7") ظ 


المستحقون للحضانة وترتيبهم : 
4 -الحضانة تكون للنساء والرجال من 
المستحقين لماء إلا أن النساء يقدمن على 
الرجال. لأنمن أشفق وأرفق» ويها أليق وأهدى 
إلى تربية الصغار. ثم تصرف إلى الرجال لأخهم 
على الحاية والصيانة وإقامة مصالح الصغار 
أقدر 9) 

وحضانة الطفل تكون للآبوين إذا كان 





)١(‏ ابن عابدين 2575/59 والدسوقي ؟/”*». وماية 
المحتاج ا/ 2519 ومغني المحتاج 155/8. وكشاف 
القناع / 5495 والمغني 5714/17 

5١/4 البدائع‎ )5( 


الل ا 


التكاح قائ) 0 » فإن افترقا فالحضانة لأم 
الطفل باتفاق. لا ورد أن امرأة أتنت 
رسول الله يَكئِةٍ فقالت يازسول الله : إن ابني هدا 
كان بطني له وعاء وحجري له حواء. ودبي له 


سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني , فقال: أنت 7 


أحق به مالم تنكحي . 7) 

ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيب 
مستحقي الحضانئة بغد الأم ومن يقدم عند 
الاستواء في الاستحقاق . مع مراعاة أن الحضانة 
لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من 
المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه فى 
الحضانة أوسقطت لانع . ْ 

وبيان ترتيب المذاهب للمستحقين هو ى] 
ددهت الحنفيكة إلى ادام الام تل الام في 
الحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع» ثم أم 
الأب وإن علت. ثم الأخت لأبوين. ثم 
الأخت لأم. ثم الأخت لأب. ثم بنت الأخت 
لأبوين» ثم لأم. ثم الخالات لأبوين» ثم لأم. 
ثم لأب» ثم بنت الأخت لأب (وتأخيرها عن 
الخالات هو الصحيح) . ثم بنات الأخ لأبوين» 
ثم لأم: ثم لأبء ,ثم العمات لأبوين» ثم لأم» 


. حديث: «أنت أحق به مالم تنكحي‎ )١( 
-طدائرة‎ ٠٠0/7 -طالميمئية) والحاكم‎ ١8؟/90(‎ 
المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر و وصححه‎ 
. الحاكم ووافقه الذهبي‎ 


لمعك واوا مج يحوق أده كو وا ملم باصصاع لاعايم 6ج قي ع وق عه #ألاو جه #إعاء راطع ووه و وا عه ع و26 6م 


ثم لأبء ثم خالة الأمء ثم خالة الأب. ثم 
عيات الأمهات والآباء. ثم العصبات من 
الرجال بترتيب الإرث» فيقدم الأب. ثم 
االجدء ثم الأخ الشقيق, ثم لأب. ثم بنوه 
كذلك» ثم العم ثم بنوه. وإذا اجتمعوا قدم 
الأورع ثم الأسنّ. ثم إذا لم يكن عصبة انتقل 
حق الحضانة لذوي الأرحام الذكورإذا كانوا من 
أورعهم ثم أكبرهم . '"' 

١‏ وذهب المالكية إلى أن الأخق بالحضانة 
بعد الأم أم الأم؛ ثم جدة الأمء وتقدم من 
كانت من جهة الأم على من كانت من جهة 
الأب. ثم خالة المحضون الشقيقة. ثم التي 
للأم. ثم التي للأب, ثم خالة الأم الشقيقة. 
ثم التي للأم. ثم التي للأب, ثم عمة الأم. ثم 
الحدة لأب (وتشمل أم إلآاتن وأم أمه وأم أبيه 
وتقدم القربى على البعدى) ثم بعد الجدة من 
الملحضون الشقيقة. ثم التي للأم. ثم التي 
للأب, ثم العمة. ثم عمة الأب على الترتيب 
المذكور. ثم خالة الأب. 

| 


"179 -57/8/57 ابن عابدين‎ )١١( 


آم مات 


بنت الأخت. أوتقدم الأكفأ منبن وه وأظهر 
الأقوال. ثم الوصي. ثم الأخ. ثم الجد من 
جهة الأبء. ثم ابن الأخ. ثم العم. ثم ابن 
العم . ثم المولى الأعلى . وهو المعتق. ثم المولى 
الأسفل وهو المعتق . 

واختلف في حضانة الجد لأم. فمنع ذلك 
ابن رشد. واختار اللخمي أن له حقافي 
الحضانة, ومرتبته تكون بعد مرتبة الجد لأب . 

ويقدم عند التساوي الأكثر صيانة وشفقة». 
ثم الأكبرسنا عند التساوي في ذلك. ثم القرعة 
عند المتناوي :ف كل د 00 
١‏ -وذهب الشافعية إلى أن الأحق بالحضانة 
بعد الأم البنت. ثم أمهات الأم اللاتي يدلين 
بإناث وارثات تقدم القربى فالقربىء ثم 


الصحيح بعد ذلك _على الجديد_تنتقل . 


الحضانة إلى أم الأب» وإنما قدمت أمهات الأم 
على أم الأب لوفور شفقتهن ولأخهبن أقوى ميراثا 
من أمهات الأب. ثم بعد أم الأب أمهاتها 
المدليات بإناث وارثات. ثم أم أت الأب. ثم 
أمهاتها المدليات بإناث وارثات. ثم أم ابي الحد 
ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات. وتقدم من 
كل ذلك القربى فالقربى» ثم الأخت الشقيقة 
ثم التي لأب على الأصح ثم التي لأم» ثم 
الخالة بهذا الترتيب على الأصح. ثم بنت 


)١(‏ الدسوقي ؟/017ه - 8ه 


والهوم ف ةموما مي وو ةم ونين مما مي فر ةو واي ةرو فور رهنو وروا فو ر ونون مو ووو ين ةرمن مم مان 


الأخت. ثم بنت الأخ. ثم العمة.من الأب 
والأم. ثم العمة من الأب. ثم العمة من الأم . 
أمهات الأب واالجد. أما الأخوات فلأنمن 
اجتمعن معه في الصلب والبطن, وأما الخالات 
فلقول النبى يَِةٍ : «الخالة بمنزلة الأم. "© 

والأصح إثبات حق الحضانة للاناث غير 
المحارم كبنت الخالة. ويدف العئة :ويه 
الخال. وبنت العم لشفقتهن بالقرابة وهدايتهن 
إلى التربية بالأنوثة. ومقابل الأصح لا حق لحن 
في الحضانة . 

أما بالنسبة لحضانة الرجال فقد ذكر الشافعية 
أنما تثبت لكل محرم وارث على ترتيب الإارث 
علد الاجتماع . فيقدم أب ثم جد وإن علاء 
ثم أخ شقيق . ثم لأبء وهكذا كترتيب ولاية 
النكاح. كا تثبت الحضانة لغير المحرم إن كان 
وارثا كاين العم وهذا على الصحيح لوفور 


الخال وابن العمة. أوفقد الارث فقط مع بقاء 
)١(‏ حديث: «الخالة بمنزلة الأم. . .». أخرجه البخاري 


(الفتح / 49 ط السلفية) من حديث البراء بن 


عازب . 


د اللا 


الأصح. ومقابل الأصح طم الحضانة لشفقتهم 
. بالقرابة. ا 

وإذا اجتمع لمن وين 
الذكور والاناث قدمت الأم. ثم أمهات الأم 
المدليات بإناث. ثم الأب. وقيل تقدم الخالة 
والأخت من الأم على الأب . ويقدم الأصل 
على الحاشية مطلقا ذكرا كان أوأنثى. كالأخ 
والأخت لقوة الأصول. فإن فقد الأصل وهناك 
حواش فالأصح أن يقدم من الحواشي 
فالأقرب كالارث ذكرا كان أو أنثى . وإن استووا 
وفيهم ذكر وأنثى . فالأنئى مقدمة على الذكر. 

وإن استوى اثنان من كل وجه كأخوين. 
وأختين» وخالتين. أقرع بينهها قطعا للنزاع . 

ومقابل الأصح أن نساء القرابة وإن بعدن 
أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات. 
لأغبن أصلح للحضانة . 7) 

قال البيضاوي : إن تزاحموا قدمت في 
الأصول الأم مالم تنكح أجنبياء ثم الجدة. ثم 
المدلية بهاء لأنها بالإناث البق ثم الأب. ثم 
المدلية به. ثم الجد. ثم المدلية به ثم الأخت. 


الأقرب 


ثم الأخى ثم الخالات. ثم بنت الأخت. ثم 
بنت الأخ. ثم ابل ثم العمى ثم ابنتتى ثم 
ابنه وتسلم المراهقة إلى ثقة. وقدم ولد الأبوين 


)١(‏ مغنى المحتاح “/ 48:81 104 ونهاية المحتاج 
يك ل شيريائق 


ممفيي م رو رء ني ةم هر نم مم ه ءار ءءء فم ممه ف ممت زر نر موف قفوو و معو فوم وم مو ومةوب دن ممم قن 


ثم الأبء ثم الأم. ثم أبوالأم. ثم الخال. 
وقيل: لا حق لماء ولا لابن ولد الأم. لعدم 
الأنوثة والارث . )١(‏ 

١‏ وذهب الحنابلة إلى أن الأحق بالحضانة 
بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى, ثم الأب. ثم 
أمهات الأب القربى فالقربى. ثم الجد. ثم 
أمهات الجد القربى فالقربى. ثم الأخت 
لأبوين. ثم الأخت لأم. ثم لأب, ثم الخالة 


العمة لأبوين. ثم لأم. ثم لأب. ثم خالة أمه 
كذلك. ثم خالة أبيه؛ ثم عمة أبيه. ثم بنات 
إخوته وبنات أخواته. ثم بنات أعمامه وبنات 
عماته. ثم بنات أعام أبيه وبنات عمات أبيه» 
تقدم من كل ذلك من كانت لأبوين ثم من 
كانت لأم. ثم من كانت لأب . ثم تكون 
الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. فإن 
كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبة من 
محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة, وهذا متى 
بلغت الأنثى المحضونة سبعاء فلا حضانة عليها 
يقد اشع ابن الع ركو دا دكي ربا 
برضاع أو مصاهرة . 

هذا ماحرره صاحب كشاف القناع. وقال 
عنه ابن قدامة إنه المشهور في المذهب . 

وذكر ابن قدامة بعض الروايات الأخرى عن 
الإمام أحمدى فعنه أن أم الأب وأمهاتها مقدمات 


8178/١ الغاية القصوى للبيضاوي‎ )١( 


تت 4ذاات 


ا ل ا ا حل 0000 


00 
أولى بالتقديم. فيكون الأب بعد الأم ثم 
أمهاته.. 

كما حكي عن أحمد أن الأخت من الأم 
والمخالة أحق من الأب. فتكون الأخت من 
الأبوين أحق منه ومن جميع العصبات . 

وأما ترتيب الرجال بازلا الأبء ثم 
الجد. أبوالآب وإن علاء ثم الأخ من الأبوين» 
ثم الأخ من الأب. ثم بنوهم وإن نزلوا على 
ترتيب الميراث, ثم العمومة. ثم بنوهم كذلك. 
ثم عمومة الأب. ثم بنوهم . 

وإ 0 اسار 


5 - ا مه الى « 


ير ش 0 

وإذالم يكن للحاضن أحد ممن ذكر انتقلت 
الحضانة لذوي الأرحام في أحد الوجهين وهو 
الأولى » لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم 
ا 0 

من أم ؛ ثم خال. ثم حاكم يسلمهإلى من 
' يحضنه من المسلمين. 

وفي الوجه الآخر لا حق لذوي الأرحام من 
الرجال ويتتقل الأمر للحاكم . 

ا ا ب 
وعمة, أواء بن أخ وبنت أخ. أوا 
جمدب للق ل تن د توعان 


بن أخت وبنت 


ومهفي ةي ة ةر يو م موف ةي ييه رورم وم نمم م قات وروا م رن وفع ومو ون فو قي قيفة رمة يري ة ونث نمث رن 


الذكور. 0 الأنوثة هنا مع التساوي توجب 
الرجحان . ”' 1 


مايشترط فيمن يستحق الحضانة : 

5 - الحضانة من الولايات والغرض منها صيانة 
المحضون ورعايته, وهذا لا يتأتى إلا إذا كان 
الحاضن أهلا لذلك. ولهذا يششترط الفقهاء 
شروطا خاصة لا تثبت الحضبانة إلا لمن توفرت 
فيه. وهي أنواع ثلاثة : شروط عامة في النساء 
والرجال. وشروط خاصة بالنساء. وشروط - 
خاصة بالرجال ٠.‏ 

أما الشروط العامة فهي : 

١‏ الإسلام . وذلك إذا كان المحضون مسلماء 
إذ لا ولاية للكافر على المسلم. وللخشية على 
المحضون من الفتنة في دينه. وهذا شرط عند 
الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية. ومثله 
مدهب القشة بالشتة للحاضن الذكر, , أما 
عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية 
بالنسبة للحاضنة الأنثى , فلا يشترط الإسلام 


: إلا أن تكون المرأة مرتدة لأنها تبس وتضرب 


- كما يقول الحنفية - فلا تتفرغ للحضانة . 

أما غير المسلمة ‏ كتابية كانت أو مجوسية - 
ابراه تلان ع العا يل 
الحنفية: مالم يعقل المحضون الدين» أو يخشى 


' -51717-5371 /07 كشاف القناع 91//0: -454. والمغني‎ )١( 


يفيه 


همه 


الروالك الكقر فإنه ميك بتر ها ريصم إن 
أثائنى من المسلمين» لكرد عند الالكية إن خيف 
عليه فلا ينزع منهاء وإن| تضم الحاضنة لجيران 
فستَلِمِينْ ليكونوا وقباء: علنها: () 

؟ - البلوغ والعقلء فلا تثبت الحضانة لطفل 
ولا لمجنون. أو معتوه. لأن هؤلاء عاجزون عن 
إدارة أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم , فلا توكل 

حضانة غيرهم , وهذا باتفاق في الجملة 

حيث أن للمالكية تفصيلا في شرط البلوغ . ' 

الأمانة في الدين, فلا حضانة لفاسق, لأن 
الفاسق لا يؤتمن, والمراد: الفسق الذي يضيع 
المحضون به. كالاشتهار بالشرب» والسرقة» 
والزنى واللهو المحرم . أما مستور الحال فتثبت له 
الحضانة. قال ابن عابدين: الحاصل أن 
الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع 
الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به إلى 
أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منهاء وقال 
الرملٍ : يكفي مستورها أي مستور العدالة. قال 
الدسوقي : والحاضن محمول على الأمانة حتى 
يشت عدمها 9) 


)١(‏ ابن عابسدين عم وسو والدسوقي ؟/79؟ه 
وجواهر الإكليل :5 ومغني المحتاج #/ 408 . 
وكشاف القناع ه/12 

(؟) ابن عابدين 78/7 والدسسوقي 2018/5 ومغتي 
المحتاج */ 404 455 . وكشاف القناع 494/8 

(5) ابن عابسدين 57/7 - 5875., والدسوقي 059/9 - 


ومهوي ةم ومنيو مهنيو ةر ره نو م ووو ومن ووم ييار مف موه تبر قرا نيمي رام م ف نتمم من 


5 +القهدرة عن القيام بشأن المحضون. فلا 
حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك لكبرسن, أو 
والخرس والصمم»ء أوكانت الحساضنة تخرج 
كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعاء فكل , 
اع ا لح 
يتعدى ضرره إلى المحضون. كالجذام. 
والبرص وشبه ذلك من كل ما يتعدى ضرره إلى 
الحضون © ٠‏ 

5-الرشد : وهوشرط عند المالكية والشافعية. 
فلا حضانة لسفيه مبذر لثلا يتلف مال 
المحضون . 9 

- أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ 


سنا يخشى عليه فيه الفساد؛ أوضياع ماله. فلا 


حضانةلمن يعيش في مكان محوف يطرقه 


ونهايةالمحتاج 2518/1 ومغني المحتاج "*/ هع 


وكشاف القناع ه/214 . 

)١(‏ ابن عابدين 5814/5 . والدسوقي ؟558/5. ومغني 
المحتاج 405/8 . وأسنى المطالب 448/8. وكشاف 
القناع ©/ 4919 

(؟) البسوقي 2558/١‏ ل تت 
القناع ه/2غ2غ2 

(*) جواهر الإكليل ع ٠‏ ومغني المحتاج 4657/7 - 
4 9 | 1 


. 


فقومو مو روم نولمو ة ونين وفير نر ةيرون ةن ميا فر ةن ةن ةوارور نيدايم لة م فم بر ةم قنة م ريه 


المفسدون والعابثون. وقد صرح بهذا الشرط 
المالكية . ٠ )١‏ 
4 - عدم سفر الحاضن أوالولي سفرنقلة على 
التفصيل المذكور في (مكان الحضانة) . 

أما الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجخال 
أ أن يكوة عرس للجح هجون إذا كانت 
المحضونة أنثى مشتهاة فلا حضانة لابن العم 
لأنه ليس محرماء ولأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن 
عليها. فإن كانت المحضونة صغيرة لا تشتهى . 
.ولا يخشى عليها فلا تسقط حضانة ابن عمها. 

إذا لويكن للمشتهة غيرابن العم 
وضعت عند أمينة يختارها ابن العم كما يقول 
الشافعية والحنابلة. أويختارها القاضي كا يقول 
الحنفية إذا لم يكن ابن عمها أصلح لماء وإلا 
أبقاها القاضي عنده. وعند المالكية يسقط حق 
الحضانة لغير المحرم . 

اعم الشافعية أن تضم لابن عمها إذا 
كانت له بنت يستحى منبهاء فإنها تجعل عنده مع 
1 
ب - يشترط المالكية لثبوت الحضانة للذكر أن 
يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة 
)١(‏ الدسوقي 058/5 وجواهر الإكليل /١‏ 404 


(1) البدائع 4/4 : وابن عابدين ؟/ 79. ومني المحتاج 
*/ 4ه . والكشاف 4917/0 


عه مه مه لها عع عو ولاه ها ماه هص فإه ه ع وافأ اع و نلعا هه عاو وولوفاة مهاوه لامو موه 


مشترعهة 00 
وأما الشروط الخاضة بالحواضن من النساء 


أولا - ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي من 
المحضون,ء لأا تكؤن مشغولة بحق الزوج» 
وقذ قال النبي ؤَل: «أنت أحق به مالم 
تنكحي»., فلا حضانة لمن تزوجت بأجنبي من 
المحضون. وتسقط حضانتها من حين العقد 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة» وبالدخول 
عند المالكية» وهو احتمال لابن قدامة في 
المغنى . 29 

واستثنى المالكية حالات لا يسقط فيها حق . 
الحاضنة بتزوجها من أجنبي من المحضون 
وهي : ش 
أ أن يعلم من له حق الحضانة بعدها بدخول 
زوجها جباء وستوط حفها في الحضانة ويسكت- 
بعد علمه بذلك بلا عذر سنة فلا تسقط 
ند الاي مقرو عق الفالة 


4054/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

1) جواهر الإكليل 4٠١١‏ ومنح الحليل 1057/1 . 
/اه » وابن عابدين 7/ 579, والبدائع 47/4. وأسنى 
المطالب */ 458 . ومغني المحتاج "/ 400 . وكشاف 
القناع 0/ 544. والمغني /ا/ 2.514 والإنصاف للمرداوي 
6/4ظ1ظ 


الإ 


موأو مو ةفو مو ووو ووو ةمي وو ءا لومم فوفر هبرو فون مه ووم ممم ورم ون نرم م نويه 


اما أوغرف - فلا تسقط بدخول الزوج بها في 
هذه الحالة . 

ج - ألا تقبل المرضعة أن ترضعه عند بدل أمه 
الذي انتقلت له الحضانة بسبب تزوج الأم . 


د ألا يكون للولد حاضن غير الحاضنة التى ْ 


دخل الزوج بهاء أويكون له حاضن غيرها 
ولكنه غير مأمون. أوعاجز عن القيام بمصالح 
امحضنون, “ "1 

ه- ألا تكون الخاضنة التى تزوجت بأجنبى 
وصية على المحضون. وذلك في رواية عند 
المالكية» وفي رواية أخرى عندهم لا يشترط 
ذلك 0 

عدا الس زرب شامة من أجنبي من 
اللحضون. فإن تزوجت بذي رحم محرم من 
المحضون كالجدة إذا تزوجت بجد الصبى » أو 
تزوجت بقريب ولوغير حرم من المحضون كابن 
عمه فلا تسقط حضانتها. وهذا عند الجمهور ‏ 


المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح . ومقابل . 


الأصح عندهم يسقط حقها لاشتغاها بالزوج. 
واشترط الشافعية والحنابلة أن يكون من نكحته 
عمن له حق في الحضانة, لأن شفقته تحمله على 
رعايته فيتعاونان على ذلك . كا اشترط 
. الشافعية رضا الزوج. وقيد الحنفية بقاء 
الحضانة با إذا كان الزوج رحما محرماء فلوكان 


(1) جواهر الإكليل .404/١‏ ومنح الجليل 405/7 


ا ا ل 0 


غير محرم كابن العم سقطت حضاتتها. 9 
انيا ‏ أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من 
والعمة., والخال والخالة. وهذا عند الحنفية 
والمالكية وليس هذا شرطا عند الشافعية 
والحنابلة. وصرح الشافعية بأنه لاتشنت 5 
الحضانة لبنت العم على الذكر المشتهى . وهو 
قول نقله ابن عابدين من الحنفية . 9) 
ثالشا ألا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت من 
يبغض المحضون ويكرهه. كما لوتزوجت الأم 
فحينئذ تسقط حضانة أم الأم إذا كانت في عيال 
زوج الأم. وهذا عند الحنفية . وهو المشهور عند 
المالكية . 9) 
رابعا ‏ ألا تمتنع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا 
كانت أهلا له وكان محتاجا للرضاع وهذا في 
الصحيح عند الشافعية . (*) 
مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي : 
١٠٠‏ _مكان الحضانة هوالمسكن الذي يقيم فيه 
)١(‏ البدائع 47/4. وابن عابدين 7/ 584. والدسوقي 
.وأ سنى المطالب 448/8. ومغني المحتاج . 
عروهع. وكشاف القناع هه 4 والمغني /ا/ 519 


(؟) البدائع 4/ ١‏ . والاختيار 4/ ١6‏ وابن عابدين ؟/ 5154 
ومنح الجليل 457/7 . ومغني المحتاج */ 107 . 1404 
وأسنى المطالب 4657/7 

(") ابن عابدين ؟1/ 4" ومنح الحليل ؟/ 107 

(5) مغني المحتاج 455-460 


50-0 


مورهو ةو و ووه ووو و وم اما ممم قن ن نمه مم نو وو نمم مم مين من م مهن ار تنم 


والد المحضون إذا كانت المحاضنة أمه وهي في 1 


زوجية ة أبية أوفي عدته من طلاق رجعي أو 
بائن. ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها 
والإقامة معه حيث يقيم » والمعتدة يلزمها البقاء 


ف مسكر: الزوجية حتنى تنه تنفضي العدة سواء مع 


الولد أو بدونه. لقوله تعالى : «ؤلا تخرجوهن من 
بيوتبن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينةي . )١(‏ 

وإذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو 
البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أووليهء 
وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم. لأن للأب 
حق رؤية المحضون. والإشراف على تربيته» 
وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد 
الأب أو الولي. 
. هذا قدرمشترك بين المذاهب, وهوما صرح 

' الحنفية 0 عليه عبارات المذاهب 
ا 

أمامسألة انتقال حاف أوالولي إلى 
مكان آخر ففيه اختلاف المذاهب. وبيان ذلك 
.كما يل : 

يفرق جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ بين سفر الحاضنة, أوالولي للنقلة 


١ / سورة الطلاق‎ )١( 

(1) البدائع 4/ 44 والمواق ببامش الحطاب 4/ 21117/-57١6‏ 
والدسوقي 61717/7. ومغني المحتاج 408/7 . وكشاف 
القناع 2 والمغني 1195-8 


لمعمو امه واو لاقل الاو اله وعزة وتها و ملامعفوع ةلع فو واااو قاع هوا واو كوو و مفعاوم 


والانقطاع والسكنى في مكان لخر وين السفر 
لحاجة كالتجارة والزيارة . 

فإن كان سفر أحدهما (الحاضنة أوالولي) 
للنقلة والانقطاع سقطت حضانة الأم. وتنتقل 
لمن هو أولى بالحضانة بعدها بشرط أن يكون 
الطريق امناء والمكان المنتقل إليه مأمونا بالنسبة 
للصضغير, والأب هو الأولى بالملحضون سواء 
أكان هوالمقيم أم المتتقل. لأن الأب ني العادة 
هوالذي يقوم بتأديب الصغير. وحفظ نسبه. 
فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاعء لكن قيد. 
الحنابلة أولوية الأب با إذا لم يرد مضارة الأم 
وانتزاع الولد منهاء فإذا أراد ذلك لم يجب إليه» 
بل يعمل ما فيه مصلحة الولد. وإن سافرت 
الأم مع :الات يقي على تحضاتها + 

هذا قول الجمهور لكنهم اختلفوا في تحديد 
مسافة السفر. فحددها المالكية بستة برد فأكثر 
على المعتمد, أومسافة بريدين على قول. 
والأصح عند الشافعية أنه لا فرق بين السفر 
الطويل والقصير. ؛ والصحيح من المذهب عند 
الحنابلة التحديد بمسافة القصر. وهوقول عند 
الشافعية, والمنصوص عن الإمام ‏ أحمذ أنه إذا 
الأب كل 
يوم ويرونه فتكون الأم على حضانتها . 

وإن كان السفر لحاجة كتجارة وزيارة كان 
الولد مع المقيم منى| حتى يعود المسافرء وسواء 
أكان السفر طويلا أم قصيراء وكذا يكون الولد 


كان بين البلدين قرب بحيث يراهم 


لد 


اح ل ل ع ع ع ع 900 


5 لوكان الطريق أوالمكان المنتقل إليه 
غير امن في سفر النقلة والانقطاع . 

وإن اختلف الأب والأم فقال الأب: سفري 
للاقامة. وقالت الأم سفرك للحاجة. فالقول 
قول الأب مع يمينه . ظ 

وهذا عند الشافعية والحنابلة وزاد الشافعية 
أنه إن كان المقيم الأم وكان في مقامه معها 
مفسدة أوضياع مصلحة, كعدم تعليم الصبي 
القران, أوحرفة حيث لا يقوم مقام الأب غيره 
في ذلك. فلمتجه كما قال الزركشي تمكين الأب 
من السفر به لا سيا إن اختاره الولد. 

وعند المالكية إن كان سفر أحدهما ‏ الحاضنة 


أوالولي ‏ لتجارة أوزيارة فلا تسقط حضانة ظ 


الأم. وتأخذه معها إن سافرت» ويبقى معها إن 
سافر الأب. وسواء أكانت مسافة السفر ستة برد 
أم أقل أم أكثر على ما قاله الأجهوري 
وعبدالباقي. وقال إبراهيم اللقاني والخرشي 
والعدوي : لا تأخذ الولد معها إلا إذا كان السفر 
قريينا قري فإن لتقل باخدمه وإ كانت 
حضانتها باقية . ') 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز للم 
الحاضنة التي في زوجية الأب أوفي عدته الخروج 
إلى بلد آخرء وللزوح منعها من ذلك. أما إن 





- 408/8 السدسوقي ؟/ 1ه 087. ومغني المحتاج‎ )١( 
514-518 /1/ والمغني‎ 5.٠ وكشاف القناع ه/‎ 
120/4 والإنصاف‎ 


مفو مث ء ممم م يون ووو ءارم تنوه نو مم نم و فاي روف ة ور نامر فهو يه جو فور ور م ووو ةرم فا لمم ييه 


كانت منقضية العدة فإنه يجوز لا الخسروج 
بالمحضون إلى بلد آخر في الأحوال الآتية : 
١‏ -إذا خرجت إلى بلدة قريبة بحيث يمكن 


لأبيه رؤيته والعودة في نهاره على ألا يكون المكان 


الذي انتقلت إليبه أقل حالا من المكان الذي 
تقيم فيه حتى لا تتأثر أخلاق الصبي . 
؟د إذاتزتحت ]لني مكسآن بعنيتادمع تحشن 
الشروط الآتية : 
- أن يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها. 
ب أن يكون الزوج قد عقد نكاحه عليها في 
هذا البلد. 
ج ألا يكون المكان الذي انتقلت إليه داررحرب 
إذا كان الزوج مسلا أوذميا. 

فإذا تحققت هذه الشروط جاز لها السفر 
بالمحضون إلى هذا المكان البعيد. لأن المانع من 
السفر أصلا هوضرر التفريق بين الأب وبين 
ولده. وقد رضي به لوجود دليل الرضاوهو . 
التزوج بها في بلدها لأن من تزوج امرأة في بلدها 
فالظاهر أنه يقيم فيه. والولد من ثمرات النكاح 
فكان راضيا بحضانة الولد في ذلك البلد. فكان 
راضيا بالتفريق. وعلى ذلك فليس للا أن تنتقل 
بولدها إلى بلدها إذا لم يكن عقد النكاح قد وقع 
فيه» ولا أن تنتقل إلى البلد الذي وقع فيه عقد 
النكاح إذا لم يكن بلدهاء لأنه لم يوجد دليل 
الرضا من الزوج. فلابد من تحقق الشرطين 


- الالح 


موومة فيو يوووور ووو ةو نوميم ينم رمرم ةن را رم م فم ةر وام وو مف وميه يه م ممم نه نم نرم ميو 


على ما ذكر محمد في الأصل . واعتير أبويوسف. 
مكان العقد فقط. 

انعا خرط الاايكت رن لكان حريينا إذا كان 
الزوج مسلم| أوذميا فل في ذلك من إضرار 
بالصبي لأنه يتخلق بأخلاق الكفار. 

15 إذا كانت الحاضنة هي الأم فإن كانت 
غيرها فلا يجوز ها الحروج بالصغيرإلى أي 
مكان إلا بإذن الأب لعدم العقد بينه| 

كما يرى الحنفية أنه ليس للأب أو الولي أخذ 
الصغيرممن له الحضانة من النساء والانتقال به 
من بلد أمه بلا رضاها مابقيت حضانتها قائمة» 
ولا يسقط حقهافي الحضانة بانتقاله. وسواء 
أكان المكان الذي ينتقل إليه قريبا أم بعيدا. ”') 


أجرة الحضانة : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة 
لما الحق في طلب أجرة على الحضانة» سواء 
أكانت الحاضنة أما أم غيرهاء لأن الحضانة غير 
واجبة على الأم. ولوامتنعت من الحضانة لم 
تجبر عليها في الجملة . ومؤنة الحضانة تكون في 
مال الملحضون . فإن لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقته لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة . 
والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل» قال 
الحنابلة : ولومع وجود متبرعة بالحضانة» لكن 


5147-5147 البدائع 4/ 44. وابن عابدين ؟/‎ )١( 


ممموه و مو امعو مم معفم فل ممه وم وين ممم مومه ووو و مهوة وو ووم م ومووم ةم نووم ثوة 


الشافعية قيدوا ذلك ب) إذا لم توجد متبرعة» ولا 
من ترضى بأقل من أجرة المشل» فإن وجدت 
متبرعة أووجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل 
سقطت حضانة الأم وقيل: إن حضانة الأم لا 
تسقط وتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة 
المثل» وإن تبرعت بها أجنبية أورضيت بأقل من 
أجرة المثل. وهذا على مابحثه أبوزرعة . (') 

وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أما في 
عصمة أبي المحضون أومعتدة رجعية منه فلا 
تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها 
ديانة, لأنه يكون في معنى الرشوة. وهورواية 
العنا فق العدة من طلاق بان 0 

وإن كانت الحاضنة غير الام أوكانت أما 
مطلقة وانقضت عدتهباء أوفي عدة الطلاق 
البائن في رواية» فإنها تستحق الأجرة من مال 
الصغيرإن كان له مال. وإلا فمن مال أبيه أو 
من تلزمه نفقته. وهذا مالم توجد متبرعة. فإن 
وجدت متبرعة بالحضانة» فإن كانت غير حرم 
للمحضون فإن الأم تقدم عليها ولوطلبت 
أجراء ويكون خا أخر الئل وإن كانت المتبرعة .. 
محرما للمحضون فإنه يقال للأم : إما أن تمسكية' 


(١)مغني‏ المحتاج مم هعخ# و8#/ 21657 وحاشية 
الشرواني 8/ 69*. والجمل على شرح المنيج 4/ 61١‏ 
وحاشية الرشيدي على ناية المحتاج /ا/ 20719 وكشاف 
القناع / 445 -48: ونيل المارب ؟/ 8١10/‏ 


هس7”"١١-‎ 


اموا وا ع © مهم ء الم اوم عماوج و لحم علطو ع قاع انهاه هاه فاع هاج عع 6ق ع اه فارو كه ها عا لاعابه وام واو ولاه وه 


انا وإنا أن تدفعة للمترعة» لكن هذا عقيد 
بفيدين : 
أ- إعسار الأب سواء أكان للصغيرمال أم لا. 
ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمال 
الصغير. لأنها في هذه الحالة تكون في مال 
فإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فتقدم 
الأم وإن طلبت الأجرة نظرا للصغير. ") 
وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة 
وهوقول مالك الذي رجع إليه. وبه أخذ ابن 
القاسم. وقال مالك أولا: ينفق على الحاضنة 
من مال المحضونء قال في المنح : والمخلاف إذا 
كانت الحاضنة غنية, أما إذا كانت فقيرة فينفق 
عليها من مال المحضون لعسرها لا 
للحضانة . 9) 
أجرة مسكن الحضانة : 
١١‏ - اختلف فقهاء الحنفية في وجوب أجر 
المسكن للحاضنة إذا لم تكن في مسكن الأب. 
فقال بعضهم : على الأب سكنى الحاضنة وهو 
المختار عند نجم الأئمة. وبمثله قال أبوحفص 


فقد سكل عمن لا إمساك الولد وليس لها مسكن. 


مع الولد فقال: على الأب سكناهما جميعاء 
واستظهر الخير الرملي اللزوم على من تلزمه 


)١(‏ ابن عابدين 8171/55/7 مناه 


(؟) جواهر الإكليل .5٠١./١‏ ومنح الجليل 489/1 450 . 


لووعي ووم يوانو و عي بوم هم مي مام وان ةوف ي ةورم مور ب مف مونو نعو وفو نيوو نيوو ءءء ني يه رمم قة 


وقال اخرون: تجب أجرة المسكن للحاضنة 
إن كان للصبي مال. وإلا فَعَلى من' تجب 

ونقل ابن عابدين عن البحرأنه لا تجب في ' 
الحضانة أجرة المسكن. ورجح ذلك في النهر». . 
لأن وجوب الأجر (أي أجر الحضانة) لا يستلزم 


وجوب المسكن واختاره ابن وهبان 
والطرسوشي . 


قال ابن عابدين ‏ بعد نقله لحذه الأقوال -: 
والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على 
من لزمه نفقة المحضون. فإن المسكن من 
النفقة. لكن هذا إذالم يكن لها مسكن., أمالو 
كان لها مسكن يمكنهبا أن تحضن في هالولد 
ويسكن تبعا لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه 
إليه. قال ابن عابدين : فينبغي أن يكون هذا 
توفيقا بين القولين. ولا يخفى أن هذا هو الأرفق 
للجانبين فليكن عليه العمل ””') 
وعند المالكية : مائيخص المحضون من أجرة . 
المسكن فهو على الأب باتفاق وإنما الخلاف فيا 
يخص الحاضنة من أجرة المسكن. ' 
ومذهب المدونة الذي عليه الفتوى أن أجرة 
المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معا. 
وقيل: تؤدي الحاضنة حصتها من الكراء . 


)١(‏ ابن عابدين ؟//ا/1> 


-”١17- 


ا ا ا ا ا ا 0 


وقيل: تكون الأجرة على 0 فقد 
يكون المحضون. متعددا . 


وقيل : للحاضنة السكنى بالاجتهاد, أي 
على قدر مايجتهد الحاكم. 7) 

وأما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى 
من النفقة » فمن تجب عليه نفقة ْ 
عليه إسكانها. 9) 


سقوط. الحضانة وعودها : ١‏ 
تسقط الحضانة بوجود مانع منهبا. أوزوال 
شرط من شروط استحقاقها.ء كأن تتزوج 
الحاضنة بأجنبي عن المحضون. وكأن يصاب 
يضر بالمحضون كالجدذام وغيرذلك مما سبق 
بيانه. ا 
وقد تسقّط الحضانة بسبب إسقاط المستحق 
لما. 

كذلك إذا أسقط اناف ع ثم عاد 
وطلب أجيب إلى طلبه» لأنه حق يتجدد بتجدد 
الزمان كالنفقة . 


وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن . 


)١(‏ الخرشي .5١18/4‏ والدسوقي /١‏ ”#ه. والقوانين 
الفقهية / 77١‏ 
(؟) مغني المحتاج */ 445 . وكشاف القناع 0/ 4٠١‏ 


نفقة الحاضنة يجب 


ومومم وموم ممق ما مزه ممل فو وأو وح وو وموم مومهم ووم معو 096 وم وووووءممم 2م006 


لكل الس أوتاب الفاسق. أو شفي 


. وأنما امتنعت لمانسع فإذا زال المانع عاد الحق 


بالسبب السابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة 
(إذا زال المانع عاد الممنوع). وهذا كله متفق 
عليه عند جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة - واختلفوا في بعض التفصيلات . 

فقال الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية : إن 
حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من أجنبي 
فور الطلاق. سواء أكان بائنا أم رجعيادون 
انتظار انتهاء العدة وذلك لزوال المانع . 

وعند الحنفية والمزني من الشافعية أن حق . 
الحضانة يعود فور الطلاق البائن أما الطلاق. 
التحي كلو تعودحق المشحانة بعده إلا يعد 
انتهاء العدة 0) 

أما المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة 
لعذر اضطراري وبين زوالهها لعذراختياري . 
فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري لا يقدر 
معه الحاضن على القيام بحال المحضون 
كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون سفر 
نقلة» أوسفر الحاضنة لأداء فريضة الحج . ثم 
زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض» أو عودة 
الولي من السفرء أوعودتها من أداء فريضة 
الحج. عادت الراك لاضن لأن المانع 


58094 - 105/7 ومغنى المحتاج‎ .55٠ /” ابن عابدين‎ )١( 
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كان ذ هوالمذر الاضطراري وقد زال» وإذا زال 
وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأن 
تتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم 


طلقت. أو أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة 


بإرادتها دون عذر. ثم أرادت العود للحضانة . 
فلا تعود الحضانة بعد زوال المانع بناء على أن 
الحضانة حق للحاضن, وهوالمشهورني 
المذهت: وقيل 'تعود بثاء غلك أن الخضانة حق 
“حضون | 

لكنهم قالوا: إذا كانت الحضانة لا تعود 


للتطلفة الاأنهون حمر تقل كه الما" 


رذ المتحضون ان انتغلت عنه اللدضانة فإن كان 
الرد للأم فلا مقال للأب». لأنه نقل لما هو 
أفضل . وإن كان الرد لأختها مثلا فللأب المنع 
من ذلك. فمعنى أن الحضانة لا تعود. أي 
لا نجبرمن انتقلت ها الحضانة على رد 
الحفرف ونا الرد سارها 0 


. انتهاء الحضانة : 

9 من المقرر أن النساء أحق بالحضانة من 
الرجال في الجملة. وأن الحضانة على الصغار 
تبدأ منذ الولادة. لكن انتهاء حضانة النساء 
. على الصغار حال افتراق الزوجين محتلف فيه 
بين المذاهب. وبيان ذلك فيا يلٍ: 


' الدسوقي على شرح الدردير 5/1ه  “مم‎ )١( 


ذهب الحنفية إلى أن حضانة السامعل 
الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له 
فيأكل وحده. ويشرب وحده» ويلبس وحدهء 
وقدر ذلك بسبع سنين ‏ وبه يفتى ‏ لأن الغالب 
الاستغناء عن الحضانة في هذه السن. وقيل 

وتظل الحضانة على الأنثى قائمة حتى تبلغ 
بالحيض أو الاحتلام أوالسن. وهذا ىا في ظاهر 
الرواية إن كانت الحاضنة الأم أوالجدة. .أما غير 
الأم والجدة فإنهن أحق بالصغيرة حتى تشتهى , 
وقدر بتسع سنين وبه يفتى . 

وعن محمد أن الحكم في الأم والحدة كم 
في غيرهماء فتنتهي حضانة النساء مطلقا مأل 
غيرها ‏ على الصغيرة عند بلوغها حد الاشتهاء 
الذي قدر بتسع سنين. والفتوى على رواية 
محمد لكثرة الفساد. 

فإذا انقضت حضانة النساء فلا يخير 


المحضون ذكرا كان أو أنثى بل يضم إلى الأب 
لأنه لقصور عقله يختارمن عنلذه اللعب. وم 


ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم خيروا وتظل 
ولاية الأب على الصغيروالصغيرة إلى البلوغ , 

فإذا بلغ الغلام مستغنيا برأيه مأمونا عليه فيخير 
حينئذ بين المقام مع وليه. أومع حاضنته. أو 
الانفراد بنفسه. وكذلك الأنثى إن كانت ثيبا أو 
كانت بكرا طاعنة في السن وها رأي. فإنها تخير 


.كما يخير الغلام . 


5 


مومهو ءة ةافوو لوح ملهو ووم نا ووم ةير هارن فر مهم ومو م يفوم رو نه نم م رين 


وإن كان الغلام أو الثيب أو البكر الطاعنة في 
السن غير مأمون عليهم لوانفرهدوا بأنفسهم 
بقيت ولاية الأب عليهم . كا تبقى الولاية على 
بالنسبة للمعتوه تبقى ولاية الأب عليه إلى أن 
يعقل © 0 ظ 
وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على 
الذكر تستمر إلى بلوغه وتنقطع حضانته بالبلوغ 

أما الحضانة بالنسبة للأنثى فتستمر إلى 
زواجها ودخول الزوج بها. 9) 
وقال ابن شعبان من المالكية : أمد الحضانة 
ظ على الذكر حتى يبلغ عاقلا غيرزمن . وعند 
الشافعية تستمر الحضانة على المحضون حتى 
التمييزذكرا كان المحضون أو أنثى. فإذا بلغ 
حد التمييز- وقدر بسبع سنين أوثان غالبا فإنه 
يخير بين أبيه وأمه. فإن اختار أحدهما دفع إليه. 
وإذا عاد واختار الثاني نقل إليه. وهكذا كلما 
تغير اختياره. لأنه قد يتغير حال الحاضن» أو 


يتغيررأي المحضون فيه بعد الاختيارء إلا إن 


كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه» 
فإنه يجعل عند الأم ويلغى اختياره. 

وإن امتنع المحضون عن الاختيار فالأم 
أولى » لأنها أشفق. واستصحابا لما كان. وقيل : 


4*5 47/4 ابن عابدين 5/ 547-5141 والبدائع‎ )١( 
(؟) الدسوقي ؟/7ه‎ 


يقرع بينهماء وإن اختارهما معا أقرع بينهماء وإن 
امتنع المختار من كفالته كفله الآخر. فإن رجع 
الممتسع منها أعيد التخيير» وإن امتنعا وبعدهما 
مستحقان للحضانة كجد وجدة خير بينها» 
وإلا أجبرعليها من تلزمه نفقته. وتظل الولاية 
عليه لمن بقي عنده إلى البلوغ . فإن بلغ . فإن 
كان غلاما وبلغ رشيدا ولي أمرنفسه لاستغنائه 
عمن يكفله فلا يجبرعلى الإقامة عند أحد 
أببويه» والأولى أن لا يفارقه ليبرهما. قال 
الماوردي : وعند الأب أولى للمجانسة., نعم إن 
كان أمرد أوخيف من انفراده ففي كتاب العدة' 
م الصباغ أنه يمنع من مفارقة الأبوين . 

ولو بلغ عاقلا غيررشيد فأطلق مطلقون أنه 
كالصبي . وقال ابن كج : إن كان لعدم إصلاح 
ماله فكذلك. وإن كان لدينه فقيل : تدام 
حضانته إلى ارتفاع الحجر. والمذهب أنه يسكن 

وإن كان أنثى. فإن بلغت رشيدة فالأولى أن 
تكون غند أحبدهماحتى تتزوج إن كانا 


مفترقين. وبينب] إن كانا مجتمعين, لأنه أبعد 


عن التهمة. وما أن تسكن حيث شاءت ولو 
بأجرة. هذا إذا لم تكن ريبة. فإن كانت هناك 
ريبة فللأم إسكانما معهاء وكذا للولي من 
يكن محر ما لها فيسكنها في موضمع لاتق بها 


-6الات 


لوو ووو اا اا لا او او ارو امن 


وإن بلغت غيررشيدة ففيها التفصيل الذي 
قيل في الغلام . 

أما المجنون والمعتوه فلا يخيروتظل الحضانة 
عليه لأمه إلى الإفاقة . 7) 

والحكم عند الحنابلة في الغلام أنه 
حاضنته حتى يبلغ سن السابعة فإن اتفق أبواه 
. بعد ذلك أن يكون عند أحدهما جاز, لأن الحق 
في حضانته إليهماء وإن تنازعا خيره الحاكم بينهنا 
فكان مع من اختارمنبماء قضى بذلك عمر 
رضي الله عنه ورواه سعيد وعلى. وروى 
أبوهريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي كله 
فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد 
سقانيٍ من بثر أبي عنبة وقد نفعنى. فقال 
النبي يكل : «هذا أبوك وهذه اياي 
شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به . ١‏ 


ل إذا مال إلى أحد 3 دل على أنه 
. أرفق به وأشفق.» وقيد بالسبع لأنها أول حال أمر 
الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة.» بخلاف الأم 
فإنها قدمت ني حال الصغر لحاجته ومباشرة 


)١(‏ مغني المحتاج / 5ه" -لاة5 -58: 450-5659 ونباية 
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(؟) حديث: «هذا أبوك وهذه أمك. .). أخرجه أبوداود 
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يكون عند 


ممه ف ءءء وري ني ةورث ةجر وار م ثم مح ةم ورء ةم فر نهو تووم قن قفومو وميم ممف ور ث لمن ين 


التخييرإنم| يكون مع السلامةسمن فساد» فإن 


علم أنه يختار أحدهما ليمكنية من فساد ويكره 


الآخر للتأديب ل يعمل بمقتضى شهوته. لأن 
ذلك إضاعة له. ويكون الغلام عند من يختار 
فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه. وإن عاد فاختار 
الأول رد إليه هكذا أبداء لأن هذا اختيارتشة. 
ال ل 0 
يشتهسة فإن لم يخترأحدهماأ واختارهمامعا 
أقرع بينههاء لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر, 
ثم إن اختارغيرمن قدم بالقرعة رد إليه. ولا 
يخيرإذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة . 
لأن من ليس أهلا للحضانة وجوده كعدمه. وإن 
اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم لحاجته إلى 
من يتعهده لالمصودل ارين لأنه لا 
حكم لكلامه . 

أما الأنثى فإنها إذا بلغت سبع سنين فلا تخير 
وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ . وبعد 
البلوغ تكون عنده أيضا إلى الزفاف وجوباء ولو 
تبرعت الأم بحضانتهاء لأن الغرض من 
الحضانة الحفظ. والأب أحفظ طاء وإننما تخطب 
منه. فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها 
من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا 
يؤمن عليها للانخداع لغرتها. 


والمعتوه ولو أنثئئ يكون عند أمه ولوبعد 


5- 


ا جا ل ا ا 000 


البلوغ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره. 
والنساء أعرف بذلك. )0( 


رؤية المحضون : 
٠‏ - لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق 
رؤيته وزيارته. وهذا أمرمتفق عليه بين 


وبيان ذلك فيا يل : 
له والحنابلة أن 0 إن كان 
نثق فإنها تكون عند حاضتها أما وأبا ليلا 


ونهاراء لأن تأديبها وتعليمها يكون 0 البيبت 
الأعاة نا إن الإخراج. ولا يمنع أحد 
الأبوين من زيارتها عند الآخر. لأن المنع من 
ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. ولا يطيل 
الزائر المقام. لأن الأم 0 أجنبية ) 
والورع إذا زارت الأم ابنتها أن 
خروج أبيها إلى معاشه . وإذا لم يأذن زوج الأم 
بدخول الأب أخرجتها إليه ليراهاء ويتفقد 
أحوالهاء وإذا بخل الأب بدخول الأم إلى منزله 
أخرجها 4 لتراهاء وله منع البنت من زيارة 
أمها إذا خشى الضرر حفظالها. والزيارة عند 
الشافعية تكون مرة كل يومين فأكث رلا في كل 


سشسحرى أوقات 


يوم . ولا بأس أن يزورها كل يوم إذا كان البيت ‏ 


قريباك قال الماوردي . وعند الحنابلة تكون 


- 51١4 كشاف القناع هاده والمغني /ا/‎ )١( 


املد 


الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم: في 


الأسبوع . 

وإن كان المحضون ذكراء فإن كان عند أبيه 
كان عنده ليلا ونهاراء ولا يمنعه مر زيارة أمه. 
لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم, 
ولا يكلف الأم الحروج لزيارته. والولد أولى 


'منها با خروج . لأنه ليس بعورة . ولوأرادت الأم 


زيارته فلا يمنعها الأب من ذلك, لما في ذلك من 


قط ع الرحمى لكن لا تطيل المكث» وإن بخل . 


. الأب بدخحوها إلى منزله أخرجه إليهاء والزيارة 


تكون مرة كل يومين فأكثر, فإن كان منزل الأم. 
الماوردي من الشافعية أماالحنابلة فكم| سبق " 
تكون الزيارة كل أسبو 

وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان 
عندها ليلاء وعند الأب هارا لتعليمه وتأديبه . 

وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض 
في بيت الأب إن كان عنده ورضي بذلك». وإلا 
الشافعية وعند الحنابلة يكون التمريض في بيتها 
ويزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع 
الاحتراز من الخلوة . 

وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخرلم 
يمنع من عيادته» سواء أكان ذكرا أم أنثو 

وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى 
من تمريضها إن أحسنت ذلك. بخلاف الذكر 


6110 


لا يازمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن 

التمريض. وذلك كما يقول الشافعية . ”2 ويقول 

الحنفية : إن الولد متى كان عند أحد الأبوين فلا 

يمنع الآخ رمن رؤيته إليه وتعهده إن أراد ذلك . 
ولا يجير أحدهها على إرساله إلى مكان 

الآخسرء بل 0 يوم إلى 0 يمكن حطيطة 

للآخ ر أن يراه فيه 9) ش 
وعند المالكية إن كان المحضون عند الأم فلا ار شيع 

تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه. ثم 

يأوي إلى أمه يبيت عندها. وإن كان عند الأب 

فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد حاله . 

ولوكانت متزوجة من أجنبي من المحضون فلا 

يمنعها زوجها من دخول ولدهافي بيتها. 


ويقضى لما بذلك إن منعها. 9 حط 
يها 


انظر: (ججر) . 


سل 
2 
2 
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)١(‏ مغني المحتاج */ 401 - 408 والمهذب 2177/7 وأسنى' م2 


المطالب “/ /اغ 4 وكشاف القناع 501١/٠‏ -017-6037ه6 
والمغني /ا/ /518-511 

(1) ابن عابدين 5117/7 

() الدسوقي +/517. 2.5707 والمواق بهامش الحطاب 
1/4 


-7518- 


عي ع اه هع ماه يه ة ونه قاع ما ع انيه وإ ابيع ها 6ق ان الال عاو واه أو وما كا > واعة مه ماع و واه م وهاه ها شور اا 


التعريفف : 
١‏ -من معاني الحظرفي اللغة: الحبس». 
والحجر. والحيازة» والمنع. وهوخلاف الإباحة» 
والمحظور هو الممنوع . "2 

وأما المعنى الاصطلاحي فلا يحرج عن 
المعنى اللغوي إلا أن يقال: المحظور هو الممنوع 
شرعاء وهوأعم من أن يكون حراما أومكروهاء 
وقصره بعضهم على المحرم فقط. قال 
الجرجاني : المحظور ما يثاب بتركه ويعاقب على 
2 ومثل هذاماقاله البيضاوي : فقد عرفه بأنه 
ما يذم شرعا فاعله . 9) 

وأما المحظور عند الأصوليين فقد عرفه 
الآمدي بأنه ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا 
بوجه مامن حيث هوفعل له. فالقيد الأول 


ش )١(‏ انظر الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: ْ 


(حظر). والكليات 758/7 ط دمشق . 
(؟) التعريفات للجرجاني / ١7‏ ط العربي. شرج البدخشي 
8غ ط صبيح . 


ممهوءء مرو مم نوو ور ةن ور م م مجو و من يننا ر رام نوت قوموةة نوهو ةفر وو وو ب ممم مه 


الأحكام, والثاني فاصل ا لكيه 0 
فاصل له عن الماح الذي يستلزم فعله 

واجب. ع سا 
ما لزمه من ترك الواجب والحظر فهو خطاب 
الشارع با فعله سبب للذم شرعا بوجه مامن 
حيث هوفعله. ومن أسمائه أنه محرم » ومعصية 
00 

الألفاظ ذات الصلة : 
أ التحريم : 


لد ا سر 


هذ رومع مو صوق بكر راد 
فيكونان مترادفين . 
ب - كراهية : 


ل ا 0-0 التعلق بهي 


الترك ولا د 0 الفعل, وإن 
كان قد يلام ا 


الحظر. لأن الحظريتناول الكراهية, والتحريم 
عام عند بعض العلماء أويتناول التحريم فقط 


. الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/مه ط ضبيح‎ )1١( 


ا"١4-‎ 


فمنهو و قله اداع هاما عم واعا يوه ينوع وام لوقام وما ورو اه له نوه اماه ناا هاه ع لح قا ء هاه هه فاه الام عه 8م 


الآثار الأصولية والفقهية : 
الآثار الأصولية : 


00 أسماء حاط روضخ حزم 
ومعصية وذنب». وقد ذكر فيه الآمدي ثلاث 
مسائل : 00 


الأزلى :ا عوازان ينون الجرم اعد 
أمرين لا بعينه والخلاف فيها مع المعتزلة . 
والشانية : في استحالة الجمع بين الحظر 
والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة . 
والثالثة : في أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب 
أصله والخلاف فيها بين الشافعية واللندفية ‏ 0 
وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


ب - الآثار الفقهية ومواطن البحث : 

6 يعتبرمصطلح حظرمن الناحية الفقهية 

مقسمالما استخرج من مصطلحات أصلية 

كمصطلح : نظر. ولس.ء ولباس. وغيرها. 
والناظر في كتب الفقه يجد أن الحنفية أفردوا 


)١(‏ الأحكام للآمدي /١‏ 8ط صبيح . #والطريداع الصاح 
ه/ ١‏ . والبتاية ه/ ١8٠١‏ 

(؟) الأحكام للآمدي 58/١‏ اي 
١١١-0١‏ طبولاق. 


في كتبهم قسم) خاصا ذكروا فيه أحكاما تناولت 
الكثيرمن مسائل الفقه. فإن منها ما يتعلق 
بالنظر والمس. وقد ذكروا فيه حكم نظرٌُ الرجل 

إلى الرجل. والمرأة إلى المرأة» والرجل إلى 
المرأة» والمرأة إلى الرجل» وما يتصل بذلك من 
أحكام المس» ومنها ما يتعلق باللبس وما يكره 
منه ومالا يكره. ومنهاما يتعلق باستعمال 
تاهيه والقفية #الأكل والشوت ف الآة 
المصنوعة منه) وما يتعلق به. ومنها ما يتعلق ‏ 
بالأكل ومراتبه وما يتصل بذلك. ومنها ما يتعلق 
باللمدايا والضيافات. ومنهاما يتعلق بنشر 
الدراهم والسكر وما يتصل به ومنها ما يتعلق 
بالأحكام التي تعود على أهل الذمة كدخوهم 
المسجد الحرام أوسائر المساجد, ودخول 
المسلمين إلى بيعهم وكنائسهم. ومنها ما يتعلق 
بالكسب وبيان أنواعه. وأسبابه» وبيان الأفضل 
منباء ومنها ما يتعلق بزيارة القبور وقراءة القرآن 
في المقابر. ومنها ما يتعلق بالغناء واللهو وسائر 


المخاصي والأمر بالمعروف,. ومنها ما يتعلق . 


بالتداوي والمعالجات وفيه العزل وإسقاط الولد. 
ومنها ما يتعلق بالختان والخصاء. وقلم الأظفار» . 
وقص الشارب. وحلق الرأس, وحلق المرأة 
شعرهاء ووصلها شعر غيرهاء وما يتصل بهء 
ومنها ما يتعلق بالزينة واتخاذ الخادم سي 
ومنها ما يتعلق بما يسع من جراحات بني أدم . 
والجيوانات. وقتل الحيوانات. وما لا يسع من 


ل 


فوم ووو عا ااا اا ااانه 


ذلكء ومنهاما يتعلق بتسمية الأولاد وكناهم 
والعقيقة, ومنباما يتعلق بالغيبة والحمسد 
والنميمة والمدج؛ ومنها ما يتعلق بدخول الام 
للنساء والرجال وما يتصل به ومنها ما يتعلق 
بالبيع والاستيام على سوم الغيرء ومنبا 
ما يتعلق بالرجل الذي يخرج إلى السفر فيمنعه 
أبواه أوأحدهما أوالدائن» وفي سفر المرأة ومنع 
زوجهالاء ومنها ما:يتعلق بالقرض والدين» 
ومنها ما يتعلق بملاقاة الملوك والتواضع لهمء 
وتقبيل أيدمهم أويد غيرهم. وتقبيل الرجل وجه 
غيره وما يتصل بذلك» ومنها ما يتعلق بالانتفاع 
بالأشياء المشتركة, ومسائل أخرى متفرقة . 
والعمل بخبر الواحد. وبغالب الرأي. 

وبالرجل الذي رأى رجلا يقتل أباه وما يتصل 
به. وبالصلاة» وبالتسبيح . وقراءة القرآن 
والذكر والدعاء. ورفع الصوت عند قراءة 
القرانة فداه الحعده والقيلة والميكنف 
وما كتب فيه شيء من القرآن نحو الدراهم 
' والقرطاس أوكتب فيه اسم الله تعالى» 
وبالمسابقة والسلام وتشميت العاطس . 

هذا والحنفية لم يتفقوا على اسم معين 
يطلقونه على ذلك القسم الذي ذكروا فيه تلك 
الأحكام فبعضهم كصاحب الدر المختار ومتختصر 
القدوري والفتاوى البزازية وغيرهم يلقبونه 
بكتاب الحظر والإباحة. . 
وبسعضهم كصاحب المبسوط وصاحب 


وفو فلن في رمث نيوو ةتون ور وم مو ةوف ووورو ث مم مم وي وف مويو عوقو رون هيو ةوو ورم وم رن 


البدائع يلقبونه بكتاب الاستحسان» وبعضهم 
كصاحب الكنز وصاحب الهداية وصاحب 
الاختيار وصاحب الفتاوى الهندية يلقبونه 
بكتاب الكراهية. وسبب هذا الخلاف كا جاء ‏ 


في حاشية ابن عابدين هوأن المسائل التي تذكر 


فيه من أجناس مختلفة فلقب بذلك,» لما يوجد في 


٠‏ عامة مسائله من الكراهية والحظر والإباحة 


والاستحسان كا في النهاية. ولقبه بعضهم 
بكتاب الزهد والورع , لأن فيه كثيرا من المسائل 
أطلقها الشرع . والزهد والورع تركها . ") 


وأما غير الحنفية من الفقهاء فإنهم ذكروا 


تلك المسائل في مواضع متفرقة ولم يفردوا.لحا قس| 


مستقلاء ومن ذلك على سبيل المثال النظر 
الذي هو بمعنى الرؤياء فإنهم ذكروا أحكامه ف 
عدد من المواطن» فالمالكية ذكروا تلك الأحكام 
في نواقض الوضوء . وفي شرائط الصلاة عند 
الكلام على سترالعورة. وفي النكاح. وفي 
تحمل الشهادة . 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 7١‏ ط بولاق. والفتاوى البزازية ببامش 
الفتاوى الهندية 5/ 7ه ط بولاق. والجوهرة النيرة ؟/ 654+ 

. ط معارف. وبدائع الصنائع ١١8/0‏ طالجمالية, 
والمسسوط ١45-1١46 /٠١‏ ط السعادة. تبيين الحقائق 
٠١/5‏ طبولاق. وتكملة البحر الرائق 4/ ٠١84 2٠١٠©‏ اط 
الأولى العلمية. والبناية 4/4 ط الفكر, وفتح القدير 
48 ط الأميرية. والاختيار 4/ ١64 ١67‏ ط المعرفة, 
والفتاوى ال هندية 08/8 - 81 ط بولاق. 


-"95١- 


ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


والشافعية ذكروا تلك الأحكام ف النكاح 
وفي الشهادات : ْ 

وذكرها الحنابلة 5 النكاح )00 

والتفصيل محله المصطلحات الخاصة بتلك 
المسائل. 0 





)١(‏ جواهر الإكليل ١/١‏ ١ك‏ هلال “الال 71894/175اط 
دار الملعرفة. وحاشية قليوبي 27١8/9‏ 4/ 7ط 
الحلبىء والمغنى +/ 07ه ‏ 54ه ط الرياض. ' 


بمقههو بي ةةء مم ةيو ةن وم و م ة مايل مفو ء نو و يمر يوم نوك قمر ثة فو وء نرفو وموم د ة مم56 


١-الحفظ‏ لغة : من حفظ الشىء حفظا إذا 
منعه من الضياع والتلف . ْ 
ويأتيى بمعنى التعاهد وقلة الغفلة» يقال 
حفظ القرآن إذا وعاه عن ظهر قلب.9؟ 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الأحكام المتعلقة بالحفظ : 
؟ ‏ يختلف الحكم التكليفي بالنسبة للحفظ تبعا 
لاختلاف ما يضاف إليه على النحو التالي : 


حفظ ما يقرأ في الصلاة : 

اتفق الفقهاء الذين يرون أن قراءة الفاتحة في 
الصلاة ركن من أركان الصلاة على وجوب 
قراءة الفاتحة على كل مكلف يستطيع ذلك 
فإن لم يستطع قراءتها فيلزمه كسب القدرة إما 
بالتعلم أوالتوسل إلى مصحف يقرؤها منه» 


. لسان العرب والمصباح المير مادة «وحفظ»‎ )١( 


#وموهوووة رو موووموةو نيمي نورمي فور مه نمم مه فم وف نه وه ووو ننم هم هر ره ره م نر م مر هم لقنن 


سواء قدر عليه بالمتتراء أوالاستفجارأو 
الاستعارة» فإن كان بالليل أوكان في ظلمة 
فعليه تحصيل الإضاءة. فلوامتنع عن ذلك مع 
الامكان فعليه إعادة كل صلاة صلاها إلى أن 
يقدر على قراءتها من حفظه. أومن مصحف. 
أوعن طريق التلقين. 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه تتعين قراءة 
الفاتحة في كل ركعة من الصلاة إلا ركعة 
مسبوق » فإن جهل المصلى الفاتحة وضاق الوقت 
فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة . 9) 

وذهب المالكية في المختارعندهم إلى أن 
القراءة تسقط عمن عجز عنها., واختارابن 
سحنون أن يبدل الذكر بذلك . 9» 

وذهب الحنفية وهورواية عن أحمد إلى أنه 
تجزىء قراءة اية طويلة أوثلاث آيات قصارمن 
القران في الصلاة من أي موضع كان» وأن 
واحد من المكلفين بعينه حفظ اية من القرآن 
)١(‏ القوانين الفقهية ص14. المجموع للامام النووي 

امي و/روفق مغني المحتاج 2.١567 /١‏ بداية المجتهد 

00١‏ الفروع 1١‏ الإنصاف ؟04/5. الشرح 

الضغير 7/١‏ 9.لل تحفة المحتاج 7/*. وروضة الطالبين 


1/١ 


موفووم نميو ورور ةاور و مينلا رم ةمج رو ورم م م دار م هخ دوو من فو جور و رفوو م ةورم رمرم من 


الحنفية إلى وجوب حفظ الفاتحة وسورة أخرى 
على كل واحد من المكلفين. لأن قراءة الفاتحة 
في الصلاة عند الحنفية من واجباتها وليست من 
أركان.اء وكذلك السورة وإن كانت أقصر سور 
القران. أو ما يقوم مقامها من ثلاث ايات 
قصار )١(‏ 1 
حكم تقديم الأحفظ للقرآن لإمامة الصلاة: 
- اختلف الفقهاء فيمن يقدم لإمامة الصلاة : 
الأحفظ أم الأفقه؟ 

فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
والشافعية في الأصح عندهم إلى أن الأفقه : أي 
الأعلم بالأحكام الشسرعية أولى بالإمامة في 
الصلاة من الأقرأ وإن كان حافظا لجميع 
القران. وذلك إذا كان الأفقه يحفظ ما تجوزبه 
الصلاة من القرآن, لأن الحاجة إلى الفقه أهم. 
لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورا 
والحوادث فيها لا تنحصر فيفتقر إلى العلم 
ليتمكن به من تدارك ما عسى أن يعرض فيها . 
من العوارض المختلفة. ٠‏ 

ولأن النبي ككةٍ قدم أبا بكر رضي الله عنه في 
إمامة الصلاة على غيره من الصحابة رضي الله 
عنهم. 7( ومنهم من كان أحفظ منه للقرآن 
)١(‏ البدائع .1١١ /١‏ حاشية ابن عابدين ١‏ المغني 

لابن قدامة ١/5/ا24‏ 


(؟) حديث : تقديم النبي كك لأبي بكر. أخرجه البخاري 
(الفتح ؟/ 107 ط السلفية) من حديث عائشة. 


1ه 


ا ا ا ا ا 1 ا 0 


الكريم لكونه أفقههم جميعا. () 

وذهب الحنابلة والشافعية في مقابل الأصح 
عندهم إلى أن الأقرأ والأحفظ أولى بالإمامة في 
الصلاة من الأفقه لقولهيك : «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة,. فإن كانوا في السنية سواء 
فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الحجرة سواء 
فأقدمهم ل 0 

وقوله يَكِِةِ : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم 
أحدهم وأحقهم بالإمامة أقر ؤُهم) 5 

وقوله ككْةٌ : « ليؤمكم أكثركم قرانا» ؟) 


الوقف والوصية على حفاظ القرآن : 

ه-يرى الشافعية أن الوقف على القراء. أو 
أهل القران أوالوصية لهم تصرف لحفاظ كل 
القرآن عن ظهر الغيب, ولا يدخل فيهم القبراء 
الذين يقرءون القران من المصحف . 


, 15 الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ .161//١ البدائع‎ )١( 
لاه القوانين الفقهية ص"/ا, مغن المحتاج‎ /١ الاختياز‎ 
2141/١ المغني لابن قدامة‎ . ٠١5/١ المهذب‎ ١ 
71784 /5 المجموع للإمام النووي‎ 

)١(‏ حديث : (يؤم القوم أقرؤهم» . أخرجه مسلم /١(‏ 456:ط 
الحلبي) من حديث أبي مسعود البدري . 

(") حديث : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم». أخرجه 
مسلم 554/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري. * 

(4:) حديث : ليؤمكم أكثركم قرانا». . أخرجه البخاري 
(الفتح 77/8 ط السلفية) من حديث عمرو بن سلمة . 


ومويم وم مونو و ران ةم م وم روفوم م وام ةم مر ور نووم مونم فو ود مر مرو مو ومن ب نم5566 


وذهب الحنابلة كذلك إلى أن الوقف على 


القراء أو أهل القران الآن أو الوصية لهم يصرف 


الحفاظ القران كله . 

أما في الصدر الأول فكان الوقف على القراء 
أوأهل القرآن أوالوصية لهم يصرف للفقهاء لأن 
الأقرأفي ذلك الزمان كان فقيها لتلقيهم القران 
بمعانيه وأحكامه . 9 ٠‏ 


حكم جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا: 
5 - اختلف الفقهاء في جواز جعل تحفيظ القران 
الكريم صداقا للمرأة: 

فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم 
وأحمد في رواية عنه إلى عدم جواز جعل تحفيظ 
القرآن الكريم صداقا للمرأة: لأن الفروج لا 
تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى : #وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين ولا متخذي أخدان2”4 ولأن تحفيظ 


. القران الكريم لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله . 


وذهب الشافعية وهوخلاف المشهور عند 
بعض المالكية وأحمد في رواية عنه إلى جواز 
جعل تحفيظ القراآن الكريم صداقا للمرأة لأن 
رسول الله كلل زوج رجلا امرأة بها معه من القران 
)١(‏ مغنى المحتساج .51١/‏ تحفة المحتاج ا/ 55 الفروع 


975 الإنصاف 94/7 
(7) سورة النساء/ 75 


-7555 سه 


لقم موووو دوف ووم اوم ملعاو م مما مله 


بقوله ككل : «أملكناكها بها معك من القرآن» . )١‏ 

ثم إن الذاهبين إلى جواز ذلك اتفقوا على 
أنه لابد من تعيين ما يحفظها إياه من السور 
والآيات, لأن السوروالآيات تختلف. كا اتفقوا 
على وجوب تحفيظها للقدرالمتفق عليه من 
. السوروالآيات, ولكنهم اختلفوا هل يشترط 
تعيين القراءة التي يعلمها وفقا لها أم لا؟ 


فذهب جمهور الشافعية وه وأحد الرهين 


عند الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك لأن كل . 


قراءة تنوب مناب القراءة الأخرىء ولأن 
النبي كَل لم يعين للمرأة قراءة معينة وقد كانوا 
يختلفون في القراءة أشد من اختلاف القراء 
اليوم . فيعلمها ما شاء من القراءات المتواترة . 


ويرى بعضهم أنه يجب تعيين قراءة بعينها ٠‏ 


لأن الأغراض تختلف. والقراءات كذلك 
تختلف, فمنها صعب ومنها سهل. ونقل عن 
البصريين من الشافعية أنه يعلمها ما غلب على 
قراءة أهل البلد. وإن لم يكن فيها أغلب علمها 
ما شاء من القراءات. وهذا إذا لم يتفقوا على 
قراءة معينة, أماإذا اتفقوا على قراءة معينة 
فيجب عليه أن يحفظها هذه القراءة. فإن خالف 


(1) حديث : « أملكناكها با معك من القرآن». أخرجه 
البخاري (الفتح 9/ ١1/5‏ ط السلفية) ومسلم (#/ ٠١41١‏ 


مفهوييء مو وينم يوو ةا رو روعي و ون ووو وف رةه ف م امن هت وقمر وف عو ووو وم دوو ووو ن تنم ممم رن 


وعلّمها قراءة أخرى غيرها فمتطوع ويلزمه 
تعليمها القراءة المتفق عليها عملا بالشرط . 
- واختلف القائلون بجواز جعل تعليم القران 
صداقا في| لوأصدق زوجته الكتابية تعليم سورة 
من القران. 

فذهب الشافعية إلى جواز ذلك إذا كان 
يتوقع إسلامها لقوله تعالى : #وإنٍ أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله يي( ٠‏ 

أما إذا لم يتوقع إسلامها فلا يجوز ذلك . 

وذهب الحنابلة إلى عدم جوازذلك 
لقولهكِةِ : «لا تسافروا بالقران إلى أرض 
العدو»”" وذلك محافة أن تناله أيديهم فالتحفيظ 
أولى أن يمنع منه وها مهر المثل. 9 


حكم حفظ القران الكريم : 


٠‏ 4 -ذهب الفقهاء إلى أن حفظ ماعدا الفاتحة 


وسورة معها من القران الكريم فرض من فروض 


» سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) حديث : ١‏ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو». أخرجه 
البخاري (الفتح 8/ ١7*‏ ط السلفية) ومسلم */ 2١46٠0‏ 
0١‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. واللفظ 
لمسلم . 

(") القوانين الفقهية ص” ٠١‏ . مغني المحتاج 2778/7 تحفة. 
المحتاج // .4٠١‏ المغني لابن قدامة 545/5 


1 - 


لوفو وف نو وه ووو و ةا ووب رن لانو ءاره م وو فون وبر ما مر م ةن ممم مر موقم مهم م وين 


بينهم عدد كاف يسقط بهم الفرض فإذا لم يوجد 
بينهم هذا العدد أثم الجميع . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلحات : (صلاة. 
وقراءة. وقرآن. ).. 


حفظ الوديعة : 
4 ذهب الفقهاء إلى أن الوديعة ‏ وهى عقد 
استنابة حفظ المال ‏ توجب على المودع أن يحفظ 
المال في حرزمثله. وأن لا يخالف في كيفية 
في يد ثالثة بدون إذن صاحبه إلا للضرورة . 
20 وأن لاينقله من مكان الحفظ من غيرإذن 

تزناعيه إلة الضرورة كذلك: 

وأن الوديعة أمانة, فإذا تلفت بغي رتفريط أو 
تعدٍ من المودع فليس عليه ضمان, لقوله 5 : 
«ليس على المستودع ضان» 9) 

ولآن المستودع إنم| يحفظها لصاحبها متبرعا 
من غير نفسع يرجصسع عليه., فلولزمه الضمان 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 851/١‏ الأم للامام الشافعي 
1١‏ د الفروع للإمام ابن مفلح /١‏ /ا2ا. كشاف القناع 
*/ "ل مغني المحتاج 274/1١‏ 741/7 

(1) حديث : «ليس على المستودع ضمان». أخرجه الدارقطني 


41/89 طدار المحاسن) من حديث عبدالله بن عمرو. / 


وقال ابن حجر في التلخيص ("/ 417 ط شركة الطباعة 
الفئية) : « في إسناده ضعيفان» . 


لامتنع الناس من قبول الودائع, وذلك مضر 
لحاجة الناس إليهاء فإنه يتعذر على جميعهم 
حفظ أمواهم بأنفسهم , فأما إذا تلفت الوديعة 
بتفريط أوتعدٍ من المودع فعليه الضمان . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلحي : (وديعة 
وضمان) . 





)١( .‏ حاشية ابن عابدين 4/ 5947. القوانين الفقهية ص4/ا”ا. 


مغنى المحتاج */ ولاء المغني لابن قدامة 5/ 7/1 


755 


فقومو مفو ووو ورم د ام لا م وو و اا ا ع ان 


١-أصل‏ الحفد في اللغة: الخدمة. والعمل. 
والحفدة: الأعوان والخدم . وواحدهم «حافد» 
قال ابن عرفة: الحفدة عند العرب : الأعوان. 
فكل من عمل عملا أطاع فيه أمرا وسارع إليه 
فهو حافد. ومن هذا المعنى الدعاء المأثور: 
«وإليك نسعى ونحفد0" أي إلى طاعتك 
ا : 

قال عكرمة : الحفدة من خدمك من ولدك. 
وولد ولدك . 

وقال الأزهري في قوله تعالى : «إوجعل لكم 
من أزواجكم بنين وحفدة74" أن الحفدة أولاد 
الأولاد» قال القرطبي : هو ظاهر القران بل 
25 

وني الاصطلاح الحفيد هو ولد الولد. ©) 


)١(‏ حديث : «وإليك نسعى ونحفد». أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار /١(‏ 0 ط مطبعة الأنوار المحمدية) من 
حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه «وإسناده صحيح »2 . 

(؟) سورة النحل/ ”لا 

(*) لسان العرب, القرطبي ١44/٠١‏ 

(5) مطالب أولي النبى 4/ 19م 


مفوجء مي موي يور وو ووه واي وروا ةن ووو ورور م وفو مم وف فوووا رودو فووا مره 


السبط : 
؟ - السبط : يطلق في اللغة على ولد الولد قال 
العسكري : وأكثر ما يستعمل السبط في ولد 
الكت 

وني الاصطلاح يطلق عند الشافعية على 
ولد البنت. ومنه قيل للحسن والحسين 
رضي الله عنبم| سبطا رسول الله يه وأما ولد 
الابن فيطلق عليه عندهم لفظ الحفيد. 

وعند الحنابلة يطلق كل من الحفيد والسبط 
على ولد الابن وولد البنت: 27 


النافلة : 

#- النافلة في اللغة الزيادة. قال الله تعالى : 

#ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 9#) أي زيادة 

لأنه دعا في إسحاق» وزيد يعقوب من غير دعاء 

فكان ذلك نافلة» أي زيادة على ما سأل, إذ ' 

قال: «إرب هب لي من الصالحين4”" ويقال: 

لولد الولد نافلة» لأنه زيادة على الولد . ©) 
وهوفي الاصطلاح كذلك ولد الولد ذكرا كان 

أو أنثى . ٠‏ 

)١(‏ القليوبي 2547/9 الإنصاف 88/0 ومطالب أولي 
النبى 5/ 7" والقاموس., والفروق في اللغة: للمسكري 
ص 7/٠١‏ | . 

)7١(‏ سورة الأنبياء / ؟/ا 

(*) سورة الصافات/ ٠٠١‏ 


"٠086/٠١ القرطبي‎ )5( 


-717/- 


مومفة قو ةيوم م يو ةوة هم نوو فور وبر ور ةمه مم وم و و ووه وفلف و اهرودل م درن هلمم ملروة 


الحكم الإجمالي : 

4 الحفيد الذي هوابن الابن من العصبات 
باتفاق الفقهاء. وينزل منزلة الابن للصلب عند 
فقده. ويعصب أخواته وبنات أعمامه اللاتي في 
درجته, كما أنه يعصب من فوقه من عماته إن ل 
يكن لمن من فرض البنات شيء (ر: ابن 
الابن) . 

٠‏ أماابن البنت فهوحفيد عند الختابلة» وهو 
في الميراث من ذوي الأرحام. ولهم أحكام 


خاصة (ر: إرث. وصية. وقف. أرحام) . 


والحفيدة : بنت الابن» تنزل منزلة البنت 
عند عدم البنت» وتسرث السدس مع بنت 
الصلب تكملة للثلثين. وتحجب بابن الصلب». 
وبالبنتين فأكثرء ويعصبها أخوهاء وابن أخيهاء 
وابن عمها الذي هوني درجتها أوأنزل منهاء 
(ر: بنت الابن). 


دخول الحفدة قْ الوقف على الأولاد : 

© اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الحنابلة 
وهو ظاهر الرواية المفتى به عند الحنفية إلى أنه 
يدخحل أولاد البنين دون أولاد البنات في الوقف 
على الأولاد . 27 

(ا) المغني ه/0+-04+: مطالب أولي التبى 6/ 846: 


حاشية ابن عابدين #/ 4*5 ط إحياء التراث العربي 


بروت. 


مامه اعوو وه لعنو وه مم وو و ء ع و عل التو عق ورويه ع اواو فوع وإ ورور اطع واعاع لمعاو 8م 


ركد التنافقية إلى أن لفن ساون 
في الوقف على الأولاد في الأصح عندهم . 7 
والتفصيل في مصطلح (وقف).. 





٠١ 4 /# قليوبي وعميرة‎ )١( 


-78- 


تراجم الفقهاء 
0 


الآمدي : هوعلي بن أبي علي :. 

تقدمت ترجمته في ج اص 70" 

٠‏ ات 

الوا ا اللمسان لمالكي . فقيه 

قاض ( مفتي 2 حافظ . قال الشيخ أحمد 

زروق: كان أبوسام هذا فقيها تولى قضاء 

تلمسان وكان شكورا. ونقل عنه المازري في 

نوازله» وممن أخذ عنه العلامة أحمد 

الونشريسي , وأثنى عليه ونقل عنه في كتبه. 

وذكر عنه في تعليقه على ابن الحاجب أنه كان 

هووأبوه الإمام قاسم يشدد النكيرعلى ابن 

العربي في قوله بجواز إرسال الريح في 
نبل الابتهاج لاه والبستان /اْ. 

ومعجم المؤلفين ١5/1"لا].‏ 

إبراهيم اللقاني : هو إبراهيم بن حسن : 

تقدمت ترجمته في ج "11/1١‏ 

ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : 

تقدمت ترجمته في ح ١‏ ص ه7٠‏ 


ابن تيمية (تقي الدين): 


(ملحق) تراجم الفقهاء ش ابن تيمية 


20111000 


تفدمت تر حمته 0 
ابن الإخوة (/19-515لاه) 

هو محم د بن محمد بن أحمد بن أبي زيد 
ابن الإاخوة. ضياء الدين, القرشي , 


الشافعي. محدث. سمع من الرشيد العطار 


وأبي مضر. 
من تصانيفه : «معالم القربة في أحكام 
الحسبة) . 


[الدررالكامنة 5 ١587‏ والأعلام 7517/17 
ابن بحينة (؟ - 08 ه ). 

هوعبد الله بن مالك بن القشب بن 
بحينة . روى عن النبي وَكِةِ . وعنه الأعرج. 
وحفص بن عاصم. وابنه علي بن عبد الله 
ثوبان وغيرهم . 

[أمكد الغابة ,71/١/‏ والااستيعاب 
“/487. وتهذيب التهذيب 8ه/81"]. 
هو أحمد بن 


عبدالحليم : 


تفدمت ث رحمته في ج اص 75" 
ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبدالله : 
تقدمت ث رحمته في جاص 775 


”"”١‏ هس 


ابن جرير الطبري ٠‏ (ملحق) 


ايبن جرير الطبري : هو محمد بن جرير: 


تقدمت ترجمته في جاص 471١‏ 


ابن جزي : هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ اص73717 


ابن جماعة : هو إبراهيم بن عبدالرحيم : 


تقدمت ترجمته في ج #اصن 75١‏ 


ابن جماعة : هو عبدالعزيز بن محمد : 
تقدمت ترحمته فيج 7 ص "1٠١٠‏ 


ابن الجوزي : هو عبدالرحمن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 764/8 


ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر: 
تقدمت ترجته في ج١١اص/7”‏ . 


ابن حامد : هو الحسن بن حامد: , 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص /74 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 599 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي :' 


تقدمت ترجمته في ج7اص 7494 


يي لج ا مإ عطقا و دع كد وو او عجو و ووو ع لع وا وو 57 


تقدمت ترجمته فيج ا(ص7؟” 2 


ابن خزيمة : هو محمد بن إسحاق: ‏ 
تقدمت ترحمته في ج/4ص 117١5‏ 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص778 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ اص778 


ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7794 


ابن شاش : هو عبدالله بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١294‏ 

ابن شعبان : هو محمد بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 779 

ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: ْ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 

ابن عاشر (995-٠4١٠ه)‏ 

هوعبدالواحد بن أحمد بن علي بز 


7052 ل 


عاشربن محمد. أجرعوة 7 
الأندلسي , الفاسي , المالكي ‏ فقيه عالم 
مشارك في القراءات والنحو والتفسير 
والأصول وعلم الكلام وغيرها. أخل عن 


أبي العباس أحمد بن الكفيف. وإلى عبدالله ' 


محمد الشريف المري وغيرهما. 

من تصانيفه وال مترشسد المعين على 
الضروري من علوم الدين», منظومة في فقه 
المالكية» ود«شرح مختصر خليل» في فروع 
الفقه المالكي. و«الكاني» في القراءات. 
و«فتح المنان شرح مورد الظمان» . 

[خلاصة الأثر"#/95. والأعلام 
5 /5*", ومعجم المؤلفين 8/5 .]7١‏ 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠‏ 


ل 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 1٠٠١‏ 


ابن عبد .١‏ لحكم : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج 7اص 7 4 ٠‏ 


ابن عبدالسلام : هو محمد بن عبد السلام : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠" ١‏ 


ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترحمته في ج اص "١‏ 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ١‏ "ا" ْ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 40١‏ 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج ١١ص ٠7١‏ 


ابن القاسم : هو عبدالرحمن بن القاسم 


المالكى : 


. 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ”7 


ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبي بكر : 


تقدمت ترحمته في ج اص ”0 


ابن الماجشون هو عبدالملك بن 
عبدالعزيز 


تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ ”ا 


شرن 3 


ابن مسعود : 
تقدمت ترجمته في جاص 1١5١‏ 


ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 


تقدمت ترحمته في ج؛ ص١2 ٠١‏ 


ابن المنذر : هو محمد بن ابراهيم : 
تقذمت ترحمته في ج ١‏ ص 4 77 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 77 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 4 ”77 


ابن هارون (؟ - 3561 ه) 
هو علي بن موسى بن هارونء أبو 
الحسنء المضفريء المالكي . المعروف بابن 
هارون الفقيه. المفتي الفرضي . لازم ابن 
:غازي نحوا من تسع وعشرين سنة فأخذ عنه 
وانتفع به وأجازه وختم عليه البخاري نحو 
عشر ختهات, والموطأء وغيرذلك من الكتب 
المعتبرة في فنون شتى » وأخذ أيضا عن أبي 
العباس الونشريسي. والقاضي المكناسي 
وغيرهم . وعنه عبدالواحد الونشريسي 
وعبد الوهاب الزقاق وسعيد المقري وغيرهم . 
[ شجرة النور الركية 7١/48‏ ) 


ابن هلال (؟ ‏ 56لا ه ). 

هو أحمد بن عمر بن هلال» أبو العباس» 
قاضي القضاة الربعي (نسبة الى ربيعة بن 
نزار) فقيهء قاضي . مشارك في علوم شتى . 
تفقه بفخر الدين ابن.المخلطة وأجازه بسنده 
من طريق ابن االحاجب إلى الإمام مالك 
وأخذ أيضاعن سراج الدين بن عمر 
المراكشي وزين الدين عبدالملك بن رستم 
الاسكندري وغيرهم» وعنه جماعة منهم أبو 
أيمن محمد بن برهان الدين بن فرحون وأخوه 


٠. حسن‎ 


من تصانيفه : « شرح ابن الحاجب 
الفرعى» 2 وشرحان على مختصره الأصل » 
و«تفسير اية الكرسي » ١‏ و«شرح كافية ابن 


نحاجب) . 


[شجرة النورالزكية 577 ] . 


ابن الهمام : هو محمد بن عبدالواحد: 


تقدمت ت رحمته في جاص ه77 


ابن وهبان : هو عبدالوهاب بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج7١‏ ص578 


أبو أمامة : هو صَدَّى بن عجلان : 
تقدمت ترجمته في جاص ه 4 1 


"اه 


أبو البقاء الكفوي 


مفومفوة وو نوو و يوري ةمون ة ممه م مم ورا وم موه روماه مه همقل 


أبو البقاء الكفوى: هو أيوب بن السيد 


سر يهفه: 
تقدمت ترجمته في ١ص‏ ه “ام 


أبو بكر الآجري ( ؟ ‏ 750 ه ) 

هو محمد بن الحسين بن عبدالله » أبوبكر 
الآجري . نسبته إلى آجر(من قرى بغداد) 
فقيه شافعي محدث . سمع أبا مسلم الكجي 
وأبا شعيب الحراني وخلف بن عمرو 
العكبري. وأحمد بن يحيى الحلواني 


وغيرهم . روى عنه أبوالحسن الجماعي . ش 
وعبدالرحمن بن عمربن النحاس» ( 


وأبوالحسين بن بشران وغيرهم . قال 
ْ الخطيب: كان دينا ثقة . 

من تصانيفه: «أخلاق العليماء». 
ووأخلاق حملة القران»» و«أخبارعمرين 
عبدالعزيز». و«كتاب الشريعة». و«كتاب 
الأربعين حديثا». و«تحريم النرد والشطرنج 
والملاهي) . 

[تذكرةالحفاظ 45/7 والنجوم 
الزاهرة 6 / 5٠9‏ والأعلام 01 ومعجم 
المؤلفين 757/9 ]. 


تقدمت ترحمته في ج اص 5م" 


. (ملحق) تراجم الفقهاء 


أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 


'تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 75" 


أبوجعفر ال هندواني : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 83717 


أبوحفص البرمكي هو عمر بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 777 


أبوحفص العكبري : هو عمر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ”7 


أبوحنيفة : هو النعمان بن ثابت : 
تقدمت ترحمته في جاص 5" 


أبوالخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ /الالا 


أبوداود : هو سليهان بن الأشعث : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص /ا””” 


أبوذر هو جندب بن اجنادة : 
تقدمت ت رحمته في ج 7 ص 1٠7”‏ 


أبوسعيد الأصطخري : هو الحسن بن أحر . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74١‏ 


796 له 


أبوسعيد الخدري: هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 7717 


أبو الطفيل (" - ١٠٠١ه)‏ 

هوعامر بن واثلة بن عبد الله بن عمروه 
أبوالطفيل. الليثي, الكناني» القرشي» 
صحابي. مشهور «بكنيته)» روى عن 
النبي يله وعن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن 
جبل وحذيفة وابن مسعود وابن عباس 
' وغيرهم. وعنه الزهري وقتادة وعبدالعزيز بن 
'رفيع وغيرهم . وشهد مع علي (رضي الله 
. عنه) مشاهده كلها. قال ابن عدي روى 
عن النبيكْةِ قريبا من عشرين حديثا. وقال 
مسلم : مات أبوالطفي ل سنة مائة» وهواخر 
من مات من أصحاب رسول الله كلِ . وقال 
000 

[الإاصابة 21١/4‏ وأسد الغابة 
/ .» والاستيعاب 15957/85., وتهذيب 
التهذيب ه/*8, والأعلام 4 /75]. 


أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 77 


ئ أبو الليث السمرقندي : هو نصر بن حمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 77/8 


عن عدج سج عن مج عع لاله وجا 2ب مقي 6 عه ف لاق راج عع ع غك اوها ها ا ع يغ عع لاغ و و ة /قزق أاغ- 81 


تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 77 


أبويوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ”77 


أبي بن كعب : 
تقدمت ث رحمته في ج ”اص 54 7 


الأثرم : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”7 


الأجهوري : هو على بن محمد: 
تقدمت ت رحمته في جاص ”7 


تقدمت ترحمته في ج ١١‏ ص 779 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان :. 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 71١‏ 


أسامة بن شريك : 
تقدمت ترجمته في ج ١١١ص‏ /ا" 


إسحاق بن راهويه : 


تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 71٠١‏ 


ات 


فم فو ووو ا قنع و هال وإواقه ممم مع عه مام و مه ع كفاع ومع وف ا جيه اليف كه مدع ها لاك عام 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج اص 71٠١‏ 


الأعرج : هو الحسن بن محمد النيسابوري: 
ر: النيسابوري 


أم المنذر (؟ ‏ ؟) 

هي سلمى بنت قيس بن عمروبن 
عبيد بن مالك بن عدي, أم المنذرء 
البخارية الأنصارية وهي بكنيتها أشهرء 
وهي أخت سليط بن قيس. وهى إحدى 
خاللات الى كك من جنهنة يبنا كانت من 
صلى القبلتين» وبايعت بيعة الرضوات. 


روت عنها أم سليط بن أيوب , بن الحكم . 
[الإصابة 760/4 والاستيعاب 
15 .» وأسد الغابة .]١549/5‏ 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج “اص ٠ه‏ 7 


الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص١4‏ 7 


أشهب (ملحق) تراجم الفقهاء 


الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 7 . 


البخاري: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ث رحمته في ج ١‏ ص ”17 7 


لزي : هوأبالقاسم , 


بن أحمد بن محمد : 


بريدة : 

تقدمت ترحمته في ج7اص5" 5٠‏ 
از يق وان معنت 
معاوية) ١‏ 


إلى ولاية 


هي بسّرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد 
القرشية الأسدية. وهي ابنة أخي ورقة بن 
نوفل صحابية روت عن النبي وَل . وعنها 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وعبدالله ين 
عمروبن العاص ومروان بن 5 


0 


لويف وه ةم م يمدالا هته نام نمقي ةين نوفا فانم م يي و موه مفو نمه ما مين م وميه فمامي ب مم مرن ني ف مه نو ءايه نيوو نل فم مرا ناي ة وروم رم جو مر قة كو بجا ل مم6 ثم ف 6ع 56666 


وغيرهم. قال انك عبان : كانت من 
المهاجرات. وقال مصعب: كانت من 
المبايعات وقال الشافعي : لما سابقة وهجرة + 
يي 

[الإصابة 148/4» والاستيعاب 
5:65 وأسد الغابة ٠/5‏ 4» وتهذيب 


التهذيب .]5١ 4/١5‏ 
«مبز بن حكيم : 


جابر بن عبدالله : 
تقدمت ث رحمته في جاص ه74 


تقدمت ترجمته في ج لاص 767 الجرجاني : هو على بن محمد الجرجاني : 
الهوتن .قو مسور بن رن تقدمت ترجمته في ج 4 ص ٠75‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 4 7 

95 الحصا : هو أحمد د : 
البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: ا بن علي 
0 0 1 تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه 4 ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "1١94‏ : 


البيهقى : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 6٠7‏ 


آي 
به 
)© الحافظ العلائيى : هو خليل بن كيكلدمى : 
تقدمت ترجمته في ج54 ١‏ ص 4 79 


الثورى : هو سفيان بن سعيد: الحاكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقذمت ترجمته في ج ١‏ ص ه 4 7 | تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص08١1‏ . 


- "4 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء 


رامو مف ة نيوو ولي ولو نيوان ل مل م واررم ا فيه ف قفي مر ونور ررم ممم ممية فيه يه رمم نيمو قوير ره ورم ور ووو فيه را من و و ونرار ة تر ل نر وف مور ف كوم روود مو و فون ند تتم هه 


الشحاري : هو موسى بن أحمد : 


تفدمت تر حمته في ج 7 ص / 5 


الحسن البصري 


تقدمت ترجمته ا 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7 7 


الحسن بن علي : 


تقدمت ترحمته في ج١7"‏ ص 1٠58‏ 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترحمته في ج ١١‏ ص 47 7 


الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47 


الحكم : هو الحكم بن عمرو: 


تقدمت تر حمته في ج هص ٠‏ 8 


تقدمت ترجمته في ج لاص »4 ه 7 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ اص 74/8 


حماد بن أسامة (1-1171١7ه):‏ 
٠‏ مهادي نكمي رين اسان 
القرشى الكوفي. من نحفاظ الحديث. كان 
ثقة, عالما بأخبار الكوفة ثبتا. روى عن 
هشام بن عروة وسعد بن سعيد الأنصاري 
ومحمد بن عمرو بن علقمة وهشام بن حسان 
وحماد بن زيد والثوري وغيرهم. عنه 
الشافعي وأحمد بن حنبل. ويحسيى 
وإسحاق بن راهويه وإبراهيم الجوهري 
والحسن بن علي وا حلواني وغيرهم . قال 
حنبل بن إسحاق عن أحمد: أبو أسامة ثقة 
كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل 
الكوفة, وقال العجلى :. كان ثقة وكان يعد من 
حكماء أصحاب الخديك وذكره ابن حبان 
في الثقات . . 
[هذيب التهذيب */7» وتذكرة الحفاظ 
0 وميزان الاعتدال١/588غ.‏ 
والأعلام ؟5/١1١٠"7].‏ 


حماد بن سلمة : 
عط فوع 000 


7 
2 
-ّ 


-74 ب 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ث رحمته في جاص ٠ه"‏ 


زر 


'خالد بن الوليد 7 

'تقدمت ترحمته في ج7 ص47 ”7 ٠ ٠‏ 

1 الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد: 
الخرشي : هو محمد بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص18 ”7 


ربيعةالرأي : هوربيعة بن أبي 


الخطاب : هو حمد بن محمد: . عبدالر حمن: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 44 7 ٠‏ تقدمت ترجمته في ج اص اه" ' 
الخطيب الشر بيني : الرملي : هو خير الدين : 
تقدمت ترحمته في ج اص 5ه 7 تقدمت ث رحمته في ج١١‏ ص 749 


د ر 


الدرذير : هو أحمد بن محمد : ٠‏ الزبير بن العوام : 
تقدمت ترحمته في جاص ٠ه"‏ ْ تقدمت ترحمته في ج7 ص 4١١‏ 
حا لات 


59 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 707 


الزركشي : هو محمد بن بهادر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7١‏ 4 


زروق (49-48545/ه) 
هوأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى . 
اجو الفساتي» ارس القاتبي امالك 
الشهيربزروق. فقيه. محدث. صوفي. أخذ 
عن على السطي وعبدالله الفخار والزرهوني 
وغيرهم . وعنه الحطاب الكبيروا خروبي 
الصغير وطاهر بن زيان القسنطيني وغيرهم . 
من تصانيفه: «شرح مختصر خليل»» 
و«شرح رسالة أبي زيد القيرواني»» و«البدع 
التى يفعلها فقراء الصوفية»., «تأسيس 
القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي 
الوصول». و«شرح الأسماء الحسنى » . 
و«اشرح الحقائق والدقائق» 
وفي نيل الابتهاج له تسعة وعشرون شرحا 
على الحكم العطائية. وشرحان على حزب 
٠‏ البحر للشاذلي. 
[نيل الابتهاج ص8608, وشجرة النور 
الزكية ص/757» والضوء اللامع 2777/١‏ 
والأعلام ١/لا .4‏ ومعجم المؤلفين 
١/ههة١].‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


عام ادوع عع ف امه أله لودجو يمجع أ وطانو ام ا مع اله واه عدي ماه ع هعاق عاق و6 ع اماو هاه ع عاع اعد عائة عدوا لواو 


زفر : هوزفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “اه 7 


ش . الزهري : هو محمد بن مسلم : 


تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ ”7ه ٠7‏ 


زيد بن أرقم : 


تقدمت ترحمته في ج*5ص148” 


زيد بن أسلم : 


تقدمت ترجمته في ج7" ص7١‏ 4 


زيد بن ثابت : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص "اه" 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص “اه ٠7‏ 


السبكي: هو عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكاني : 


س7١‎ 


الاين : هو علي بن عبدالكافي : 


تقدمت ثرحجمته في ج١‏ ص؛ ه٠7‏ 


السدي : هو إسماعيل بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص17 5 


السرخسي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 417 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 70 


سعد بن عبادة : 
تقدمت ترجمته في جاص "1١١‏ 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ؛ ه70 


سعيد بن المسيب : 1 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ؛ ه* 


السفاريني (54١١١88-1١١ه)‏ 

أبوالعون. السفارينى. النابلسى, الحنبل» 
المعروف بالسفاريق. محدث. يت 
أصولي. مؤرخ . مشارك في بعض العلوم . 


ولد في سفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى 
دمشق فأخذ بها عن عبد الغني بن إسماعيل 
النابلس ومحمدبن عببدال رمن الغزي 
وعبدالرحمن بن محبي الدين وعبدالقادر بن 
محمد التغلبي وغيرهمء وعاد إلى نابلس 
فدرس وأفتى وتوف فيها. 
من تصانيفه: «اللمعة في فضائل 
الجمعة». و«التحقيق في بطلان التلفيق». 
و«الدرر اللصنوعات في الأحاديث 
الموضوعات)». و«تحبير الوفا في سيرة 
المصطفى». و«البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» و«كشف اللثام ف .شرح عمدة 
الأحكام) . 
[سلك الدرر4/١#ء‏ وعبنائب الآثار 
١ع‏ والأعلام 2510/5 257 ٠‏ 
المؤلفين 7517/7/7 ]. 


تقدمت ترجمته في جا ص8 ه 7 


سليمان بن موسى (؟ - 9١١ه) ٠‏ 

هوسليمان بن موسى الأموي بالولاء» 
أبوالربيع. الدمشقي المعروف بالأشدق . 
محدث فقيه. من قدماء الفقهاء. قال ابن 
عدي : سليان بن موسى فقيه راو حدث عنه 
الثقات وهو أحد علماء أهل الشام . روى عن 


-7”55 سه 


فقومو قرم نووةيه ثيوم ممم م ةن ةف يوه رمه ما مم ف ف ممم فو ررم مم مهام مم مم نوها راز رن 


أبي أمامة الباهلي وعطاء والزهري ونافع 
ومكحول وغيرهم . وعنه ابن جريج 
وسعيد بن عبدالعزيزوزيد بن واقد 
والأوزاعي وغيرهم. قال ابن معين 
وابن سعد: ثقة. قال الدار قطني في العلل 
من الثقات أثنى عليه عطاء والزهري . 
[تهذيب التهذيب 3576/5», وتهذيب ابن 
عساكر 7584/5. والأعلام .]١199/7‏ 


تقفدمت ترحمته في ج4 ١اص588‏ 


السّنامي (ولد في حدود منتصف القرن 
السابع . وتوفي خلال الربع الأول من القرن 
الثامن) 

هو عمر بن محمد بن عوض». ضياء 
الدين» السنامي الحنفي » ولد وعاش بأرض 
المند. كانت لهقدم راسخة في التقوى 
والديانة والاحتساب في الأمور الشرعية» 
وكان شديد النكيرعلى أهل البدع والأهواء 
لا يهاب فيه أحداولا يخاف في الله لومة 
لائم. أخذ العلم عن كمال الدين السنامي . 
وقال القاضي ضياء الدين البرني: إن 
للسنامي اليد البيضاء في تفسير القران 
الكريم وكشف حقائقه . 

من تصانيفه : «نصاب الاحتساب»» 


مهدهع ههه كلع لجع وام م جو عم لعا ووه وو و وام ولو مو ما عاو رع م # وار اهام ولاو واوا 


و«تفسير سورة يوسف».) «و«الفتاوى 


الضيائية) . 

[نزهة الخاطر١//91.,‏ مقدمة كتاب 
نصاب الاحتساب ص(7١‏ -78) تحقيق 
مريزك سعيد] . 


شٍ 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج17" ص 41١7١‏ 


الشاطبي : هو القاسم بن مرة: 
تقدمت ترحمته في ج 7 ص١5‏ 


الشافعى : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه" 


الشبرآمَلِسَي : هو علي بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه ٠"‏ 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5ه" 


2 


تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١1‏ ص/اه 7 


حص 


صاحب الآداب الشرعية:. هو محمد بن 


مفلح : 


تقدمت ترجمته في ج4 ص "7١‏ 

الصاحبان : 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١١‏ ص/1هم 
صاحب الإختيار : هو عبدالله الموصل : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص77 4 

ماعب البدائع : هو أبوبكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص75 

صاحب التبصرة : هو إبراهيم بن علي بن 
فرحون : 

تقدمت ترجمته في جا ص ”7 


صاحب تحفة الناظر: تقواغ تمل ين لحن : 
ر: محمد العقباني . 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


صاحب الحاوي 
الماوردي : 

تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص59 
صاحب رد المحتار 8 


عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠‏ 


تقدمت ترحمته في ه١٠‏ ص ه ”7 


صاحب الفواكه الدواني: هو عبدالله بن 


عبدالرحمن : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 7١”‏ 


تقدمت ترجمته في ج4 ص ” ٠"‏ 


صاحب كنز الدقائق : هو عبدالله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠/7‏ 

صاحب المبسوط : هو لمحمد بن أحمد 
السرخسى : ش 


و 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


. صاحب معال القربة: هومحمد بن محمد بن 


أجل : ف ابن الإإخوة 


صاحب معين الحكام هو علي بن خليل: ر: ش 
على الطوابلسي 


7858 سم 


صاحب المغنى : هو عبدالله بن قدامة : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص م 


صاحب مواهب الجليل : هو محمد بن محمد 
الحطاب: ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 417 7 


صاحب نصاب الاحتساتب : هو عمرين 
محمد السنامى : ر : السنامى . 


صاحب النهر: هو عمر بن إبراهيم بن 


00 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه "7 


صاحب الطداية: هو علي بن أي بكر 
المرغيناني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ /ا" 


صدر الشهيد : هو عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص /ا"ا" 


صفوان بن عسال (؟ ‏ ؟) 

هو صفوان بن عسال المرادي الجملي (من 
بنني الربض بن زاهر بن عامر) صحابي . 
روى عن النبي وَكةِ . غزا مع النبي كَلْةِ اثنتي 
عشرة غزوة. وروى عنه عبدالله بن مسعود, 


وزرريق خيش وعيدالش ون سلمة. وتخديفة 
ابن أبي حذيفة وغيرهم . 

. [الإاصابة ؟184/5. وأسد الغابة 
والاستيعاب ”1/75/7. وتبذيب 
التهذيب 478/5]. 


الضحاك : هو الضحاك بن قيس : 
تقدمت ترخمته في ج ١‏ ص 8ه ”7 


الضحاك : هو الضحاك بن مخلد : 
تقدمت ترجمته في ج4١١‏ ص 51١0‏ 


طَْ 


طاوس , 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 


76س 


تقدمت ترجمته في ج7 ص 6١6١‏ 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 94" 


: الطحاوى : هو أحمد بن محمد‎ ٠ 
١ تقدمت ترجمته في ج١ ص8ه"‎ 


الطرَسُوسِى (١8-117هلاه)‏ 
هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن 
عبدالواحد بن عبدامنعم , نجم الدين أبو 


إسحاق الطرسوسيء الحنفئ . قاض 


مصنف. ولي القضاء بدمشق وأفتى ودرس 
نه 

من تصانيفه : «رفع الكلفة عن الآخوان 
كويا نكف رجه النيواس فلن 
الاستحسان».» و«أنفع الوسائل» يعرف 
بالفتاوى الطرسوسية, و«ذخيرة الناظر في 
الأشباه والنظائر». و«الفوائد المنظومة» في فقه 
ال حنفية. و«الاعلام في مصطلح الشهود 
والحكام». و«محظورات الإحرام» . 

[النجوم الزاهرة ,#55/٠١‏ والفوائد 
البهية ص١٠‏ . والدرر الكامنة .:1”/١‏ 
والأعلام 45/١‏ ومعجم المؤلفين 
.]5/١‏ 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء عائشة 


الطرطوشي : هو محمد بن الوليد: 


تقدمت ترجمته في ج ١١اص‏ ه7٠‏ 


طلق بن علي (؟ ‏ ؟) 
0 


السحيمي اليمامي د 00 
الذين قدموا على رسول الله كلِيِ من اليمامة 
فالسلسوان تعول ممه لوواء السحد. .روئ 
عن النبي يل . وعنه عبدالله بن بدر 
وعبدالرحمن بن علي بن شيبان وابنته خالدة 
وغيرهم . 


[الإاصابة ؟/777, وأسد الغابة 
. وتهذيب التهذيب /*"]. 


الطيبي : هو ال حسين بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج" ص ١ه"‏ 


1 عائة 3 . 


٠‏ تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص 9ه 


”ب 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ صن 769 


عبدالجبار بن وائل (؟ -7١١ه)‏ 

هوعبدالجبار بن وائل بن حجرء 
ترمد الحضرمي الكوفي. تابعي, روى 
وغيرهم. وعنه ابنه سعيد والحسن بن 
عبدالله حي » وأبوإسحاق السبيعي 
وفطر بن خليفة ة وغيرهم . . وقال إسحاق بن 
0 ثقةق وذكره ابن حبان 
يقول: عبدالجبارلم يسمع من أبيه 
ولا أدركه. وقال ابن سعد: كان ثقة إن 
شاء الله تعالى وكان قليل الحديث . 

[عبذي التهذيب .]٠١٠/5‏ 


عبدالرحمن بن عثمان (؟ ‏ ؟) 

هوعبد ال رحمن بن عثمان بن عبيد الله بن 
عشمان بن عمرو القرشي التيمي صحابي . 
أسلم يوم الحديبية. وأو مشاهده عمرة 
القضاء وشهد اليرموك مع 
الجراح . وكان يقال له: شارب الذهبء. 
روى عن النبي ولِةِ وعن عمه طلحة بن 
عبيدالله وعثمان بن عفان . وعنه ابناه عثمان 
الفي 


سق عبيذة بن 


ونعحاة والسسما فب ”اناف وابن 


0000 وغيرهم . 

[الإاصابة ؟/07٠4.‏ والاستيعاب 
5 وأسد الغابة 5//7", وتهذيب 
التهليت ١/5‏ ]: 


عبدالرحمن بن عوف : 
تقدمت ترجمته في جا ص 4١5‏ 


عبدالرحمن بن مهدي : 
تقدذمت ترحمته في ج 7 ص 5١١‏ 


عثمان البتىي (؟ - 17 1اه) 

هوعث ان بن مسلم ويقال اسم جده 
جرموزء أبوعمرو البتي البصري. روى عن 
أنس والشعبي . فدشيهد بن سلمة 
ونعيم بن أبي هند. وعنه شعبة» والثوري 
وحماد بن سلمة. وعيسى بن يونس ويزيد بن 
زريع وغيرهم . قال الجوزجاني عن أحمد 
صدوق ثقة. وقال الدوري عن ابن معين : 
ثقةء وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث 
وكان صاحب رأي وفقه. وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[تبذيب التهذيب /ا/ ١67‏ -1514]. 


عثان بن عفان : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠7٠١‏ 


-/90غ”7 - 


العدوي : هو على بن أحمد المالكي : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ه /1” 


العرس بن عميرة الكندي (؟ - ؟) 

هو العرس بن عميرة الكندي. صحابي 
٠‏ روى عن النبي ييْةِ وعن أخيه عدي بن 
عميرة . وعنه أخوه عدي بن عميرة . وابن 
أخيه عدي بن عدي وزهد بن الخارث 
الغفاري . 


(الإاصابة ؟//451. والاستيعاب. 


.٠ 57/8‏ وأسد الغابة 01/8/7, وتهذيب 
التهذيب /ا/ه/ا١].‏ 


عروة بن الزبير: 
تقدمت ترحمته في ج١7‏ ص7١5‏ 


عطاء بن أسلم : 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 77١‏ 


عكرمة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751١‏ 


علي بن أبي طالب : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص 751١‏ 


علي بن أحمد 5-50١لاه)‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


عبدالمنعم بن عبدالصمد., أبوالحسن, 
الطرسوسي الحنفي قاضي القضاة بدمشق . 
أخذ عن أبى العلاء يحمود الفرضي وبهاء 
الندين أب 5-0 بن النحاس الحلبي . 
ودرس في عدة مدارس أحدها القيازية. 
وكان يحفظ القرآن في أقل مدة. ١‏ 

من تصانيفه: «شرح مراح الأرواح» في 
الصرف. و«افتتاح شرح المصباح» في النحو. 

البتراقت النيينة اه 311 والتراهتز 
المضيئة ضن 45 17]. 


على الطرابلسي (؟ - 5 54/ه) 

هوعلي بن خليل علاء الدين أبوالحسن» 
الطرابلسي الحنفي . فقيه» ولي القضاء 
بالقدس . 

من تصانيفه : «معين الحكام فيط يتردد 
بين الخصمين من الأحكام». في القضاء 
على مذهب الحنفية»). 

5 الففنون ه174. والأعلام 
ا ومعجم المؤلفين 1 . 


عمزنية الخاطائك * 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 7517 | 


عمر بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 


-7"4 هه 


عمرو بن دينار (ملحق) تراجم الفقهاء ش القفال 


ولعو وا فس سور كع عو و عا موي حو اي جم وه او مو م اج مرواي ذع يوأ 0 مام ع مدخو عن وم جع عه عع او يوا ءاود ها لأا الم هد تا او الو ملل 21216 لد وا 2 23 


تقدمت ترجمته في ج لاص 4١‏ 7 


عمرو بن شعيب : : ف 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 77 


عميزة الرلسي > هو احمد عفيرة: ظ القاضى أبويعلى : هو محمد بن الحسين : 


ع و و ا تقدمت ترجمته في ج١‏ ص14" 


4« ش 
ْ القاضي عياض : هو عياض بن موسى 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 54 ”7 


| قتادة بن دعامة : 1 
الغزالي : هو محمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 0 ”” 


تقدمت ترحمته فى جاص 8م : 
يت ان القدوري: هو محمد بن أحمد: 


تقدمت ترحمته في جاص 0 ”7 


٠ 


(١ 9‏ القرافي : هو أحمد بن إدريس : 


تقدمت ترحمته في جاص 70 


الفاسي : هو محمد بن أحمد: ٠‏ القرطبى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”17م تقدمت ترجمته في ج7 ص 141١9‏ / 
فضالة بن عبيد: ٠.‏ القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص47 م تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0 


م "سه 


القليوبي ظ (ملحق) تراجم الفقهاء الماوردي 


تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص55" 


ظ | 5 
قوام الدين الكاكي (؟ ‏ 49/اه) ظ 


هومحمد بن محمد بن أحمد السنجاري 
الخجندي المعروف بقوام الدين الكاكي . 
حنفي فقيه» أصولي أخذ عن علاء الدين 
عبدالعزيز البخاري وقرأ عليه الهداية» وعن؛ 
حسام الدين حسن السغناقي وقدم القاهرة,» ‏ الكرخي: هو عبيدالله بن الحسن : 
فأقام بجامع ماردين يفتي لا اميت رعس ف ال فضا 
مات .. 


الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود: 
تقدمت ترحمته في جا ص75 


من تصانيفه: «معراج الدراية شرح 
| المهداية». و«جامع الأسرارفي شرح 
المنار»» ودعيون المذاهب الكاملي» مختصر 
جمع فيه أقوال الأئمة الأربعة. ودبنيان اللخمي: هوعلي بن محمد: 


الوصول في شرح الأصول» للبزدوي . تقدمت ترجمته في ج ١اص‏ 7717 
الليث بن سعد: 


[الفوائد البهية 185» وهدية العارفين ‏ 
هه والأعلام لا ره ومعجم 
المؤلفين .]١87/1١١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص75 


القهستاني : هو محمد بن حسام الدين : 
تقدمت ترحمته في جو ص 79437 


في غنة الماوردي : هو على بن محمد : 
هر 


دخ 0 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7594 


1 


مالك ظ 1 الفقهاء 


مالك : هو مالك بن أنس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ اص 759 | 


مجاهد بن جير: 
تقلمت ترحمته في ج١١‏ ص 794 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 


محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ١/ام‏ 


محمد بن العقباني (؟ ‏ ١/41ه)‏ 

هومحمد بن أحمد بن قامئم بن سعيدء 
أبوعبدالله. العقباني التلمساني . فقيه من 
أهل تلمسان» ولي فيها قضاء الخاعة . 

من تصانيفه: «تحفة الناظر وغنية الذاكر 
1 يب ل 
د. عبدالله محمد عبدالله مخطوط ص 586]. 


المرغيناني : هو علي بن أبي بكر : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١7؟‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحيى المزني 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص١/ا7‏ / 


تقدمت ترحمته في اج اص /1" ش 


مطرف بن عبدالرحمن 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 4717 


معاذ بن جبل : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١/ا؟‏ 
مكحول : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ” /ا؟ 


المناوئ: هو محمد عبدالرؤف: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ اص 74 


٠ 


ل 


نجم الأئمة (516-59ه) 
اي الملقب 3 الأئمة (البا 
من العلم) كان إماما فاضلا فقيها واعظا. 


توفي بجرجانية خوار زم . 


[ الجواهر المضيئة ص 786 ]. 


١ه‏ تت 


النسائى : هو أحمد بن على : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص 717/١‏ 


النووي : هؤ يحيى بن شرف : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ”7/ا"7 


النيبسابوري 9؟ - في كشف الظنون توفي 
8 وأما في الأعلام بعد ٠6/ه)‏ 

هوالحسن بن محمد بن الحسين» نظام 
السدين» القمي النيسابوري. المغروف 
بالأعرج وذكر لشيخ إبراهيم عطوه في مقدمته 
لغرائب القران: أنه من أعلام القرن الثامن 
البجرى مات سنة ثان وعشرين وسبعمائة 
وكان من أعلم أهل زمانه. مفسر, فقيه. له 
اشتغال بالحكمة والرياضيات . 

من تصانيفه : «غرائب القران ورغائب 
الفرقان» في ثلاث مجلدات. يعرف بتفسير 
النيسابوري» و«أوقاف القرآن». و«لب 
التأويل»). و«اشرح الشافية) في العري 
ا يعرف بشر ح النظام . 


[كشف الظنون ؟115/7١1.,‏ والأعلام 
* ومقدمة غرائب القران ص"] . 


(ملحق) تراجم 


ووه انهه متواة مقع ونام مو قا ع كو ع يج والاموان وام هاه جعي هع وا يم إؤخرء فاو افراع وه لهاع 


الفقهاء الوبري 


م م و ل امع عادر و الأو سكام ماع وما وعد ع وعد وخ وعا عه اوه جم واي ووم لعفي م 


هشام بن عر وة : 
تقدمت ت رحمته في ج لاص ”3 4 7 


وو 


واثلة بن الأسقع : 
تفدمت ثرحمته في ج >" ص كه 


الوبري ؟ - ؟) 

هوعبدالخالق بن عبدالحميد بن عبدالله» 
أبوالفضل. الوبري الخوارزمي الضرير. 
فقيه. حنفيء. أصوليء أديب . قال 
أبوبكر بن الشعار في عقود الجمان : كاد من 
رؤساء أصحاب أبي حنيفة وأئمتهم» وإليه 
الفتوى والتدريس بخوارزم وحافظا للفقه 
والأشعار وأستاذا يشار إليه في الفنون الأدبية . 

[الجواهر المضيئة 1١‏ /94/8؟]. 


7ه" - 


يحبى بن سعيد الأنصاري (ملحق) تراجم الفقهاء يعقوب بن يوسف 


ظ جميل المروزي ومحمد بن بكار الريان 
ى ومنصور بن أبي مزاحم وعلي بن المديني 


44 وغيرهم . وعنه أبو بكر النجاد وغيره. قال 
ْ ش أبويعلى : ذكره أبوبكر الخلال في جملة 
يحيى بن سعيد الأنصاري : أضجات إمانا التغدافين :قال + كانت له 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ /ا٠‏ مسائل صالحة حسان . 
يعقوب بن يوسف 7١8(‏ - 141ه) وذكر الدارقطني فقال: ثقة فاضل . 
هويعقوب بن يوسف بن أينوب أبوبكر [طبقات الحنابلة 411//1]. 





ه78 - 


فهرس 


مى »4 
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ه- ١١‏ ش حجاب ١١-١‏ 
ِ التعريف ١‏ 
ه 020202١‏ الألفاظذات الصلة: الخمارء النقاب 8-1 
5 الحكم الإجمالي ‏ ' ٠ ١‏ 

5 للفظ الحجاب إطلاقات َ 

5 أولا : استعماله في الحسيات 

١ 05‏ الحجاب بالنسبة للعورة : 
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انان الحجامة وأخذ الأجرعليها 
ضمان الحجامة 


ارفك 
الألفاظ ذات الصلة : المنع 
الحجب في المراث 


التعريف 
تعريف الحج اصطلاحا 


الألفاظ ذات الصلة : العمرة 


الحكم التكليفي للحج 

وجوب الحج على الفور أو التراخي 
لل ا 

حكمة مشروعية الحج 

شروط فرضية الحج 

الشرط الأول : الإسلام 

الشرط الثاني : العقل 

الشرط الثالث : البلوغ 

الشرط الرابع : الحرية 

الشرط الخامس : الاستطاعة 
القسم الأول : شروط عامة للرجال والنساء 


| الخصلة الأولى 
خصال الحاجة الأصلية 


الخصلة الثانية للاستطاعة: صحة البدن 
اسمهثلات 
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الخصلة الثالثة : أمن الطريق 
الخصلة الرابعة : إمكان السير 
القسم الثاني : الشروط الخاصة بالنساء 
أولا : الزوج أوالمحرم الأمين 
نوع الاشتراط للمحرم 
المحرم المشروط للسفر 
فروع تتعلق بالمسألة 
ثانيا : عدم العدة 
فروع ٠‏ 
شروط صحة الحج 
الشرط الأول : الأإسلام 
الشرط الثاني : العقل 
الشرط الثالث : الميقات الزماني 
الشرط الرابع : الميقات المكاني 
شروط إجزاء ال.ج عن الفرض 
كيفيات الحج 
مشروعية كيفيات احج 
هدي التمتع والقران 
المفاضلة بين كيفيات أداء الحج 


يوم التروية 


يوم عرفة 

يوم النحر 

أول وثاني أيام التشريق 
الث أيام التشريق 
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طرف الوداع 


أركان الحج 


الركن الأول 5 الاحرام 
الركن الثاني : الوقوف بعرفة 
وقت الوقوف بعرفة 


٠ 000 0‏ 7 
لزمن الذي يستغرقه الوقوف 


الثالث ١‏ طواف الزيارة 
شروط طواف الزيارة 

ا :. 

لرابع : السعي بين الصفا والمروة 


واجبات الحج 5 0 


أولا : واجبات الحبج الأصلية 
المبيت بمزدلفة 

ثانيا : رمي الجمار 

النفر الأول 

الرمي ثالث أيام التشريق 
النفر الثاني 

النيابة في الرمي 

الحلق والتقصير 

خامسا : طواف الوداع 
شروط وجوبه 

شروط صحته 

واجبات احج التابعة لغيرها 
1 : واجبات الإحرام 1 
0 : واجبات الوقوف بعرفة 
الثا : واجبات الطواف * 
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رابعا : واجبات الحخق 

خجامسا : واجب الوقوف بالمزدلفة 
سادسا : واجبات الرمي 
سابعا : واجبات ذبح المدي 
ثامنا : واجبات الحلق والتقصير 
تاسعا : ترتيب أعمال يوم النحر 
التحلل من إحرام احج 


سنن الحج 


أولا : طواف القدوم 

متى يسقط طواف القدوم 

وقت طواف القدوم 

كيفيات طواف القدوم 

ثانيا : خطب الإمام 

ثالثا : المبيت بمنى ليلة يوم عرفة 
رابعا : السيرمن منى إلى عرفة 
خامسا : المبيت بالمزدلفة ليلة النحر 
مستحبات الحج 


أولا 8 العج 


ثانيا : الشج 


ثالثا : الغسل لدخول مكة للآفاقى 
رابعا : الغسل للوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل 


خامسا : التعجيل بطواف الإفاضة 


سادسا : الاكثارمن الدعاء والتلبية والأذكار 
يكاج التعصين 


منوعات الحج ش 


'مياحات الحج 
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التكام جاملة امن 

حج المرأة ؤالحائض والنفساء 

جع العدي 

حج المغمى عليه والنائم والمريض 
الحج عن الغير 

مشروعية الحج عن الغير 

شروط الحج الفرض عن الغير 


أولا : شروط وجوب الإحجاج 


ثانيا : شروط النائب عن غيره في احج 
ثالثا : شروط صحة الحج الواجب عن الغير 


الاستئجار على احج 

مشبر وعيته 

الإخلال بأركان الحج 

ترك ركن من الحج بانع قاهر (الإحصار) 
ترك وكن من اطع باع داهو 


أولا : ركن الوقوف بعرفة (الفوات) 


ثانيا : ترك طواف الزيارة 

الثا : ترك السعي 

الإخلال بواجبات احج 

أولا : ترك الوقوف بالمزدلفة 

انيا : ترك المبيت بمنى ليالي التشريق 
ثالثا : ترك الرمي ْ 

ترك سنن الحج 
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اداب الحج 
أداب الاستعداد للحج | 
اداب السفر للحج 


آداب أداء مناسك الحج 
اداب العود من احج 


انظر: إثبات 


التعريف 
مشروعية الحجر 

حكمة تشريع الحجر 

أسباب الحجر 

تقسيم الحجر بحسب المصلحة 
أولا : الحجر على الصغير 

أثر ا حجر على تصرفات الصغير . 
متى يدفع المال إلى الصغير 
دوعن المعنون 

احج على المعتوه 

الحجرعلى السفيه 

أ- السفه 

ب حكم الحجر على السفيه 
الحجرعلى السفيه بحكم الحاكم 
تصرفات السفيه 

الحجرعلى ذي الغفلة 
الحجرعلى المدين المفلس 

الحجر على الفاسق ٠‏ 
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الحجر على تبرعات الزوجة 
الحجر على المريض مرض الموت 
الحجر على الراهن 

الحجر للمصلحة العامة 

الحجر على المرتد 


التعريئن 
الحكم التكليفي 
استقبال الحجرني الصلاة 
الطواف من داخل الحجر 

الحجر الأسود 
التعريف 


الحكم التكليفي 


البداءة في الطواف من الحجر الأسود 
استلام الحجر وتقبيله في الزحام 
السجود على الحجر الأسود 
الدعاء عند استلام الحجر 
١‏ حداد 

انظر: إثبات 

ش حدث 2 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الطهارة. الخبث» النجس 
أقسام الحدث 
أسباب الحدث 
أولا : خروج شيء من أحد السبيلين 
أسباب الحدث المتفق عليها 
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الأسباب المختلف فيها 

أ مايخرج من السبيلين نادرا 

ب - مايخرج من غير السبيلين 

ثانيا : الحدث الحكمي 

المباشرة الفاحشة دون الجماع 

التقاء بشرتي الرجل والمرأة 

مس فرج الآدمي 

القهقهة في الصلاة 

أكل لهم الجزور 

غسل الميت 

الردة 

الشك فى الحدث 

حكم الحدث 

أولا : مالا يجوز بالحدث الأصغر 

أ الصلاة 

استخلاف الإمام 5 حالة الحدث 

يان الظطواف ظ 

ج- مس المصحف 

ثانيا : ما يرفع به الحدث 

حدالحرابة 

انظر : حرابة 
ْ حدالردة 

انظر : ردة 

ا حدالزنى 

انظر : زنى 


76د 


1١١ 
١ 


1١ 
١6 
17 
18 
14 
” 
"5 


3 
3 
>32 
"5 
>53 


١" 


١١5-048 
احدل‎ 
حر‎ 


ل 
3١‏ 
شل 
فيل 
شل 
يفل 
يفيل 
يل 
يل 
يل 
يل 


شيل 
هل 
ل 


العشوان 
حد السكر 
انظر : سكر 
حد القذف 
انظر : قذف 
حدود 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القصاص . 
ب - التعزير . 
ج- العقوبة . 
د الجناية . 
الحكم التكليفي 
أنواع الحدود 


أوجه الخلاف بين الحد والقصاص 
أوجه الخلاف بين التعزير والحدود 
تداخل الحدود 

عدم جواز الشفاعة في الحدود 

أثر التوبة على الحدود 

سقوط ا لحدود بالشبهة 

سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار 
سقوط الحدود بموت الشهود 
سقوط الحدود بالتكذيب وغيره 
عدم إرث الحدود 

التلف يسبب الحد 

الحدود كفارات للذنوب 

الإثبات في الحدود 
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العضشوان 
أولا : البينة وشروطها في الحدود 
١‏ -مايعم الحدود كلها 
* -ما تختص به بعض الحدود 
أ عدد الأربعة 
ب اتحاد المجلس 
ج عدم التقادم 


ثانيا : الإقرار 

أ- تكرار الإقرار 

يد انتم عو قاين 
أثر علم الإمام أونائبه في الحدود 
مدى ثبوت الحدود بالقرائن 
أنواع الحدود 

أ- الرجم 

ب - الجلد 

ج - التغريب 

3 القطع 

ه القتل والصلب 
شروط وجوب الحد 
مايراعى في الحدود كلها 
الإمامة 


أهلية الشهادة عند الإقامة 


شروط تخص بعض الحدود 


ْ البداية من الشهود في حد الرجم 


الدعوى في الحدود والشهادة مها 
التأخيرفي إقامة الحدود 
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١‏ إقامة الحد على المريض ومن شامهه 
 "‏ إقامة الحد على الحبلى 
٠“‏ - إقامة الحد على السكران 
إقامة الحدود في المساجد 

0 عند استيفاء كل نوع من أنواع ادو 

حد الرجم 
ب الجلد 
ج- القطع 
د التغريب 
إقامة الحدود في ملأ من الناس 
آثار الحد 

حديث النفس 
انظر : نية 
حرابة 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ البغي 
58 ل قة 
ج النبب والاختلاس 


ش د الغصب 


الحكم التكليفي 
الأصل في جزاء الحرابة 
من يعتبر محاربا ؟ 

أ الالتزام 

ب - التكليف 

ج- الذكورة 
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د السلاح 
والمجاهرة 0 


حكم الردء 


عقوبة المحاربين 
كيفية تنفيذ العقوبة 


أ النفى 


ب القتل 


جا القطع من خلاف 

د :الضلت 

ضن المال والجراحات بعد إقامة الحد 
ماتبت به الخيزابة 


سقوط عقوبة الحرابة 
حراسة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرباط 
ب الحمى 
الحكم التكليفي 
حكم استخدام الكلب وما شابه للحراسة 
حرام 
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ورود لفظ الحرج في الكتاب والسنة 
الألفاظ ذات الصلة 


أ الرخصة . 
ب - العزيمة . 
د الضرورة . 


ه_ الحاجة . 


الحكم الإجمالي 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : 
أ- المبعض 

ب الس 

ج- الأمة 


الحر لا يدخل تحت اليد 


حورن 
التعريف 
الحكم الإجمالي . 
أنواع ا حرز 
١-الحرزبالمكان‏ 
؟' ‏ الحرز بالحافظ 
مؤواطن البحث 
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5-١ حرفة ش‎ ١184-١ 
١ ٠ ' التعريف‎ ١ 
1 ا الألفاظ ذات الصلة : صنعة  كسب عمل - مهنة‎ 
# لا2001 الحكم التكليفي للقيام بالحرف‎ 

هلا 2 ما يتعلق بالحرفة من أحكام 
هاا أولا: الصلاة بثياب الحرفة 1 
وا ثانيا: وقت الصلاة للمحترف 0 
7 1 الثا: صيام أصحاب الحرف 5 
4 رابعا: ما يتعلق بالزكاة ‏ . 7 
7 خامسا: الحج بالنسبة لأصحاب الخرف 1 
لحن سادسا: القيام بالحرف في المساجد 4 
١‏ : سابعا: اعتبار الحرفة في النكاح ١١‏ 
اليل د كون الانتفاع بالحرفة مهرأ ١‏ 
لذ" ثامنا : شهادة أهل الحرف 1 ١‏ 
4 تاسعا: بيع آلة الحرفة على المفلس وإجباره ١‏ 
' على الاحتراف 
يل عاشرا: تضمين أصحاب الحرف ١6‏ 
4م2020 حادي عشر: التسعيرعلى أهل الحرف ١‏ 
١05‏ حرق 00 
انظر : إحراق 
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105 التعريف ١‏ 

م أولا: حرم مكة 

يل أ دليل تحريمه 

ل ب - محديد حرم مكة 0 
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ب الدخول لأعراض أخرى 
دخول الكافر للحرم 


. مرض الكافر في الحرم وموته 


القتال في الحرم 

حوط جام ان 

رعي حشيش الحرم والاحتشاش فيه 
ضمان قطع النبات في الحرم 

صيد الحزم 

ما يجوز قتله في الحرم 

نقل تراب الحرم 

بيع رباع الحرم وكراؤها 

ما اختص به الحرم من أحكام أخرى 
أ نذر المشي إلى الحرم والصلاة فيه 
ب لقطة الحرم 

الغسل لدخول ال حرم 

المؤاخذة باهم 

المجاورة بمكة والحرم 

تضاعف الصلاة والحسنات في الحرم 
مضاعفة السيئات بالحرم 

لا تمتع ولا قران على أهل مكة 

ذبح الهدي والفدية في الحرم 

تغليظ الدية في الحرم 
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التعريف | 
الألفاظ ذات الصلة : الأبريسيم. الاستبرق, الخز 
الديياج: الستدسء القز» الدمشين 
ما يتعلق بالحرير من أحكام 
لبس ال حرير المصمت واستعماله 
إلباس الحرير لصغار الذكور 
أعلام الحرير ني الثوب الحرير 
لبس الثياب المنسوجة من الحرير وغيره 
استعمال ا حرير في غير اللباس 
كسوة الكعبة بالحرير 
تبطين الثياب بالحرير 
استعمال الحرير رباطا للسراويل 
عصب الجراحة بالحرير 
استعمالات أخرى 
مواطن البحث 
خريم 
التعريف , 
الألفاظ ذات الصلة : الحمى 
الحكم التكليفي 


مقدار الحريم 


أ حريم البئر 
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ج_حريم القناة 
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عق استعمالات أخرى لكلمة حريم 
فا أ- حريم المصلي ش ا ١٠‏ 
فق ب _حريم النجاسة 1 1 
11" حريم الحرام » والواجب. والمكروه 0 
قف شرق حسب ا" 
"١‏ التعريف ١‏ 
يفف الأحكام المتعلقة بالحمسب 1 
ا ل حسية أ مه 
نيفق التعريف ١‏ 
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ضف مشروعية الحسبة 5 
كرف الحكم التكليفي 5 
شيف حكمة مشروعية الحسبة 4 
ييف أنواع الحسبة 9 
7 أركان الجحسبة ٠١‏ 
تأرف شروط المحتسب 
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الشرط الثالث : العلم 


الشرط الرابع : العدالة 

الشرط الخامس : القدرة 

الشرط السادس : الإذن من الإمام 
الشرط السابع : الذكورة 

ارتزاق المحتسب 

آداب المحتسب 

عزل المحتسب 


الركن الثاي :'المتعتنسي فيه ماري فيه اللسية) 


. معنى المعروف والمراد منه 


أقسام المعروف 

القسم الأول : المتعلق بحقوق الله تعالى 
القسم الثاني : ما تعلق بحقوق الآدميين 
القسم الثالث: ما كان مشتركا بين حقوق 
الله تعالى وحقوق الآدميين 

معنى المنكر والمراد منه 

شروط المنكر 

الشرط الأول 

الشرط الثاني 

الشرط الثالث 

الإنكار بغلبة الظن 

أقسام المنكر 

الركن الثالث : المحتسب عليه 
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0 
الثا: احتساب التلميذ على الشيخ والزوجة على 
زوجها والتابع على المتبوع 


رابعا: احتساب الرعية على الأئمة والولاة 
خامسا: الاحتساب على أهل الذمة 


ش مراتب الاحتساب 


عن سحي قن ناك اسه 
وضان الولاة» 

مقدار الضهان وعلى من يجب 

على من يجب الضمان 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التمني» الحقد. الشماتة. 
عين, الغبطة 
أسباب الحسد 
أقسام الحسد 
مراتب الحسد 
الحكم التكليفي 
علاج الحسد 
القدر المعفوعنه من الحسد وعكسه 
وما فيه من خلاف 
علاج المحسود مما لحق به من أذى بسبب الحسد 
الآثار الفقهية 
لو 
التعريف 
حكم الحسم التكليفي 
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التعريف 


جاكر يزاين 


ج_ذكاة الحشرات 

د قتل الحشرات 

ماندب قتله من الحشرات 

مايكره قتله من الحشرات 

ما يجوز للمحرم قتله من الحشرات 
حشفة 

التعريف ظ 

الألفاظ ذات الصلة: الخنتان 

أحكام تتعلق بالحشفة 
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5 - وجوب كمال الصداق ‏ 


ه- التحليل للزوج الأول 


5 تحصين الزوجين 
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ب - ما يترتب على قطع الحشفة 
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الألفاظ ذات الصلة : 
الدياس:. 
ب الجذاذ والجداد 
ج - الجزاز 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
٠‏ حصار 
التعريف 
احبكم الشبرعي 
حصار البغاة 
فك تحضار العدوباماك 


التعريف 
أحكام الحصر 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكفالة 

ب_ الولاية . 

ج- الوصاية 
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صفة المحضون (من ثبت عليه الحضانة) 
مقتضى الحضانة 

حق الحضانة 

المستحقو ن للحضانة وترتيبهم 

ما يشترظ فيمن يستحق الحضانة 

فكأ الحضانة وحكم انتقال الحاضن أوالولي 
أجرة الحضانة . 

أجرة مسكن الحضانة 
1 الحضانة وعودها 

انتهاء الحضانة 

رؤية المحضون 


انظر : وضيعة 


انظر : حجر 


| 1 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- التحر يم 


ب كراهية 


. الآثار الأصولية والفقهية 


أ الآثار الأصولية 

يلن1 السعرن ربز اج خفن 
حفظ 

التعريف 
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مب مت قوووف فووو ان و تومل يرل 
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فض كا يض 
فض 
فض 


2ن 


ف 
يفن 


العشوان 
الأحكام المتعلقة بالحفظ . 
حفظ ما يقرأ في الصلاة 


حكم تقديم الأحفظ للقران لإمامة الصلاة 
الوقف والوصية على حفاظ القران 

حكم جعل تحفيظ القران الكريم صداقا 
حكم حفظ القران الكريم 

حفظ الوديعة 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : السبط 
النافلة 

الحكم الإجمالي 


دخول الحفدة في الوقف على الأولاد 
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